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يا أيها الذين آمنـوا إذا تـداين

َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ
ِ
ْ َ

ٍتم بـدين إلـى أجـل ِ ٍ ِ
َ َ ْ َ َُ

ِ
َمسمى فاكتبوه وليكتب بيـنكم كاتـب بالعـدل ولا  َ ْ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ  َ ُّ
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ِيأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملـل  ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ََ ْ

الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شي
ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ّ َّ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ َ َ َّ

ِ ِ ِ ِ
ًئا َ

َفــإن كــان الــذي عليــه الحــق ســفيها أو ضــعيفا أو لا  ْ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ ََ ًَ ً
ِ ِ ِ ِ

ِيـــستطيع أن يمـــل هـــو فليملـــل وليـــه بالعـــدل  ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُّ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ ََ

واستشهدوا شـهيدين مـن رجـالكم فـإن لـم يكونـا 
َ ُ َ ْ َّ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
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رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ْ َ ُ َ

ِ ِ ِ
مـن الـشهداء َ

َ َ ُّ َ
ِ

أن تضل إحداهما فتـذكر إحـداهما الأخـرى ولا يـأب 
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َّ َْ َ ُ

ِ ِ
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َالشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو  ً َ ْ ْ
ِ
َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َُّ َ

ِ
ِكبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ ُ ْ َ ّ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ً

ِ
وأدن
َ ْ ى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها ََ

َ َ ُ ُ ً َ َ ً َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ََّ َّ
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بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهـا وأشـهدوا إذا 
َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ِ
ْ َ َ
ِ

َّ

تبايعتم ولا يضآر كاتـب ولا شـهيد وإن تفعلـوا فإنـه 
ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
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فسوق بكم واتق
ُ َّ َ ْ ُ ٌ ُ ُ

وا اللهِ
َ ّ ٍ ويعلمكم الله والله بكل شيء ْ ِ

ْ َ ِّ ُ ُ ّ َ ُ ّ ُ ُ ُ ِّ َ ُ َ

عليم 
ٌ َ
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  إهــــــــــــــداء
  

    الدتي الحنون رمزي البذل والعطاء اللذين مدا       وإلى والدي الغالي و
  .لي يد العون والمساعدة شاكراً لهما دعاءهما الخالص

 بلال التي شار كتني المشقة والعناءإلى زوجتي أم. 

           إلى أولادي بلال ورندة وأسماء وآيات الذين زاحمهم هذا البحث
 .شيئاً من حقوقهم

 إلى إخوتي جميعاً الذين أحاطوني بالعون والحب والدعاء. 

            إلى روح أخي الحبيب المغدور فتحي أبي محمد تغمده االله بواسع
 .رحمته واسكنه فسيح جناته

   اء الذين أسأل االله عز وجل أن يلحقني بهم في          إلى إخواني الشهد
 .مقعد صدق عند مليك مقتدر

           إلى إخواني الأسرى القابعين خلف القضبان، عمالقـة الـصمود
 .والتحدي وأسأل االله عز وجل أن يفرج كربهم قريباً بإذن االله

            إلى كل المجاهدين الذين يحملون راية الجهاد دفاعاً عن دعـوة
  .السماء

 

 من ا عز وجل أن ينالوا جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع وفاء وتقديراً آملاإليهم 
  أجره
  
  
  



  
الحمد الله الذي لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، أمرنا بالحكم بما أنزل في قوله جـل                

 .تَتَّبِـع أَهـواءهم  وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ شأنه مخاطباً رسوله صلى االله عليه وسلم
)وأمرنا بالعدل والقسط، وجعل الرضا بحكم الشرع شرطاً للإيمان وأقسم بذاتـه العليـة               ،)١ 

  :على ذلك في قوله تعالى

  كبرفَلاَ و                جـاً مرح هِمي أَنفُـسواْ فجِدلاَ ي ثُم منَهيب را شَجيمف وككِّمحي تَّىح نُونؤْمـا   لاَ يم
   )٢( يسلِّمواْ تَسليماً وقَضيتَ 

 عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أرسـله        صلى االله  والصلاة والسلام على رسول االله    
االله تعالى بالبينات مع الأنبياء والمرسلين ؛ ليقوم الناس بالقسط، فأقام دين االله، وبـين شـرعه،     

  .ي بالقسط، والحافظ لحدود االلهوكان الأمين، والحاكم العدل، القاض

  : أما بعد
فإن موضوع القضاء من الأمور المهمة في حيـاة النـاس أممـاً وشـعوباً، وأفـراداً       

أصحابها، وجماعات؛ إذ هو وسيلة تحقيق العدل بين الناس، ونصرة المظلوم، ورد الحقوق إلى              
 ل االله عز وجل عـن نفـسه       وإنصاف المظلومين، ويكفي إجلالاً لقدره، وبياناً لفضله وشرفه قو        

؛ فإن أمراً تولاه االله بنفسه لا يمارى أحد في أهميته وفضله، وتأكيداً على    )٣ (َاللَّه يقْضي بِالْحقِّ    و
 بالقضاء بين الناس فيما اختلفوا - عليهم الصلاة والسلام–أهميته أمر االله عز وجل أنبياءه ورسله        

وأَنزلْنَا معهم الْكتَاب والْميزان لِيقُوم النَّاس ..      ينات، قال تعالى  فيه، فلقد أرسل االله تعالى رسله بالب      
  طسبِالْق... )وعلى رأس هؤلاء صفوة الخلق، وخاتم الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد صلى            )٤ ،

اب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ  إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكتَ  االله عليه وسلم، ويتمثل ذلك في قوله عز وجل له           
  )٥(. بِما أَراك اللّه ولاَ تَكُن لِّلْخَآئِنين خَصيماً

هذا وقد وضع الشارع الحكيم مجموعة من القواعد والضوابط التـي يجـب القـضاة مراعاتهـا          
 هم؛ وطرق الإثباتوتطبيقها، لتحقيق العدالة بين الناس، وعلى المتقاضين اتباعها للوصول إلى حق      

  من الإقرار 
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 والبينة الخطية أو الكتابية، واليمين والنكـول عنـه، والقـرائن            - الشهادة –والبينة الشخصية   
القاطعة، المعاينة والخبرة أحد الأعمدة التي يعتمد عليها القضاة في إثبات الحقوق، وتعتبر فـي         

في تحقيق العدل، وفـصل النزاعـات       حقيقتها وجوهرها الدرع الواقي للحقوق، والأداة الفعالة        
فبدونها تبقى الدعاوى مجردة لا قيمه لها، ولذلك آثرت أن أجعل موضوع رسالتي واحدة مـن                
هذه الطرق، وقد اخترت البينة الخطية وتطبيقاتها العملية، وذلك لما تحتاجه من مزيد التوضيح              

وتطبيقاتهـا في المحـاكم البينة الخطيـة في الفقـه الإسـلامي "بـ والبحث، وقد عنونت لها    
، وتعتبر البينة الخطية إحدى طرق الإثبات،  وأقواهـا فـي العـصر      "الشرعية بقطـاع غـزة

الحديث، وأهمها على الإطلاق، ولها قوة مطلقة، فهي الضمان لحفظ الحقـوق مـن الهـلاك                
 واحتمال  وصيانتها من الضياع؛ هذا وقد كان الفقهاء يقدمون شهادة الشهود عليها لعدم الثقة بها             

الريبة من محو أو كشط أو تغيير؛ أوفشو التزوير وضعف الأخلاق،  ويشمل ذلك الـسجلات                
الرسمية السابقة فلا يعتمدون عليها إلا إذا انتفت الريبة، ولكن هذا الأمر أصبح مـن الممكـن                 
معرفته بإجراء التحقيق، ولذلك أصبح للبينة الخطية في العصر الحاضـر المقـام الأول قبـل               

 وغيرها، وهو أمر    ةهادة الشهود، وهذا هو المعمول به في جميع المحاكم في الدولة الإسلامي           ش
أساسي في الأحكام الشرعية، وكما أن مجلة الأحكام العدلية هي أول قـانون مـدني إسـلامي       
بالمعنى العصري صدر في آخر أيام العثمانيين، وتوسعت في اعتماد البينة الخطيـة انـسجاماً          

وهو من المواضيع المهمة المحتاجة إلى كثير مـن         ) 6(م الشرعية وتغير العصور،     مع الأحكا 
  . البحث والتنقيب للتقدم التكنولوجي في التوثيق

  -:طبيعة الدراسة
تنقسم إلى  أنها  ، و  باعتبارها طريقاً من طرق الإثبات     تتحدث الدراسة عن البينة الخطية      

ينة خطية غير رسمية يقـوم بتحريرهـا        بو موظف مختص بها،     ن ع تصدربينة خطية رسمية    
ا في المحاكم   مالأفراد فيما بينهم، وحجية كل واحدة منهما، والطعون الواردة عليهما، وتطبيقاته          

  .متقاضينالشرعية في قطاع غزة في إثبات حقوق ال

  
  

                                                
اش كالیة الط رح والمعالج ة    –إسلام أون لاین ، الإسلام وق ضایا الع صر، مق ال التحك یم ف ي ب لاد الغ رب             موقع   )6(

 فی                     صل مول                     وي، :می                     ة، للمست                     شار یالمح                     اكم أم                     ام الھیئ                     ة التحك  
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/07/article05f.shtml 
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  -:أهمية الدراسة
  :تي الذكر فإن أهمية الدراسة تبرز من خلال الآةبالإضافة إلى ما في المقدمة آنف

سـائر الحقـوق    أن البينة الخطية إذا ما وثقت لدى المحكمة الشرعية، فإنهـا تحفـظ               -١
 عنـد وجـود      الزوجان ستطيعي من الضياع، و   ينحقوق الزوج والوقائع، ومن ضمنها    

حقوقهما الزوجية من خلال إبراز البينة الخطية أمـام القـضاء            بينهما أن يثبتا     خلاف
  .الشرعي

 قوي في المحاكم الشرعية أقوى من الشهادة، لأنها تكتب لدى           البينة الخطية لها مدلول    -٢
موظف مختص بذلك، بعيدة عن شائبتي التزوير والتصنيع، مـع وجودهـا لا تـسمع               
شهادة الشهود كالدعاوى المالية التي تعد ضمن صلاحية المحاكم الشرعية إذا كانـت             

 .هذه الدعوىمستندة على سند رسمي فالقضاة ممنوعون من سماع الشهود لدفع 

 هو  القد أصبح للبينة الخطية في العصر الحاضر المقام الأول قبل شهادة الشهود، وهذ             -٣
 . وغيرهاالدول الإسلامية المعمول به في جميع المحاكم في

تبين أن لكتابة البينة الخطية وكاتبها شروطاً، حتى تصبح مستنداً رسمياً، ولها حجيـة               -٤
 . لأجلهفيما حررت

لتقويـة الحـق    في هـذا العـصر   عتبر وسيلة مهمة من وسائل التوثيقالبينة الخطية ت  -٥
 حـصل   ن لنفي الإنكار وجحود الحق؛ فـإ       ولحفظ حقوق الناس من الضياع؛     وتأكيده،

  .نزاع تقدم وسيلة التوثيق كوسيلة للإثبات أمام القضاء لصيانة الأموال وحفظ الحقوق
 .شرعية في قطاع غزةجمع البحث بين الفقه والقانون المطبق قي المحاكم ال -٦

  :سبب الاختيار
–رجع سبب اختياري للبحث أثناء دراستي في قسم القضاء الشرعي بالجامعة الإسلامية              -١

 بالأخص لمادتي أصول المحاكمات الشرعية وصكوك وتوثيقات وقضايا وأحكـام           -غزة
 يرجع إلى أنني لم أجد مذكرة إيضاحية        الفاضل الدكتور حسن على الجوجو،    مع مدرسي   

وضح مفهوم البينة الخطية وأنواعها بشكل مرتب ومتناسق، كما في الإقرار والـشهادة،        ت
فيما اطلعت عليه من كتب في مجال البحث لم تفرد في بحث مستقل؛ إنما تأتي ضـمن                 

  .وسائل الإثبات الأخرى

 قضايا متعـددة    ي والذي لفت انتباهي أثناء دراستي في قسم القضاء الشرعي، وحضور          -٢
الخطيـة   الشرعية، أول ما يطلع القاضي في الدعاوى المقدمة إلا على البينة   في المحاكم 

 . في جميع الدعاوى، ليتسنى للقاضي السير في الدعوى من بدايتها حتى نهايتها

 ب



إبراز مدى سعة الفقه الإسلامي، وعظمة الشريعة الإسلامية ومرونتها مع محافظتهـا     -٣
 .وسيلة بعينهاعلى أصولها ومقاصدها؛ فإنها لا تقف عند 

فيما اطلعت عليه من كتب في مجال البحث لم يفرد لها بحث مستقل و متكامل يجمع                  -٤
 .شتات الموضوع من جميع جوانبه، وذكر تطبيقاته في المحاكم الشرعية

القانون المطبق في المحاكم الشرعية بقطاع غزة مواده مبعثرة وليست متناسقة، فيها               -٥
 على القاضي أو الباحث الوقـوف علـى الموضـوع           من التقديم والتأخير ما يصعب    

 .ليعطيه فكرة كاملة ومتجانسة وواضحة

هذه الدراسة تعين القاضي والمحامي والدارس، في معرفة كيفيه توثيق وإثبات البينة              -٦
 .الخطية أمام المحاكم الشرعية

  -:الدراسات السابقة
 ولكـن يوجـد بعـض       ذكرت سابقاً أنه ليس ثمة دراسة متكاملة ومفصلة للموضوع،          

 أو  الدراسات العامة التي اشتملت في طياتها الحديث عن البينة الخطية بشيء من الإيجـاز             
  :وهذه أهمهاالتفصيل  غير المتناسق والمتكامل في بعض الدراسات، 

 ـ : )نظام القضاء الـشرعي   (شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية        -١  دعب
 شرح قانون أصول المحاكمـات      يتكلم الكتاب عن  أبو البصل،    الناصر موسى 

فتنـاول البينـة     الشرعية وأصول التقاضي أمام المحاكم الشرعية الأردينـة،       
الخطية في الباب الثاني بعنوان أصول التقاضـي أمـام المحـاكم الـشرعية            
الأردنية ذكرت ضمن مطلب التعريف بأهم وسـائل الإثبـات المتبعـة فـي              

 ـ   المحاكم الشرعية، حيث تعرض    ة ومقتـضبة مقتـصراً علـى       في نقاط قليل
 على كل نوع كما جاءت في القانون فكـان الـسمة       ةأنواعها والطعون الوارد  

 .العامة للكتابة الإيجاز الشديد

،  محمد حسين أبو سـردانة   : القضائية والتوثيقات الشرعية   تأصول الإجراءا  -٢
، تنـاول القـسم الأول أصـول المحاكمـات          نقسم الكتاب إلى قسمين رئيسي    

، فتناول في قـسم  ت، والقسم الثاني في التوثيقا) القضائية تالإجراءا(الشرعية  
الأول أصول الإجراءات القضائية وأصول التقاضي وطرق الحكم فكان مـن           
ضمنها البينة الخطية،  فبين أنواعها وتعريف كل نوع، وحجيتهما، والطعون           

ة أو الواردة عليهما،  وكيف تحقيق الخطوط عند إنكـار التوقيـع أو البـصم         
 .الختم، فالسمة الغالبة للكتابة الإيجاز الشديد



 تكلم في فصل كامل عن       محمد علي داود،   دأحم: أصول المحاكمات الشرعية   -٣
البينات الخطية من ضمن وسائل الإثبات المعتمدة، حيث اشتمل الفصل علـى            

كـالبراءات الـسلطانية،     البينات الخطية الرسمية الصادرة عن جهة حكومية،      
 الرسمية الصادرة عن دواوين القضاة أو جهات حكومية كالوزارات          والوثائق

والدوائر، وكتاب القاضي إلى القاضي، والبينات الخطية العرفية، هـي التـي          
يكتبها الناس بينهم دون أن توثق لدى الجهات الحكومية، كالكتابـة والـشهادة         

 أو السمسار أو    عليها، والكتابة العرفية الخاصة بالديون والحقوق كدفتر البياع       
الصراف، وكتابة المورث وخطه، وكتابة الرسائل،  والكتابة العرفية لصكوك          
العقود بين الناس، وحجية كل نوع مع ذكر التطبيق القضائي لها في المحـاكم   

 عند الفقهـاء    نالشرعية في المملكة الأردنية، وتحدث بإسهاب عن تلك البينتي        
هم من كتبهم المعتمدة، والتـرجيح فـي        في جميع المذاهب الفقهية وذكر أقوال     

 .المسائل الخلافية، ولكن ينقصها الترتيب والتنسيق، والتكامل في الموضوع

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعـاملات المدنيـة والأحـوال             -٤
، حيث تنـاول فيـه، تعريـف الكتابـة           مصطفى الزحيلي  دمحم : الشخصية

حكم الإثبات بالكتابة، والحالات التـي تثبـت        وأنواعها، ومشروعية الكتابة، و   
بالكتابة، وأنواع الكتابة تنقسم إلى قسمين رسمية وعرفية، الرسـمية صـادرة     
عن جهة رسمية، وأما العرفية الكتابة الصادرة من الأفـراد، مـع مقارنتهـا             
بالقانون الوضعي المطبق في الدول العربية، فيه من الإطالة، وذكر اخـتلاف        

 .كل غير مرتب ومتناسق بعيد عن وحدة الموضوعالعلماء بش

 ـ :أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية     -٥ ، يأنور العمروس
حيث تناول فيها، الأدلة الكتابية وهي نوعان محررات رسـمية، ومحـررات            
عرفية، وأنواعهما وحجيتهما، وسبل الطعن عليهما، وتتميـز الدراسـة أنهـا      

ة والعرفية والطعون الواردة عليها بالتفصيل، ولكنه       ذكرت المحررات الرسمي  
غير واف على حد علمي، مما يصعب على القاضي أو الباحث الوقوف على             

 .الموضوع ليعطيه فكرة كاملة ومتجانسة وواضحة

  -:محتويات الخطة 
  :قسمت الخطة إلي مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة

ية الدراسة، سبب الاختيار، الدراسات الـسابقة،       خصصت المقدمة لعرض طبيعة الدراسة، أهم     
   .منهج الدراسة



  وسائل الإثبات المعتمدة في المحاكم الشرعية بقطاع غزة : الفصل التمهيدي
  :وفيه ثلاثة مباحث  
  الشهادة والإقرار : المبحث الأول  
  :وفيه مطلبان    
   الشهادة:المطلب الأول    
  . الإقرار:المطلب الثاني    
   اليمين والنكول عنه والقرائن: انيالمبحث الث  
  :وفيه ثلاثة مطالب    
   اليمين:المطلب الأول    
  . النكول عنه:المطلب الثاني    
  .القرائن :المطلب الثالث   

   المعاينة والخبرة: المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان  

  .المعاينة :المطلب الأول  
  . الخبرة:المطلب الثاني  

  لخطية ومشروعيتها وأهميتها حقيقة البينة ا: الفصل الأول
  -:وفيه ثلاثة مباحث  
  حقيقة البينة الخطية : المبحث الأول  
  -:وفيه مطلبان    
  .حقيقة البينة الخطية: المطلب الأول    
  . الألفاظ ذات الصلة:المطلب الثاني    
  مشروعية البينة الخطية وأهميتها : المبحث الثاني  
  -:وفيه ثلاثة مطالب    
  .مشروعية البينة الخطية :المطلب الأول    
  . أهمية البينة الخطية:الثانيالمطلب     

  .المواصفات التي ينبغي توفرها في كاتب البينة الخطية :الثالثالمطلب                   
  .  علاقة البينة الخطية بوسائل الإثبات الأخرى:المبحث الثالث  
  -:وفيه خمسة مطالب          
  .علاقة البينة الخطية بالشهادة :المطلب الأول           

 ھـ



  .علاقة البينة الخطية بالإقرار: الثانيالمطلب     
  . باليمين والنكولعلاقة البينة الخطية: الثالثالمطلب     
  . بالقرائنعلاقة البينة الخطية: الرابعالمطلب     
  . بالمعاينة والخبرةعلاقة البينة الخطية: الخامسالمطلب     

  لبينة الخطية أنواع ا: الفصل الثاني
  -: مباحثثلاثةوفيه   
  البينة الخطية الرسمية : المبحث الأول  
  -:ة مطالبثلاثوفيه     
   . وحجيتهامعنى البينة الخطية الرسمية :المطلب الأول    
  . شروط البينة الخطية الرسمية:لثانيالمطلب ا    

  .دانها أحد شروطهاحكم البينة الخطية الرسمية حال فق: الثالثالمطلب                   
  البينة الخطية غير الرسمية : المبحث الثاني  
  -:وفيه مطلبان    
  . البينة الخطية غير الرسميةتعريف :المطلب الأول    
  .الموقع عليها وشروطها حجية البينة الخطية :المطلب الثاني    
  . حجية البينة الخطية غير الموقع عليها:المطلب الثالث    
  لطعون الواردة على البينة الخطيةا: الثالث المبحث   
   :وفيه مطلبان    
  .الطعن الوارد على البينة الخطية الرسمية :المطلب الأول    
  . الطعن الوارد على البنية الخطية غير الرسمية:المطلب الثاني    

  قطاع غزة بتطبيقات البينة الخطية في المحاكم الشرعية : الفصل الثالث
  -: مباحث أربعةوفيه  
  تطبيقات للبينة الخطية تتعلق بالمهر: بحث الأولالم  
  :ثلاثة مطالبوفيه   

  .عفش بيت  :المطلب الأول  
  .مهر مؤجل : المطلب الثاني  
  .مهر مؤجل :المطلب الثالث  

    
  

 و



  ةالرضاعبتتعلق الخطية تطبيقات للبينة : المبحث الثاني
  :انوفيه مطالب  

  .أجرة رضاع :المطلب الأول  
  .مشاهدة ولد : المطلب الثاني  

  تطبيقات للبينة الخطية تتعلق بالنفقة: المبحث الثالث  
  :ثلاثة مطالبوفيه   

  .زوجية نفقة :المطلب الأول  
  .عدةقطع نفقة : المطلب الثاني  
  .قطع نفقة زوجية: المطلب الثالث  

  تطبيقات للبينة الخطية تتعلق ببيت الطاعة:المبحث الرابع  
  :انوفيه مطالب  

  دعوى طاعة  :المطلب الأول  
  طاعة  دعوى:المطلب الثاني    
  -:ةالدراسمنهج 

  :على النحو التاليمبين   اخترته منهجاً واضحاً وسهلاًأما منهج البحث الذي
الرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة لكل مذهب من المذاهب الفقيهة حسب            -١

  .التسلسل التاريخي للمذاهب
 .ات والمفاهيم الواردة في البحث الرجوع إلى المعاجم للتعريف بالمصطلح -٢

 توثيق الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها، وتوثيق الأحاديث النبويـة مـن             -٣
مصادرها الأصلية، فإذا وجد في البخاري ومسلم أو في أحدهما أكتفي بـذلك،      

 .أما الأحاديث في غير الصحيحين فأقوم بتخريجها والحكم عليها ما أمكن
ون، وأصول المرافعات الـشرعية والمدنيـة، وأصـول         الرجوع إلى مصادر القان     -٤

 .الإثبات

 . الترجيح في المسائل الفقيهة المختلف فيها بناء على قوة الدليل -٥

 . عمل دراسة تطبيقية على البينة الخطية -٦

  -:ملحقات البحث
  .عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها -١
الأحاديـث،   وضعت فهرساً للموضوعات التي احتواها البحث، والآيـات، و         -٢

 .وقائمة المصادر والمراجع

 د



  شكر وتقدير
اعترافاً لأهل الفضل بفضلهم ولأصحاب المعروف بمعروفهم وعملاً بقول الرسول صـلى            

  "يشْكُر اللَّه  من لَم يشْكُر النَّاس لَم" االله عليه وسلم
/ لـدكتور فضيلة ا فإنه يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان ل          

 ورعاه لتفضله عن طيب نفـس ورحابـه صـدر بقبولـه             زياد إبراهيم مقداد حفظه االله    
الإشراف على هذا البحث، حيث فتح لي قلبه وعقله ومكتبه، إذ لـولا العنايـة المخلـصة                 
والتوجيهات السديدة والآراء الدقيقة لما كان لهذا البحث أن يظهر على هذه الصورة فجزاه              

  .ير الجزاء وأسأل االله سبحانه وتعالي أن يبارك له في علمه ورزقه وذريتهاالله عني خ
  -:كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضلين عضوي المناقشة

  .ماهر أحمد السوسي حفظه االله/ فضيلة الدكتور
  .حسن على الجوجو حفظه االله/ رفضيلة الدكتو

ملاً أن أفيد مـن توجيهاتهمـا       آوتقويم اعوجاجه،   على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث،       
لإثراء هذا البحث فجزاهما االله عني خير الجزاء فلهما دوام الدعاء والبركة فـي علمهمـا                

  .ورزقهما وذريتهما
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان للجامعـة الإسـلامية وجميـع          

امخ الـذي درسـت فيـه مرحلتـي البكـالوريوس            هذا الصرح العلمي الش    ،العاملين فيها 
 العمل في أحضانها أتضرع إلى االله أن يحفظهـا ويحميهـا       قد من االله علي ب     و ،والماجستير

رئـيس   حفظـه االله  الدكتور كمالين شعت من كل سوء وعلى رأسهم      وجميع العاملين فيها  
  .الجامعة

أحمـد  / فضيلة الدكتور ي عميدها   كما أخص بالشكر والثناء كلية الشريعة والقانون ممثلة ف        
  .حفظهم االله عز وجل وجميع أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية دياب شويدح

كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى عمادة الدراسات العليا والعاملين فيهـا وعلـى رأسـهم               
  .مازن إسماعيل هنية حفظه االله/ الفاضل الدكتورالمربي 

لثناء لكل العاملين في سلك القضاء الشرعي بالمحـاكم الـشرعية           وكما أتوجه بالشكر والتقدير وا    
  .على جميع دراجاتهم على ما قدموا لي من مساعدة ونصح وإرشاد في الجانب التطبيقي

  .وكما أتوجه بالشكر والتقدير إلى رواد مسجد الفاروق برفح لتشجيعهم لي على مواصلة الدراسة



كل من ساهم وساعدني فـي      ل أن أتقدم بالشكر     وفي الختام لا يسعني في هذا المقام إلا         
هذا البحث وأسدى لي نصيحة أو توجيهاُ أو قدم لي هدية من المراجع التي تخـص هـذا                  

  . حتى تم إنجازه فجزاهم االله خير الجزاءالأستاذ أحمد أبو حسنة  الأخالبحث وأخص
 



  الفصل التمهيدي
  

  

  اع غزة وسائل الإثبات المعتمدة في المحاكم الشرعية بقط
  

 
  

  : المبحث الأول 
   

  

  :المبحث الثاني 
   

  

  :المبحث الثالث 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  

  المبحث الأول
  

  رارــــــادة والإقـــــــالشه
 

 
 

  :المطلب الأول 
   

  

  : المطلب الثاني
 



 
 

  
  

 تعنى الأصل، وجمعها قانونين، وهو مقياس كل شـيء وطريقـه، ولـيس              : في اللغة  القانون
  )٧( .ارسيةبعربي، وقيل رومية وقيل ف

  )٨( .أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تُتعرف أحكامها منه: في الاصطلاح
فهـو مجموعـة   : صطلح التقنين مأخوذ من القانون، والقانون بمعناه العام يقابل الـشريعة    م

القواعد العامة الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، بغض النظر عن مـصدر هـذه                
  .القواعد

فالتقنين على هذا الأساس هو وضع هذه القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون فـي                 
  )٩(. يرجع القاضي إليها عند التطبيقبة ومبوبة، مجموعة على شكل مواد مرت

  )الإجراءات القضائية(تعريف قانون أصول المحاكمات الشرعية : أولاً
القضاة الـشرعيين مراعاتهـا     التي على   ،  هي مجموعة الأصول والقواعد والضوابط       

  .وتطبيقها؛ لتحقيق العادلة بين الناس، وعلى المتقاضين اتباعها للوصول إلى حقوقهم
 يطلق عليها قانون أصول المحاكمات الشرعية أو المرافعات الشرعية، وهذا إطـلاق           و  

  )١٠( . إطلاق البعض على الكل، إذ المرافعات بعض مباحث هذا الفنمجازي من قبيل
  :نشأة قانون أصول المحاكمات الشرعية:ثانياً

قامت الدولة العثمانية بإصدار قانون أصول المحاكمـات        ) ١٩١٧=هـ١٣٣٦(في عام   
العثماني، وقد عطـف  ) الأحوال الشخصية(الشرعية باعتباره قانوناً متمماً لقانون حقوق العائلة      

حاكمات الحقوقية لـسنة  كثير من مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية على قانون أصول الم 
  .وتعديلاته) هـ١٢٩٦(

، أبقت قانون أصول المحاكمات     )م١٩١٨(ولما جاءت حكومة الانتداب البريطاني عام         
الشرعية على ما هو عليه، واستمر العمل بالمواد المدرجة فـي قـانون أصـول المحاكمـات      

                                                
محـيط المحـيط قـاموس مطـول للغـة          : البـستاني  ؛)٢/٧٦٣(المعجـم الوسـيط،   :مجمع اللغة العربية  )7(

  ). ٧٦٠ص(العربية،
  ).٢/٧٦٣(المعجم الوسيط،:مجمع اللغة العربية)8(
  ).٢٨١ص(نظرية الحكم القضائي،:أبو البصل)9(
  ).١١ص(ات الشرعية،أصول الإجراءات القضائية والتوثيق:أبو سردانة)10(



ت عنه بقانون جديد، ولـم      الحقوقية العثمانية الذي ألغته حكومة الانتداب البريطاني، واستعاض       
تدخل تعديلات تذكر على قانون أصول المحاكمات الشرعية سوى لائحة أصدرتها الـسلطات             

  )١١( .العسكرية البريطانية بترتيب محكمة الاستئناف الشرعية، وبعض التعديلات الجزائية
  كمات الشرعية أصل قانون أصول المحا: ثالثاً

الشريف، ومن أصـول المحاكمـات الـشرعية،        مواد هذا القانون مأخوذ من الشرع         
وأصول المحاكمات الحقوقية العثماني الملغاة والتعديلات المعمول به، ومـن لائحـة ترتيـب              
المحاكم الشرعية، ومحاكم الأحوال الشخصية والإجـراءات المتعلقـة بهـا، وإن الـضرورة              

ر مكملاً لقـانون حقـوق   اقتضت صدور هذا القانون الموحد والمنقح والشامل لاسيما وأنه يعتب        
  )١٢( .العائلة العثماني

  موضوعات قانون أصول المحاكمات الشرعية: رابعاً
على خمسة كتب   ) ١٩٦٥ لسنة   ١٢رقم  ( اشتمل قانون أصول المحاكمات الشرعية        
  -:وهي

  .ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها وتحديد اختصاصهايشمل : الكتاب الأول
  . المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف العليا الشرعيةيشمل اختصاص: الكتاب الثاني
  .يشمل تعين القضاة وندبهم: الكتاب الثالث
يشمل الدعاوى والإعلانات والمستندات والودائـع،  والمرافعـات، والأدلـة،            : الكتاب الرابع 

  .والأحكام، ورد القضاة، والاشتكاء على القضاة، وطرق الطعن في الأحكام
  . يشمل تنفيذ الأحكام، والحجز الاحتياطي، ومواد متفرقة:سالكتاب الخام

  قانون أصول المحاكمات الشرعيةمميزات :خامساً
العثماني، رقـم   ) الأحوال الشخصية (نظراً لأن هذا القانون مكمل لقانون حقوق العائلة           

، ولاسيما أنه قد احتوى على مبادئ قيمة طبقتها جميع محـاكم الـشرع،  والأحـوال                 )٣٠٣(
  :الشخصية في البلدان العربية والإسلامية، ومن مميزاته

  .إلغاء التزكية السرية والعلنية -١

                                                
 ١٢ية رقم   قانون أصول المحاكمات الشرع   مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،      : سيسالم وآخرون )11(

  ). ١٦٣(م،١٩٦٥لسنة 
 ١٢ية رقم   قانون أصول المحاكمات الشرع   مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،      : سيسالم وآخرون )12(

 ).١٦٤(م،١٩٦٥لسنة 

  



التـي  ) ٤٥(تم إدخال تعريف جديد للأوراق الرسمية التي يعمل بها بدون بينة، المـادة   -٢
كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح العمومية مخـتص بمقتـضى             "تنص  

 "ق الزواجوظيفته بإصداره، ويدخل في ذلك وثائ

 .تم إدخال مواد جديدة تتعلق برد القضاة -٣

تم إدخال نص جديد يوجب أن تكون الأحكام مشمولة من المحكمـة التـي أصـدرتها        -٤
يجب على الجهة التي يناط بهـا التنفيـذ أن     "على  ) ٢١٧(بصيغة النفاذ، وتنص المادة     

ه، ولـو   تبادر إليه متى طلب منها، وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين علـى إجـراء               
 "باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً لنصوص القانون

تنفيـذ  "التي تنص على  ) ٢١٩:المادة(تم إدخال مادة تتعلق بإعادة تنفيذ حكم تسليم الولد           -٥
الحكم يحفظ الولد عند محرمه، والتفريق بين الزوجين أو غيـر ذلـك ممـا يتعلـق                 

لطاعة ففي حالة امتناع الزوجة عن تنفيـذه        بالأحوال الشخصية يكون قهراً عدا حكم ا      
 "تعتبر ناشزاً، ويعاد تنفيذ الحكم بتسليم الولد إذا اقتضت الحال ذلك

وإلى غير ذلك من المواد التي تسهل إجراءات المحاكم، وتبسيط السبل للمتقاضـين وذوي              
  )١٣( .المصالح

  قانون أصول المحاكمات الشرعيةإجراءات الغاية من معرفة : سادساً
  -:للإحاطة بهذا الفن أهداف خاصة وعامة

هي تعليم المشتغلين في حقل القضاء الشرعي وطلاب الـشريعة  : أما الأهداف الخاصة   
الطريقة العملية التي تتبع في نظر الخصومات من أولها حتى نهايته، وتحرير وثائقها المختلفة              

، سـواء مـا يتعلـق        المرعيـة  على الوجه الصحيح المطابق لأحكام الفقه والقوانين والأنظمة       
الصحيحة وكيفية السير في طريق إثباتها، وكيفية التحليف، وتـصريف الأمـر إذا اعتـرض               
القضية ما يعوق سيرها، وعلى أي وضع يكون منطوق الحكم وجاهي أو غيـابي أو بـصورة        
وجاهية، وكيف يسجل القرار، ويخرج أعلام الحكم، وعلى محتويات الإعلام وغير ذلك مـن              

  .مور التي تسبق نظر الخصومة أو تصاحبها أو تنشأ بعد الفصل فيهاالأ
 فهي إتاحة الفرصة للخصوم ليصل كل ذي حق إلى حقه بأيـسر الـسبل،         :أما الأهداف العامة  

فالإجراءات القضائية ضمانة قوية لحفظ حقوق المتقاضين ومنحهم الحرية فـي الـدفاع عـن               

                                                
 ١٢ية رقم   قانون أصول المحاكمات الشرع   مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،      : م وآخرون سيسال)13(

  ). ١٦٤(م،١٩٦٥لسنة 



القضاة، فبدون تلك الإجراءات لا يطمأن لحسن سـير         أنفسهم بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم أما       
  )١٤( .العدالة حصلت المرافعة شافهه أو كتابه

  
  

، المطبق بقطاع غـزة   )م١٩٦٥(لسنة  ) ١٢( رقم   تحدث قانون أصول المحاكمات الشرعية    
عن وسائل الإثبات المعتمدة في المحاكم الشرعية بشكل واضح وصـريح           ،  )٣٨(في المادة 

الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهـره مـن     ": المادة ، وتنص تحت عنوان الأدلة  
لم تذكر البينة   ) ٣٨(الملاحظ أن المادة    و ،"إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة      

  مع أنها من الأدلة الأصلية التي يعتمد عليها القضاة في إصدار أحكامهم،            ،الخطية صراحة 
  ".الأدلة الخطية"عنوان ب تتصدربوضوح، ون في الفصل الثاني للقانوذكرت ولكن 

 
 

 
 

  -:الشهادة لغة:أولاً
: يقـال  ، وأصلها يدل على حضور وإعلام،"شهد يشهد شهادة"الشهادة مشتقه من الفعل       

 .. فَمن شَهِد منكُم الشَّهر فَلْيصمه.... :ومنه قوله تعالي)١٥ (شهدت المجلس أي حضرته،
)١٧ (، وكان مقيماً غير مسافر فيجـب عليـه الـصوم           أي من حضر شهر رمضان،     )١٦(  

 أي أَعلَـم   )١٨( ....)شهد أنه لا إله إلا هو :أشهد بكذا أي أَعلَم ، ومنه قوله تعالي:ويقال
   )٢٠ (.وشهدت له شهد باالله حلف، وشهدت على الرجل بكذا،)١٩ ( وبين االله، االله
  -:لفقهاءالشهادة في اصطلاح ا:ثانياً

                                                
  ).١٢ص(أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية،:أبو سردانة)14(
  ).٣/٢٢١(معجم مقاييس اللغة:ابن فارس)15(
  ).١٨٥:آية(سورة البقرة، )16(
  ).٢/١٧٤(ي تفسير الكتاب العزيز،الوجيز ف:ابن عطية)17(
  ).١٨:آية(، آل عمرانسورة )18(
  ).٣/٢٢١(معجم مقاييس اللغة:ابن فارس)19(
  ).١/٣٤٨(المصباح المنير،:الفيومي)20(



عرف الفقهاء الشهادة بتعريفات كثيرة ليس هذا مجـال تفـصيلها أرجحهـا تعريـف                 
حيـث  الشافعية؛ لأنه تعريف جامع مانع يفرق بين الشهادة والإقـرار والـدعوى والروايـة،               

  )٢١ ("إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد:" بأنهاعرفوها
إخبار الشخص بحـق لغيـره علـى    :"هعرفه الزحيلي بأنقريباً من تعريف الشافعية  و  

وحـذف   وهو المخبـر، " الشخص" فأضاف على تعريف الشافعية لفظ      )٢٢("غيره بلفظ أشهد  
   .من كلمة الغير" أل"كلمة 
  -:مشروعية الشهادة: ثالثاً
  )٢٣(.استُدل على مشروعية الشهادة للإثبات بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول  
  الكتاب -أ

  -:مشروعية الشهادة للإثبات منهاوردت آيات عديدة في 
 ولاَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبه واللّـه بِمـا تَعملُـون ...               :قوله تعالي  -١

يملع)٢٤( 

إن نهي الشاهد عن كتمان الشهادة يفيد وجوب أدائها وإقامتهـا، لأن فـي           :وجه الدلالة    
لحقوق؛ لذلك استحق كاتم الشهادة أن يوصف بأنه آثم، وخُص القلب بالإثم             ل اًعيتركها تضي 

 )٢٥(.لأن الكتمان من أفعاله، فهو محل اكتساب الآثام والأجور

 )٢٦( ....لِلَّه وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقيموا الشَّهادةَ ...:وقوله تعالي -٢

أمـر، فهـذا دليـل علـى     " أَقيموا الشَّهادةَ َ"و " دواوأَشْهِ" لفظ  كلاً منأن:وجه الدلالة   
على الرجعـة فـي العـدة، أو علـى          بالإشهاد  مشروعية الشهادة، وقد أمر االله عز وجل        

                                                
إخبار صدق لإثبات حق بلفظ     " الحنفية بقولهم  اعرفه؛  )٤/٣١٩(ة قليوبي على شرح المحلي،    حاشي:القليوبي)21(

قول "وعرفها المالكية بقولهم  ؛  )٤/٢٠٦(،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق    : عيالزيل"الشهادة في مجلس القضاء   
مواهـب  :الحطاب"هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم، بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طلبه               

  .)٦/٤٠٤(كشاف الإقناع،:البهوتي "الإخبار بما علمه بلفظ خاص"وعرفه الحنابلة بقولهم ؛)٦/١٥١(الجليل،
  ).١٠٦ص(وسائل الإثبات،: الزحيلي)22(
 ابن  ؛)٤/٤٢٦(مغني المحتاج، :؛ الشربيني )٧/٣٣٩(فتح القدير، :؛ ابن الهمام  )١٦/١١٢(المبسوط،:السرخسي)23(

  .)٦/٤٠٤(كشاف الإقناع،:؛ البهوتي)١٠/١٥٤(المغني، :قدامة 
  ).٢٨٣:آية(سورة البقرة، )24(
الجـامع لأحكـام   :؛ القرطبـي )١/٢٦٣(حكـام القـرآن،  أ:؛ ابـن العربـي   )٣/١٧٤(جامع البيان، :الطبري)25(

  ).١/٥٢٠(أحكام القرآن،:؛ الجصاص)٣/٢٦٨(القرآن،
  ).٢:آية(سورة الطلاق، )26(



أي تقربا إلـى االله عـز وجـل دون         " وأقيموا الشهادة الله  "الطلاق، وأكد االله عز وجل بقوله     
  )٢٧ (.تضييع أو تغيير مع إبقائها على وجهها

  نةالس -ب
 خَرج إِلَينَـا فَقَـالَ مـا      ثُم   :رضي االله عنه قالالْأَشْعثَ بن قَيسٍ     إِن استدلوا بحديث  

 ثُكُمدحنِ    يمحالر دبو عقَالَ فَقَالَ   أَب ثْنَاهدقَالَ فَح: يقَ لَفدص اللَّهأُنْزِلَتْ و ـينيكَانَتْ ب    نـيبو  
 لٍ رولِ   جسنَا إِلَى رمي بِئْرٍ فَاخْتَصةٌ فومخُص لَّى    اللَّهص اللَّه هلَيع  لَّمسـولُ    وسفَقَالَ ر  اللَّـه:   
 أَو اكدولُ شَاهسالِي فَقَالَ ربلَا يفُ ولحإِذًا ي قُلْتُ إِنَّه ينُهمي لَّى    اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلَفَ     :وح نم

تَصديقَ ذَلِك ثُم  اللَّه فَأَنْزلَ غَضبان وهو علَيه اللَّه لَقي فَاجِر وهو فيها مالًا بِها يستَحقُّ علَى يمينٍ
م ثَمناً قَليلاً أُولَـئِك لاَ خَـلاَقَ لَهـم فـي    إِن الَّذين يشْتَرون بِعهد اللّه وأَيمانهِ   اقْتَرأَ هذه الْآيةَ

أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يو ةاميالْق موي هِمإِلَي نظُرلاَ يو اللّه مهكَلِّملاَ يو ةرالآخ) ٢٩ ()٢٨(  
الخصومة وقطع  الحديث يدل دلالة صريحة في طلب الشهادة كحجة ودليل لفصل           :الدلالةوجه  

  ".شاهداك أو يمينه"لنزاع، وهذا واضح بقولها
  الإجماع -ج

فقد أجمعت الأمة من عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يومنا هذا على   
  )٣٠( .مشروعية الشهادة للإثبات، وأنها حجة شرعية، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين

   المعقول-د
لحصول التجاحد بـين النـاس، فوجـب الرجـوع إليهـا فـي              إن الحاجة داعية إلى الشهادة      

  )٣١(.الإثبات
  حجية الشهادة

ولا توجبه، ولكن توجب على الحـاكم أن يحكـم    المدعى به   الحق حجة شرعية تظهر    
بمقتضاها؛ لأنها استوفت شروطها مظهره للحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق، وثبوت مـا             

  )٣٢(".يترتب عليها من أحكام

                                                
  ).١٠٥، ١٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن، :لقرطبي؛ ا)٤/١٨٣٦(أحكام القرآن، :ابن العربي)27(
  .)٧٧:آية(سورة آل عمران،)28(
  ).٢٣٨٠( الحديث م، رق)٢/٨٨٩(إذا اختلف الراهن والمرتهن، ، كتاب الرهن، باب صحيح البخاري)29(
  ).٦/٤٠٤(كشاف الإقناع،:؛ البهوتي)١٠/١٥٤(المغني،:ابن قدامة)30(
 ).١٠/١٥٤(المغني،:ابن قدامة)31(
كـشاف  :،البهـوتي )٧/٥٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق،    :؛ ابن نجيم  )٦/٢٨٢(بدائع الصنائع، : الكاساني)32(

؛ وزارة الأوقـاف والـشئون    )٦٠٩/ ٤)(١٨٢٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،المادة    :در؛حي)٦/٤٠٤(القناع،
 ).٢١٩-٢٦/٢١٨(الموسوعة الفقيهة،:الإسلامية بالكويت



إخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت       :" بأنها الاصطلاح القانوني الشهادة في   : رابعاً
  ).٣٣("عن غيره يترتب عليها حق لغيره

اتفق القانون مع الشريعة في حجية الإثبات بالشهادة، ونظم القانون أحكـام الـشهادة،                
م المطبـق   ١٩٦٥ لـسنة    ١٢وقعد قواعدها، وتناول قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم          

يمكن الرجوع إليهـا    )٣٤() ١٠٤-٨١(بقطاع غزة أحكام الشهادة، في الجزء العاشر، من المادة          
  . في ملحق الرسالةبتفصيلتها

  -:إلى نوعين وهماتنقسم الشهادة بناء على الاصطلاح القانوني و
  -: الشهادة القضائية-١

ن إسقاطه، أو    أو ع  وهي إخبار الشخص بحضور حاكم، عن حق لغيره في ذمة آخر،            
، وهذا ما يتعلق بحقوق العباد يـشترط   ، بناء على طلب صاحب الحق     عن حادثة قوليه أو فعليه    

  .في الشهادة سبق الدعوى الصحيحة لقبولها
  -:الشهادة الحسبية-٢

 لا  وهي أن يتبرع حاملها بتأديتها دون دعوته لأدائها، لما يتعلق بها من حق االله تعالي                
، كمن سمع رجلاً طلق زوجته ثلاث طلقات        ق الدعوى الصحيحة لقبولها   يشترط في الشهادة سب   

متفرقات، ولا زال يعاشرها معاشرة الأزواج، فيشهد عند القاضي من خلال دعـوى يقيمهـا               
  )٣٦ (.)٣٥(باسم الحق الشرعي العام

                                                
وعرفتها مجلة الأحكام العدلية    ،  )١٣٠ص(مخلص كتاب أصول القضائية في المرافعات الشرعية،        :قراعة)33(

أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر فـي           : ة، تعني بقول  الإخبار بلفظ الشهاد  :"بأنها) ١٦٨٤( المادة
: مشهود لـه، وللمخبـر عليـه   : للمخبر شاهد، ولصاحب الحق : حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، ويقال    

 . )٤/٣٠٤(درر الأحكام شرح مجلة الأحكام،:مشهود به، حيدر: مشهود عليه، وللحق
 ١٢ية رقم   قانون أصول المحاكمات الشرع   سطينية، الجزء العاشر،    مجموعة القوانين الفل  : سيسالم وآخرون )34(

 ).١٣٩-١٣٧ص(م،١٩٦٥لسنة 
ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى االله :  العام أو حق المجتمع هو      الشرعي الحق)35(

  :سم إلى قسمينونق" حق االله تعالى" أو " حق المجتمع"تعالى؛ لعظم خطره شمول نفعه، وكذا يقال له 
كالحدود وهي حد الزني، حد القذف، حد السرقة، وحـد          :  ويشمل العقوبات كاملة   :حق االله الخالص   - ١

وذلك كحرمـان القاتـل مـن الميـراث،         : السرقة، وحد الشرب، وحد الحرابة، والعقوبات القاصرة      
 ينتفع بمنـع    والموصي له من الوصية، فالحرمان هو حق االله في مثل هذه الحالات؛ لأن المقتول لا              

القاتل من الميراث، وسميت قاصرة؛ لأن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله، فهو فقـط               
  "التركة"منع ثبوت ملك جديد 

وقد مثل لهذا النوع من الحقوق بحد القذف، ففي : ما اشترك فيه حق االله وحق العبد وحق االله غالب        - ٢
ع، فجهة حق الفرد أن في تشريع الحد صيانة لعرضه ودفعـاً  هذا الحد يجتمع حق الفرد وحق المجتم   



  
  
  

  الثانيالمطلب 
  الإقرار 

  
  -:الإقرار في اللغة: أولاً

قـرر فلانـاً    :لى التمكن أي استقر بالمكان، ويقال     هو من قر الشيء قراً  أصل يدل ع          
على الحق أي جعله معترفاً به مذعناً له، وقررت عنده الخبر حتى اسـتقر أي ثبـت بعـد أن             

والإقـرار هـو الإذعـان    ، وهو ضـد الجحـود،   حققته له، وأقر بالشئ أي اعترف به وأثبته     
  )٣٧(.للحق
   اصطلاح الفقهاءيالإقرار ف: ثانياً

عدة تعريفات أرجحها تعريف الحنفية؛ لأنه تعريف جامع مانع،         ب الإقرار   عرف الفقهاء   
  )٣٨("إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه:"بأنهحيث عرفوه الإقرار ويبين حقيقة 

  مشروعية الإقرار: ثالثاً
  .لقد ثبتت مشروعية الإقرار، للإثبات بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول  

   الكتاب-أ

                                                                                                                                       
فهو صيانة أعراض الناس،    " حق االله "للعار عنه، وهذه مصلحة خاصة بالمقذوف، أما جهة الحق العام         

وإخلاء العالم من الفساد ومنع التعدي، وعدة المطلقة، وعدة المتوفى عنها زوجهـا، حـق االله فيهـا        
 وهذا نفع عام للمجتمع، وحماية له من الفوضى، أما حق العبد، فهـو              صيانة الأنساب من الاختلاط،   

أبـو  . المحافظة على نسب أولاده من ضياعه أو نسبتهم إلى غيره، وحق االله غالب على حق الإنسان 
 )٢٤٢-٢٣٩ص(، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون: البصل

أصـول المحاكمـات الحقوقيـة،      :خوري ؛)٣٤٤-٣٤٣،  ٤/٣٠١(درر الأحكام شرح مجلة الأحكام،    :حيدر)36(
 .)٤٠٨-٤٠٧ص(
المـصباح  :الفيـومي ؛  )٥٢٩ص(مختـار الـصحاح،   :الـرازي ؛  )٩-٥/٧(معجم مقاييس اللغة،  :ابن فارس )37(

 ).٢/٧٢٥(المعجم الوسيط،:مجمع اللغة العربية؛ )١٥٥، ٢/١٥٤(المنير،
ــي)38( ــدقائق،  :الزيلع ــز ال ــرح كن ــائق ش ــين الحق ــدر)٥/٢(تب ــا:؛ حي ــة درر الحك ــرح مجل م ش

عرفـه المالكيـة    ؛  )٨٢٣ص(فعـات الـشرعية،   أصـول المرا  :العمروسي ؛)٤/٧٠(،)١٥٧٢(الأحكام،المادة
عرفه الـشافعية   ؛  )٥/٢١٦(مواهب الجليل، :الحطاب "خبر يوجب صدقه على قائله بلفظه أو بلفظ نائبه        "بقولهم
إظهـار  " عرفه الحنابلة بقولهم   ؛)٢/٢٣٨(مغني المحتاج، :الشربيني" إخبار عن حق ثابت على المخبر     "بقولهم

مكلف مختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موكله أو موليه مم يمكن إنشاؤه لهما أو على         
 .)٤٥٣-٦/٤٥٢(كشاف الإقناع،:البهوتي" مورثه بما يمكن صدقة



  )٣٩( .. ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحقُّ ولْيتَّق اللّه ربه ولاَ يبخَس منْه شَيئاً.. :تعالياستدلوا بقوله   
أن إملاء الذي عليه الحق يعتبر ملزماً له، والإملاء إقرار واعتراف من المملي بما عليه :وجه الدلالة
  )٤١( . وهذا دليل واضح على أن إقراره حجة)٤٠ (من الحق،

    السنة- ب
عبيـد     قَالَ أَخْبرنـي     الزهرِي    في    حفظْنَاه من  قَالَ   سفْيان    حدثَنَا    علي بن عبد اللَّه    حدثَنَا    

اللَّه     عمس ةَ    أَنَّهريرا هأَب    خَالِد نب ديزو    كُنَّ   :قَالَا النَّبِي نْدا ع   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسلٌ    وجر فَقَالَ فَقَام
  بينَنَا بِكتَابِ اللَّه  بِكتَابِ اللَّه فَقَام خَصمه وكَان أَفْقَه منْه فَقَالَ اقْضِ أَنْشُدك اللَّه إِلَّا قَضيتَ بينَنَا

فَافْتَديتُ منْه بِمائَة شَاة وخَادمٍ  بِامرأَته فَزنَى علَى هذَا    عسيفًا   كَان  ابني قَالَ إِنوأْذَن لِي قَالَ قُلْ 
 امرأَتـه  جلْد مائَة وتَغْرِيب عامٍ وعلَـى  ابني من أَهلِ الْعلْمِ فَأَخْبروني أَن علَى ثُم سأَلْتُ رِجالًا

ذكْره  لَأَقْضين بينَكُما بِكتَابِ اللَّه جلَّ   والَّذي نَفْسي بِيده    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    رجم فَقَالَ النَّبِي ال
هـذَا   امرأَة علَى   أُنَيس     يا جلْد مائَة وتَغْرِيب عامٍ واغْد ابنك الْمائَةُ شَاة والْخَادم رد علَيك وعلَى

  )٤٢ (.فَارجمها فَغَدا علَيها فَاعتَرفَتْ فَرجمها  فَإِن اعتَرفَتْ
 ينص على ترتيب حكم الرجم على اعتراف المرأة، وهذا واضح الدلالة ث فالحدي:وجه الدلالة

  )٤٣ (.على مشروعية الإقرار وحجيته
   الإجماع-ج

 كون الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويعمل بمقتضاه مـن لـدن              ىت الأمة عل  أجمع  
  )٤٤ (.رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير

   المعقول-د
إن العاقل صاحب ولاية على نفسه، ولا يقر على نفسه بشيء ضار به،و بمالـه إلا إذا        

 يكون في إقراره تهمة، وتكون جهة الصدق راجحة         كان صادقاً فيه، فإذا صدر الإقرار منه فلا       
والإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيـره؛ لأن   على جهة الكذب، فيعامل بمقتضاه،   

  )٤٥ (.المقر لا ولاية له إلا على نفسه، فيسري كلامه عليه دون سواه

                                                
 ).٢٨٢(سورة البقرة،آية)39(
 ).١/٤٨٥(أحكام القرآن،:الجصاص)40(
 ).١٧/١٨٥(سوط،المب:السرخسي)41(
 ).٢٥٧٥(، رقم الحديث،)٢/٩٧١(صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا،)42(
 ؛)٧/٨٨(ار،طنيل الأو:الشوكاني)43(
 ).٨/٣١٩(نتائج الأفكار،:؛ قاضي زاده)٥/٨٧(المغني،:؛ ابن قدامة)٣/٢٦٨(مغني المحتاج،:الشربيني)44(
ملخـص  : ؛ قراعة)٤/٦٩(رر الحكام شرح مجلة الأحكام،    د: ؛ حيدر )١٨٥-١٧/١٨٤(المبسوط،:السرخسي)45(

 ؛  )٧٦ص(الأصول القضائية،



  الأثر المترتب على الإقرار:رابعاً
، وترتب عليه ظهور الحـق وإلـزام   )٤٦(طه الشرعيةمتى صدر الإقرار مستوفياً لشرو   

المقر بما أقر به، وإلزام القاضي بالحكم بموجبه متى ظهر الحق، فيعتبر الإقرار حجة شرعية               
  أقوى من 

  )٤٧ (.الشهادة لانتفاء التهمة
  

  حجية الإقرار: خامساً
لا يشهد الإقرار حجة قاصرة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره، ذلك أن المقر   

على نفسه، وليس له ولاية على غيره فإذا أقر بحق على نفسه، لزمه ذلك الحق، وإذا أقر على 
  آخر فلا 

  )٤٨(.عبرة لإقراره، ولا قيمة له في الإثبات، إلا من جهة كونه شهادة على غيره
  الإقرار في الاصطلاح القانوني :سادساً

عة يترتب على وجودها التزامه     الاعتراف الصادر من شخص بصحة واق     :"بأنهويعرف    
  )٤٩("بنتائجها
  لأن الحكم بالإقرار مقطوع به،     )٥٠ (؛الإقرار في القانون يعتبر من أقوى وسائل الحكم         

فإذا ثبت يؤخذ به سواء تم الإقرار في مجلس القاضي الـذي ينظـر القـضية أو خـارج        )٥١(
وتطبيقـاً  )٥٢ (لس القاضي، ولم يرد في التعريف ما يقيد صحة الإقرار بحصوله في مج           مجلسه،

                                                
 ، بـه حجـة الذي يكـون  من قانون أصول المحاكمات الشرعية على شروط الإقرار     ) ٣٩(نصت المادة   )46(

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور علي، ولا يشترط في المقـر                  :"وهي
 :المرجـع " ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجور عليه فيه شرعاً كالطلاق ونحـوه                 له

 ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم         مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    : سيسالم وآخرون 
 )١٣٢ص(م،١٩٦٥لسنة 

تبـصرة  :؛ابن فرحـون  )٨/٣٢١(عناية على الهداية،  شرح ال :؛ البابرتي )٨/٣١٩(نتائج الأفكار، :قاضي زاده )47(
 ).٢/٥١(الحكام،

؛ )٨/٣٢١(، تكمله شرح فـتح القـدير      نتائج الأفكار :؛ قاضي زاده  )١١/٢٤،١٦/١٤٠(المبسوط،:السرخسي)48(
 ).٥١٠ص(الأشباة والنظائر،:، السيوطي)٣/٥٠(غمز عيون البصائر،:الحموي

 ).٣٤٤ص(القضاء ونظام الإثبات،:هاشم)49(
 ).٧٩ص(القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية،:عمرو)50(
 ).٤/٩٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:حيدر)51(
 ).١/١٠٧،١٠٩(القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية،:داود)52(



فعليه إذا   )٥٣(،"المرء مؤاخذ بإقراره  "العدلية التي تنص على أن       من مجلة الأحكام  ) ٧٩(للمادة
تعلق الإقرار بحق من حقوق االله تعالي، أو بحق من حقوق العباد، فلا يصح الرجوع عنه، ولا                  

 تعـالي كـالإقرار     يترتب على الرجوع فيه أي أثر شرعي، وذلك أن ما يتعلق بـه حـق االله               
ومـا يتعلـق   )٥٤ (بالطلاق يتوقف عليه حرمه الفروج وحلها، فلا يجوز له الرجوع عن إقراره،    

بحقوق العباد كمن لو قال أنني مدين لفلان بكذا درهماً، فيلزم بإقراره، ولا يعتبر قوله بعد ذلك                 
من حقوق االله    ولكن يجوز الرجوع في الإقرار إذا كان متعلق بحق            إنني رجعت عن إقراري،   

تعالى كرجوع المقر في حد الزنا قبل الحد أو أثناءه فرجوعه صحيح؛ لأنهم يعتبرون ذلك توبة                
 اً ولكن يجوز الرجوع في الإقرار إذا كان متعلق        )٥٥( عنه ورجوعاً عن القذف بذلك يسقط الحد،      

ن المقـر بـه لا   بحق شخصي لأنه يرتد بالرد فلا يبقى له حكم، مثلاً إذا رد المقر له مقداراً م             
  )٥٦ (.يبقى للإقرار حكم في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الذي لم يرد

  : وينقسم الإقرار في اصطلاح القانوني إلى نوعين:سابعاً
 من قانون أصول المحاكمـات الـشرعية المطبـق          )٥٧ ()٤٢(حسب ما جاء في المادة      

  -: منقسم إلى نوعين وهمابقطاع غزة بالنظر فيها يتبين لنا أن الإقرار
  -:الإقرار القضائي-١

 مدعى بها أثناء السير فـي       )٥٨(هو اعتراف الخصم أمام مجلس القاضي بواقعة قانونية         
  )٥٩ (.الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، ويعتبر حجة قاطعة على المقر لصدوره أمام القضاء

                                                
 ).١/٧٠(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:حيدر)53(
القرارات القـضائية فـي أصـول المحاكمـات         :؛ عمرو )٤/١٠٢(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،    :حيدر)54(

 ).١/١١٢(القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية،:، داود)٨١،٨٣ص(الشرعية،
القرارات القـضائية فـي     :عمرو؛  )١٠٣،  ٤/١٠٢(،)١٥٨٨( المادة درر الحكام شرح مجلة الأحكام،    :حيدر)55(

 .)٧٩ص(أصول المحاكمات الشرعية،
 ).٤/٨٥(،)١٥٨٠(رح مجلة الأحكام،المادةدرر الحكام ش:حيدر)56(
لا تسمع دعوى الإقرار الشفاهي في غير حضور القاضي ما لم يكن ثمة دلائـل وإمـارات    "وتنص على )57(

 ".قوية
هي أمر طبيعي أو اختياري، يحدث، ويرتب عليه القانون أثراً، هـو إنـشاء     ):"الشرعية(الوقعة القانونية   )58(

ء لحق قائم، وعليه من يدعي حقاً نشوءاً أو تعديلاً أو انقضاء، عليـه أن يثبـت              لحق جديد أو تعديل أو انقضا     
نظرية الحكم  : ؛ أبو البصل  )١٣٤ص(القضاء ونظام الإثبات،    : هاشم".يدعيهإلى ما    الواقعة القانونية التي أدت   

 .ويوجد فيه تفصيل وافي) ٢٣٧ص(القضائي في الشرعة الإسلامية،
 ١٢ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم       القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،   مجموعة  : سيسالم وآخرون )59(

القضاء :؛ هاشم )٨٢٥،٨٢٧ص(أصول المرافعات الشرعية،  :؛ العمروسي )١٣٢ص(،)٤٢(م، المادة ١٩٦٥لسنة  
 ).٣٥٣ص(ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،



  -:الإقرار غير القضائي-٢
في دعوى أخـرى لا     رج مجلس القضاء أو داخله ولكن       هو الذي يصدر من المقر خا       

محل الإقرار؛ لأن طريق ثبوته أمام القاضي يكون بالشهادة، لذلك فهو خاضـع             تتعلق بالواقعة   
  )٦٠(.لأحكام الشهادة في حجيتها وقوتها

  حجية الإقرار في القانون:ثامناً
نفسه لا تتعـداه إلـى      الإقرار حجة في الإثبات قانوناً، ولكنه حجة قاصرة على المقر،             
  غيره، 

كما لو أقر الوصـي بـدين       )٦١(.فيؤخذ به المقر وحده دون سواه؛ لعدم ولاية المقر على غيره          
على الميت فإقراره باطل لا يلزم أداء هذا الدين، ولا يلزم الوصي أداءه، إلا أن يثبت بالبينـة                  

  فيدفع من 
  
  
  
  

  )٦٢(. المتوفىةترك
  ةالإقرار بالإشارة والكتاب:فرع
 لا يصح إلا من الأخرس، يكون ذلك بإشارته المعهودة، ولا يعتبـر             ةالإقرار بالإشار  -١

 وإقرار الناطق بالإشـارة لا يعتبـر؛        )٦٣ (إقراره بالإشارة مع إمكانية الإقرار بالكتابة،     

                                                
؛ )١٢٧(٠أصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة،      :ين؛ شرف الد  )٢٦٥ص(وسائل الإثبات، : الزحيلي)60(

القضاء ونظام الإثبـات فـي الفقـه الإسـلامي     :؛ هاشم)١٩٩ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،   :العبودي
 ).٣٥٩ص(والأنظمة الوضعية،

ية في  مخلص كتاب الأصول القضائ   :؛ قراعة ،  )١/٦٨(،)٧٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة       :حيدر)61(
 ).٧٦ص(المرافعات الشرعية،

البينة حجة متعديـة، والإقـرار   :"وتنص على )١/٦٨(،)٧٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة  :حيدر)62(
 ".حجة قاصرة هذه القاعد الشرعية 

قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم        مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    : سيسالم وآخرون  )63(
إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهـودة، ولا يعتبـر   " على وتنص،  )١٣٢ص(،)٤١(م، المادة ١٩٦٥سنة   ل ١٢

 "إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة



هل لفلان عليك   : لأن الإشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عنه، كما لو قال أحد للناطق            
 )٦٤ (.كون قد أقر بذلك الحق إذا خفض رأسهكذا دراهم؟ فلا ي

الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وهذا يعني كما أن الإنسان مؤاخذ بـإقراره الواقـع             -٢
بلسانه كذلك مؤاخذ بإقراره الواقع بكتابته، فإن الإقرار بالكتابة معتبر سواء حصل من             

 )٦٥(.الناطق أو من الأخرس

    
  
  
  
  
  
  

  الثانيالمبحث 
  

  والنكــول والقـــرائناليميـن 
 

 
 

  :المطلب الأول 
    

                                                
 إقرار الأخـرس بإشـارته      "وتنص على  )٤/٩٥( ،)١٥٨٦(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة       :حيدر)64(

 .." بإشارته لا يعتبرالمعهودة معتبر، ولكن إقرار الناطق
مجموعـة القـوانين    : ؛ سيسالم وآخرون  )٤/١٣٧(،)١٦٠٦(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة       :حيدر)65(

، )٤٣(م، المـادة  ١٩٦٥ لـسنة    ١٢قانون أصول المحاكمـات الـشرعية رقـم           الفلسطينية، الجزء العاشر،  
 " باللسان الإقرار بالكتابة كالإقرار"علىكلتا المادتين وتنص ؛ )١٣٢ص(



  

  : المطلب الثاني
 

  

  : الثالثالمطلب 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المطلب الأول
  اليمين 

  اليمين لغة:أولاً
انٍ كالحلف والقسم والقوة والـشدة، واليمـين نقـيض           مع ةلفظ مشترك تطلق على عد      

ويمين الحلف مؤنث تجمـع علـى       لليد اليمنى يمين، وللجهة اليمنى يمين،       :  فيقال اليسار،
أيمن وأيمان، وسمي الحلف يميناً لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه علـى    

  )٦٦(.يمين صاحبه
   اليمن اصطلاحاً:ثانياً

                                                
المـصباح  : الفيـومي ؛)٧٤٥ص(مختار الصحاح،:يزالرا؛  )١٥٩-٦/١٥٨(معجم مقاييس اللغة،  :ابن فارس )66(

 ).٢/١٠٦٧(المعجم الوسيط،:؛ مجمع اللغة العربية)٢/٣٥٩(المنير،



لحكم المحلوف عليه      توكيد ا     "  بأنه  الحنابلة   تعريف     منها عرفه الفقهاء عدة تعريفات           و   
  . )٦٧("بذكر معظم على وجه مخصوص

جمع الفقهاء على أن اللفظ الذي ينعقد به اليمين هو القسم باالله تعالي، فيستحق                           أ   : ألفاظ اليمين     
 ويحرم الحلف بغير االله، كالحلف بالمخلوقات؛ لأن                  ) ٦٨  ( الحق بها، أو يدفع بها دعوى المدعي،                

  )٦٩( .ذلك تعظيم لهم
  عن      بن مسلَمةَ    اللَّه   عبد     حدثَنَا     وسلم،   حديث الرسول صلى االله عليه       ب ك،  واستدل على ذل       

    الِكم      نعٍ       عنَاف      نع     دبع   اللَّه    رمنِ عب     يضر   ا   اللَّهمنْهع       َولسر أَن   لَّى     اللَّهص   اللَّه   هلَيع
  لَّمسو      أَد   كر      نب رمكْبٍ          الْخَطَّابِ     عي رف يرسي وهفُ  ولحي   أَلَا     فَقَالَ    بِأَبِيه   إِن   اللَّه     أَن اكُمنْهي 

  ) ٧٠ (أَو لِيصمتْ بِاللَّه فَلْيحلفْ حالِفًا من كَان بِآبائِكُم تَحلفُوا
  مشروعية اليمين: ثالثاً

، لة من وسائل الإثبات أمام القضاء             ى مشروعية اليمين واعتباره وسي           اتفق الفقهاء عل        
   .وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع

  

  

  الكتاب-أ
 . . لاَ يؤَاخذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَـكن يؤَاخذُكُم بِما عقَّدتُّم الأَيمان     : استدلوا بقوله تعالي

)٧١(  
أن االله تعالي بين في الآية، أن اليمين إذا انعقدت يؤاخذ عليها المكلف، وتترتب                                  : الدلالة    وجه   

  )٧٢(.عليها الآثار
  السنة-ب

                                                
ابـن  "عقد قوي به عزم الحالف على الفعـل والتـرك         :"عرفه الحنفية ،  )٦/٢٢٨(كشاف القناع،   :  البهوتي )67(

ابن "تحقيق ما لم يجب بذكر اسم االله أو صفته        :"عرفه المالكية ،  )٤/٣٠٠(حر الرائق شرح كنز الدقائق،    الب:نجيم
تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم االله تعالي        :"الشافعيةعرفه  ؛  )٢/١٢٨(شرح حاشية الدسوقي،  :عرفه الدسوقي 

 .)١١/٣(روضة الطالبين، : النووي" أو صفة من صفاته
مغنـي  :؛ الـشربيني  )٢/٤٦٦(تهد ونهايـة المقتـصد،    بداية المج :؛ ابن رشد  )٣/٨(لصنائع،بدائع ا :الكاساني)68(

 ).٩/٣٨٥(ابن قدامة،:؛ المغني)٦/٢٣٠(كشاف القناع،:؛ البهوتي)٦/١٨٠(المحتاج،
 ).٩/٣٨٥(ابن قدامة،:؛ المغني)٦/٢٣٤(كشاف القناع،: البهوتي؛٣٠/٢١٥(المبسوط،:السرخسي)69(
 ).٦٢٧٠(، رقم الحديث،)٦/٢٤٤٩(ان والنذور،باب لا تحلفوا بآبائكم،صحيح البخاري، كتاب الأيم)70(
 ).٨٩(سورة المائدة،آية)71(
 ).٣٣٤ص(وسائل الإثبات،:الزحيلي)72(



أَن   :عنْهمـا  للَّـه رضي ا   ابن عباسٍ     كَتَب :قَالَ   ابنِ أَبِي ملَيكَةَ    عن    نَافع بن عمر    حدثَنَا    أَبو نُعيمٍ    حدثَنَا  
 النَّبِي    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   هلَيى ععدلَى الْمينِ عمى بِالْيقَض )٧٣(  

  )٧٤(.الحديث نص صريح الدلالة في مشروعية اليمين على المدعى عليه في القضاء: وجه الدلالة
  الإجماع-ج

لدن رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وثبوت أحكامها،         أجمعت الأمة على مشروعية اليمين من       
  )٧٥(.ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه، ويجب العمل بها

  حجية اليمين: رابعاً
إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه بإقامة البينة فتوجه اليمين إلى المدعى عليه بطلب مـن الخـصم                    

عى به ليس عليه فإن الدعوى تبطـل بـاليمين، وتقطـع الخـصومة بـين                فيترتب على حلفه بأن الحق المد     
المتخاصمين في الحال وتنهي الخلاف، وتسقط الدعوى، ولكنها لا تسقط الحق فتسمع البينة بعد اليمين، ولـو                 

  )٧٦(.رجع الحالف إلى الحق وأدى ما عليه قُبل منه
  اليمين في اصطلاح القانونيين: خامساً

الحلف بـاالله العظـيم     "ن باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات بأنه       عرف القانون اليمي    
التي يؤديها خصم أمام القضاء، بناء على طلب الخصم الآخر أو طلب المحكمة، على وجـود                

  )٧٧(".أو عدم وجود واقعه متنازع عليها، وذلك عند انعدام الدليل في الدعوى أو عدم كفايته
ية المطبق بقطاع غزة، أحكـام اليمـين فـي    وقد نظم قانون أصول المحاكمات الشرع    
  موادها 

، اعتبرت اليمين أحـد     )١٧٥٣-١٧٤٢( ومجلة الأحكام العدلية في موادها       )٧٨(،)١١٧-١٠٨(
 وأن تكون فـي حـضور      )٨٠ ( واشترطت المجلة تصدير الحكم بلفظ الجلالة،      )٧٩(أسباب الحكم، 

                                                
 ـ)٢/٩٤٩( اليمين على المدعى عليه في الأموال والحـدود،      بصحيح البخاري، كتاب الشهادات، با    )73(  م، رق

 .)٢٥٢٤(الحديث، 
 ).٨٢ص(الطرق الحكمية،: ؛ ابن القيم)٦/٢٢٥(بدائع الصنائع،:الكاساني)74(
 ؛ابن)٦/٢٢٨(كشاف القناع، :؛ البهوتي )٦/١٨٠(مغني المحتاج، :؛ الشربيني )٨/١٧٠(فتح القدير، : ابن الهمام  )75(

 ).٢/١١٥٥( الإجماع،موسوعة:؛ أبو جيب)٩/٣٨٥(المغني،:قدامة
موسـوعة  :؛ أبو جيب  )٦/٤٤٨(لقناع،كشاف ا :؛ البهوتي )٤/٤٥(رد المحتار على الدر المختار،    :ابن عابدين )76(

  ).٢/١١٦٦(جماع في الفقه الإسلامي،الإ
 ).٣٦٥-٣٦٤ص(القضاء ونظام الإثبات،:هاشم)77(
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم        مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    :  سيسالم وآخرون  )78(

 ).١٤١-١٤٠ص(م،١٩٦٥ لسنة ١٢
أحد أسباب الحكم اليمين أو   "وتنص على ،  )٤/٤٣٥(،)١٧٤٢(ة الأحكام، المادة  درر الحكام شرح مجل   : حيدر)79(

 ...."النكول عن اليمين



 أي لم يأت المـدعي      جز عن الإثبات  ولا يعتبر اليمين إلا إذا وقعت بعد الع       )٨١(الحاكم أو نائبه،  
بدليل كقوله ليس لدي شهود أو أنهم ممتنعون عن الشهادة، أو أن شهودي في محل سفر بعيد،                  

 أي أتى المدعي بدليل غير مفيد للإثبات وتكرر ذلك منـه ثـلاث               المحكمة عاجزاً  ه اعتبرت أو
 تلقـاء نفـسه لأي مـن        ويستثنى منها اليمين المتممة التي يوجهها القاضي مـن         )٨٢(.جلسات

  )٨٣ (.الخصمين ليبني عليه حكمه في موضوع الدعوى
  أنواع اليمين: سادساً

  -: اليمين القضائية-أ
أن يحلف المدعى عليه اليمين بطلب من الخصم أي المدعي، وتكليف مـن القاضـي                 

  )٨٤( .قاطعة للخصومة في هذا المقامالمعتبرة  هذه اليمين هي لحلف اليمين في مجلس القضاء
  -:اليمين غير القضائية-ب

 أي اليمين التي لا تكون فـي  هي التي يتفق الطرفان على تأديتها خارج مجلس القضاء    
، ولم ينظمها قانون الإثبات، فيخضع إثباتها للقواعد        حضور القاضي لا تكون قاطعة للخصومة     

  )٨٥(.العامة

                                                                                                                                       
إذا قـصد  تحليـف      " وتـنص علـى    )٤/٤٤٠( ،)١٧٤٣(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة     :  حيدر )80(

 "واالله أو باالله: الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله
لا تكون اليمـين إلا فـي   " وتنص على).٤/٤٤١(،) ١٧٤٤(المادةحكام،درر الحكام شرح مجلة الأ   : حيدر  )81(

  "حضور القاضي أو نائبه، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما
تجري النيابـة فـي     "وتنص على  )٤٣٦-٤/٤٣٥(،) ١٧٤٥(المادةدرر الحكام شرح مجلة الأحكام،    : حيدر )82(

لاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم، ولكن إذا توجهت اليمـين إلـى         التحليف، ولكن لا تجري في اليمين فلذلك لوك       
مجموعة القوانين الفلـسطينية،  : سيسالم وآخرون؛ "موكليهم، فيلزم تحليف الموكلين بالذات، لا يحلف وكلاؤهم       

وتـنص  .)١٤٠-١٣٩ص(،)١٠٨،  ١٠٥(م، المـادة  ١٩٦٥ لـسنة    ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      
 أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليل غير مفيد للإثبات، وتكرر منه                إذا كلف ) "١٠٥(ة  الماد

ذلك ثلاث جلسات جاز اعتباره عاجزاً عن الإثبات فإن لم يطلب اليمين أو حلف خصمه بـالطرق الـشرعية                   
عاجزاً،  إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر          ")١٠٨(وتنص المادة   ؛  "حكمت المحكمة برفض الدعوى   

 "وطلب تحليف خصمه فحلف أو نكل حكم بمقتضى الحلف والنكول
 ).٨٤٠ص(أصول المرافعات الشرعية،: العمروسي)83(
إذا حلـف المـدعى     "وتنص على  )٤٤٧،  ٤/٤٤١(،) ١٧٤٧(المادةدرر الحكام شرح مجلة الأحكام،    : حيدر)84(

ه، ويلزم أن يحلف مرة أخرى من قبـل         عليه قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمين           
القـضاء ونظـام   :؛ هاشـم )٢٩٨ص(شـرح أحكـام قـانون الإثبـات المـدني،     :العبودي،عبـاس ؛  "القاضي
 .)٣٦٥ص(الإثبات،



  -:اليمين القضائية
  -:ن وسائل الإثبات إلى قسمين هماتنقسم اليمين القضائية باعتبارها وسيلة م  

  اليمين الحاسمة-١
 هراهي التي تكون موجهة من الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات دعواه أو اعتب                

  )٨٦(.عاجزاً حسماً للنزاع القائم بينهما إذا ما أعوزه دليل آخر لإثبات ما يدعيه
  -:حجية اليمين الحاسمة

 معاً، وهي حجة قاصرة على مـن وجههـا          حجيتها قاطعة بالنسبة للخصوم والقاضي      
  فإذا حلـف المـدعى عليـه     )٨٧(ومن وجهت إليه، ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم،         

، فإذا أقام المدعي بينة على دعـواه تقبـل، ويثبـت      ي وبين المدع  هاليمين تنقطع الخصومة بين   
 اليمين خلف عن البينـة، فـإذا   حقه، ذلك أن اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة، ولأن       

  )٨٨(.حصلت القدرة على الأصل بطل الخلف
  -:اليمين المتممة-٢

هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين ليبني علـى ذلـك                  
  )٨٩ (.حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به

قتناعه، وإن كانت اليمين لا تحسم      فإذا لم تكن الأدلة المقدمة في الدعوى كافية لتكوين ا           
النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبـات              

                                                                                                                                       
شـرح أحكـام قـانون      :العبودي،عباس).٤/٤٤٢(،) ١٧٤٤(المادةدرر الحكام شرح مجلة الأحكام،    : حيدر)85(

القضاء :؛ هاشم )١٣١ص(ثبات في المواد المدنية والتجارية،    أصول الإ :؛ شرف الدين  )٢٩٨ص(الإثبات المدني، 
 ).٣٦٥ص(ونظام الإثبات،

 لـسنة   ١٢ قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية رقـم           سيسالم وآخرون، مجموعة القوانين الفلسطينية،    )86(
) ١٠٨(وتنص المادة   ؛  )٣٦٥ص(القضاء ونظام الإثبات،  :هاشم؛  )٤/٤٤١(؛  )١٤٠ص(،)١٠٨(م،المادة١٩٦٥
إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً، وطلب تحليف خـصمه، فحلـف أو نكـل حكـم                     ":على

 "بمقتضى الحلف أو النكول
 .نفس المرجعين السابقين)87(
ملخـص كتـاب الأصـول      :؛ قراعة )٣٢٧ص(القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية،     :عمرو)88(

 ).٢٢١ص(القضائية في المرافعات الشرعية،
 ).٨٤٠ص(أصول المرافعات الشرعية،:لعمروسي ا)89(



ولكـن يجـوز فيهـا       )٩٠(. حكمه في موضوعها   االأخرى القائمة في الدعوى؛ ليبني عليه     
  -:في أربعة مواضع كالآتي )٩١(التحليف من قبل القاضي بلا طلب من المدعي

هي اليمين التي يحلفها صاحب الحق المدعى بعد إثبـات حقـه، وقبـل          "-:ن الاستظهار يمي  -  أ
أو هي اليمين التي يوجهها القاضي إلى المدعي بعـد            )٩٢( ،" الغائب الحكم على المدعى عليه   

 )٩٣("تقديم أدلته على دعواه في كل دعوى تستدعي منه الحيطة لها والاستيثاق من صدقها

ركة المتوفى أو من في حكمه كالغائب والمفقود، كدعوى أحـد علـى           وتختص هذه اليمين بت      
تركة الميت حقاً سواء كان المدعى به عيناً أو ديناً، فيحلف القاضي المدعى يمين الاستظهار بعـد         

 من الميت بوجه، ولا أبرأه ولا أحاله على         هإثبات دعواه أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه، ولا بغير         
 كادعـاء الزوجـة أن   )٩٤( طرف أحد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن،      غيره ولا أوفى من     

قامت بينة على قيام الزوجية بينهمـا،  فيحلفهـا القاضـي يمـين       أزوجها الغائب تركها بلا نفقة ف     
الاستظهار على أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة، وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقـضت                 

 )٩٦( . وإغفالها يؤدي إلى فسخ الحكم)٩٥(  لحق الغائب،عدتها؛ وهي يمين لازمة

 -: يمين الاستحقاق - ب

إذا استحق أحد مالاً وبناء على إنكار المستحق عليه أثبت المدعي دعواه بالبينة حلفـه                 
القاضي على أنه لم يبع هذا المال، ولم يهبه لأحد، ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه،                 

  .ن نكل فترد دعوى الاستحقاقفإذا حلف يحكم للمستحق، وإ
                                                

 ).٧٣٦٥ص(القضاء ونظام الإثبات،:؛ هاشم)٨٤٠ص(أصول المرافعات الشرعية،: العمروسي)90(
لا يحلف اليمين إلا بطلـب      "وتنص على  )٤/٤٤٤(،)١٧٤٦(لمادةادرر الحكام شرح مجلة الأحكام،      : حيدر)91(

مجموعـة  : ؛ سيـسالم وآخـرون  ..." مواضع بلا طلبالخصم، ولكن يحلف اليمين من قبل القاضي في أربعة  
وتنص  )١٤١ص(،)١١٤(م،المادة١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      القوانين الفلسطينية،   

 "يحلف القاضي الخصم فيما يكون فيه التحليف بلا طلب"على
، رسـالة   )٢٠٠ص(والقانون،  الدعوى بين الفقه    : ؛ البدارين )٣٣٢ص(نظرية الحكم القضائي،  : أبو البصل  )92(

 .ماجستير غير منشورة من جامعة الخليل
 ).٣٩٧ص(أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي،: حسين)93(
 .)٤/٤٤٤(،)١٧٤٦(لمادةادرر الحكام شرح مجلة الأحكام، : حيدر)94(
، قانون  مجموعة القوانين الفلسطينية  : ؛ سيسالم وآخرون  )٤/٤٤٦( ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام    : حيدر)95(

إذا تغييب الزوج وترك    "وتنص على  ،)١١٥ص(،)٦٢(المادة  ) ١٩٥٤(الصادر عام   ) ٣٠٣(حقوق العائلة رقم    
زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل بعيد أو قريب أو فُقد  يقدر القاضي نفقة اعتباراً من يوم الطلب بناء علـى                       

أن يحلفها اليمين على زوجها لم يترك لها نفقة وعلى        البينة التي تقيمها الزوجة علي قيام الزوجية بينهما، وبعد          
 ".أنها الآن ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها

ئية فـي أصـول المحاكمـات    القرارات القضا:عمرو ؛)٤/٤٤٤(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،     : حيدر )96(
 .)٣٢٤ص(الشرعية،



 -:يمين الرد بالعيب-ج

فإذا أراد المشتري رد المبيع بناء على عيب فيه وأنكر البائع العيب فأثبـت المـشتري        
مدعاه فيحلفه القاضي أنه لم يرض بهذا العيب قولاً ولا دلالة، ولا تصرف بالمبيع تصرف               

  .م برد الدعوىالملاك، فإذا حلف يحكم بالرد بالعيب، وإذا نكل يحك
 -:يمين الأخذ بالشفعة-د

تحليف القاضي الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته أي لم يـسقط حـق شـفعته     
  )٩٧(.بوجه من الوجوه، فإذا حلف يحكم له بالشفعة، وإلا ترد دعوى الشفعة

  ها النيابة، وللوكيل طلب التحليفاليمين لا تدخل: مسألة
 بمعنـى  )٩٨(المدعى عليه نفسه، ولا يقبل من وكيله الحلف عنه،    الذي يحلف اليمين هو        

لا يحلف أحد عن أحد، فلا يحلف الوكيل عن الموكل، ولا الولي أو الوصي عن الـصغير أو                  
المجنون، وأما طلب التحليف فيستطيع الوكيل في الدعوى أن يطلب مـن المحكمـة، توجيـه                

 الأخذ بعين الاعتبـار أن الوكيـل إذا كـان           اليمين للمدعى عليه إذا تضمنت الوكالة ذلك، مع       
موكلاً بطلب التحليف دون الإعراض عن اليمين، فلا يملك أن يقول إن موكله لا يرغب فـي                 

  )٩٩(.تحليف اليمين
  اليمين من حق المحكمة تصوير : مسألة

ليس للخصم إلا طلب التحليـف، إذا توجهـت إلـى           يقصد بتصوير اليمين صيغتها، و      
 في تصوير اليمين؛ لأنه من عمل القاضي، فهو الـذي يـصور اليمـين،               خصمه، ولا يتدخل  

   )١٠٠ (.نعم حلفه: أتقسم على هذا؟ فإن قال:ويسأل الخصم
  
  

                                                
القرارات القـضائية فـي     :؛عمرو)٤٤٦-٤/٤٤٤(،)١٧٤٦(لمادةادرر الحكام شرح مجلة الأحكام،      : حيدر )97(

القـرارات الاسـتئنافية فـي أصـول المحاكمــات     :؛ داود)٣٢٨،٣٢٤ص(أصـول المحاكمـات الـشرعية،   
 ).٤٩٦ص(أصول المحاكمات الحقوقية،:؛  فارس)٢/٦٩٨(الشرعية،

نين مجموعة القـوا  : ؛ سيسالم وآخرون  )٤/٤٤٣(،)١٧٤٥(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة       :  حيدر )98(
لا "وتنص علـى ).١٤١ص(،)١١٦(م،المادة١٩٦٥ لسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم الفلسطينية،  

 "يجوز التوكيل في تأدية اليمين، ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين من الخصم إلا بتوكيل خاص
 ـ: الدغمة؛  )٣٢٤ص(القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية،     :عمرو)99( شروع قـانون أصـول     م

مجموعـة القـوانين    : سيـسالم وآخـرون    ؛)٢١ص(،)١٢٢(، مادة م المؤقت ٢٠٠٤اكمات الشرعية لسنة    المح
 ).١٤١ص(،)١١٦(م،المادة١٩٦٥ لسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم الفلسطينية، 

 القـضائية فـي     القـرارات :؛ عمرو )٧٠١ص(القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية،     :داود)100(
 ).٣٢٤ص(أصول المحاكمات الشرعية،



  
  لثانيالمطلب ا

  النكول
  

  النكول لغة: أولاً
 ونكل عن   )١٠١(النكول مشتق من الفعل نَكَلَ ينكل نكولاً، وأصله يدل على منْع وامتناع،              

  )١٠٢(.امتنع منها:اليمين
  النكول اصطلاحاً: ثانياً

 يقـصد بهـا     )١٠٣ (،" المستحقة عليـه   الامتناع عن اليمين  " عرفها الفقهاء القدامى هو     
امتناع المدعى عليه عن اليمين بعد أن يعرضها القاضي عليه بقوله لا أحلف أو أنا ناكل عنها                 

   )١٠٤(.ونحوه
 من توجهت إليـه اليمـين   امتناع" أما من المعاصرين فقد عرفه عبد االله الركبان بأنه           

  )١٠٥("عن أدائها، من غير أن يكون له عذر
  تكييف الفقهي للنكول عند الفقهاء ال:ثالثاً

  -:ف الفقهي للنكول على ثلاثة أقوالياختلف الفقهاء في التكي
  -:القول الأول

 ـ                 يوسـف   وأن النكول من المدعى عليه إقرار منه، وذهب إلى هذا القول محمـد وأب
   )١٠٦(.فة، وقول عند الحنابلة حنييصاحبا أب

  :القول الثاني
النكول من المدعى عليه كالبذل بمعنى ترك المنازعة والإعراض عنها وعدم المطالبة              

  )١٠٧ (.بها بدون هبة ولا تمليك، ذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة، وهو قول عند الحنابلة
                                                

 ).٥/٤٧٣(معجم مقاييس اللغة،:ابن فارس)101(
 ).٢/٢٩٦(المصباح المنير،:الفيومي)102(
معـين  : ، الطرابلـسي )١٦٧(طلبـة الطلبـة،  :؛ النسفي)٤/٢٩٦(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،  :الزيلعي)103(

 .)٩٧ص(الحكام، 
؛ الخطيـب   )٦/٢٣٠(بـدائع الـصنائع،   :؛ الكاسـاني  )١٧٨-٨/١٧٧(،العناية شـرح الهدايـة    : البابرتي)104(

 ).٤٧٨-٤/٤٧٧(مغني المحتاج،:الشربيني
 ).١٥٤ص(النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، : الركبان)105(
كـشاف  :؛ البهـوتي )٤/٢٩٦(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،  :؛ الزيلعي )٦/٢٣١(بدائع الصنائع، :الكاساني)106(

 ).٣/٢٣٦(القناع،



  :القول الثالث
د والبينة لا مقام الإقرار ولا البذل، وهو قول         النكول من المدعى عليه يقوم مقام الشاه        

  )١٠٨ (.عند الحنابلة، وهذا قول الإمام ابن تيمية، اختاره ابن قيم الجوزية
  :أدلة القول الأول

  القائل أن النكول من المدعى عليه إقرار منه
 عليه مخير بين  ى عن إقامة البينة على دعواه فإن المدع       ي إذا عجز المدع   احتجوا لذلك   

يؤدي اليمين الموجه إليه أو ينكل عنها، فلما نكل عن اليمين دل علـى كونـه كاذبـاً فـي           أن  
إنكاره؛ لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن أداء اليمين فكان نكوله بمنزلـة إقـراره،                  
ولكن يفترق النكول عن الإقرار بأن الإقرار حجة ملزمة بنفسه أي يثبت الحق بمجرد الإقرار،               

ف النكول لا يكون حجة إلا بقضاء القاضي أي لا يثبت به الحـق إلا بقـضاء القاضـي،        بخلا
   )١٠٩(. الإقرار بعد حكم القاضي، ولكن الإقرار فيه شبهةفينزل منزل
  :الثانيأدلة القول 

  القائل النكول من المدعى عليه كالبذل
ى الإقرار لجعلنا    أن النكول كما يحتمل الإقرار يحتمل البذل، فلو حمل عل          احتجوا لذلك   

المدعى عليه كاذباً في إنكاره، والكذب حرام فيفسق بالنكول بعد الإنكار وهذا باطـل، فحملـه                
على البذل أولى قطعاً للخصومة بلا تكذيب، فيكون ذلك باعثاً له على ترك الإقدام على اليمين،             

دير لـيس لـك مـا    وفيه صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب أي القدح في عدالته فيصير التق         
  )١١٠(.تدعي، ولكني لا أمنعك ولا أنازعك فيه فيحصل المقصود من غير حاجة إلى التكذيب

  :الثالثأدلة القول 
  القائل النكول من المدعى عليه يقوم مقام الشاهد والبينة لا مقام الإقرار ولا البذل

ستحق المـدعى   بأن الناكل قد صرح بالإنكار، وأن المدعي لا ي        احتج ابن القيم لذلك،       
فكيف يقال أنه مقر مع إصراره علـى الإنكـار           به، وهو مصر على ذلك، متورع عن اليمين       

ويجعل مكذباً لنفسه، وأيضاً فإن الإقرار إخبار وشهادة على نفسه فكيف يجعل مقـراً شـاهداً                
                                                                                                                                       

نتـائج  :؛ ابن قـودر )٧/٢٠٨(فتح الدقائق شرح كنز الدقائق،    :؛ ابن نجيم  )٦/٢٣٠(بدائع الصنائع، :الكاساني)107(
كـشاف  :،البهـوتي )١١/٢٥٦(الإنـصاف، :؛ المـرداوي  )٨/١٨٤(الأفكار تكمله فتح القدير لابـن الهمـام ،        

 ).٣/٢٣٧(القناع،
 ؛ )١٠٨ص(الطرق الحكمية،:؛ ابن القيم)١١/٢٥٥(الإنصاف،:المرداوي)108(
تبـين الحقـائق شـرح كنـز     :؛ الزيلعـي  )٥/٦(المبـسوط، :؛السرخسي)٦/٢٢٧(بدائع الصنائع، :الكاساني109(

 ). ٧/٢٠٩-٨٣-٥/٨٢(الدقائق،
 ). ١٠٨ص(الطرق الحكمية،:؛ ابن القيم)٦/٢٢٧(بدائع الصنائع،:الكاساني)110(



على نفسه بنكوله، والبذل إباحة وتبرع وهو لم يقصد ذلك ولم يخطر علـى قلبـه، فتبـين أن                   
 مجرى الشاهد والبينة لا الإقرار والبذل، فالبينة اسم لما يبـين الحـق، ونكـول               يكول يجر الن

المدعى عليه مع تمكنه من اليمين الصادقة دليل على صحة دعوى خصمه، وبيان أنـه حـق،         
  . وهذا القول هو الراجح)١١١(.فقام مقام شاهد القرائن

  مشروعية القضاء بالنكول:رابعاً
    عدى به، وإذا عجز عن الإثبـات،             يإذا أثبت المعددعواه بالبينة حكم له القاضي بالم 

عرض عليه القاضي تحليف المدعى عليه، لأن التحليف حقه، فـإذا طلـب تحليفـه عـرض                 
         عدوإن نكل عن حلـف  يالقاضي على المدعى عليه اليمين، فإن حلفها رد القاضي دعوى الم ،

عداليمين، فهل يقضى على المعد؟يى عليه بنكوله وحده؟ أم يرد اليمين إلى الم.  
  : عليه على أربعة أقوالىاختلف الفقهاء على مشروعية القضاء بالنكول على المدع

  :القول الأول
           عدى عليه عن اليمين ردت اليمين على المعديإذا نكل الم    عدي، فإن حلف استحق الم ،

ذا القول المالكية والشافعية والحنابلة في قول صوبه الإمام         وإن امتنع ردت دعواه، ذهب إلى ه      
  )١١٢(.أحمد

  :القول الثاني
دعى عليـه   اإذا نكل المدعى عليه عن اليمين، قضى عليه القاضي بنكوله، وألزمه بما               

     عدوذهب إلى هذا القول الحنفيـة والحنابلـة فـي المـشهور            ،  يبه، بدون رد اليمين على الم
  )١١٣(.عندهم

  :القول الثالث
           عدى عليه عن اليمين لا ترد على المعدعليه بالنكول، ولكن    ىولا يقض ،  يإذا نكل الم 

يحبس حتى يقر بالحق، أو يحلف علي نفيه، أو يجبر على ذلك بالضرب، ذهب إلى هذا القـول   
  )١١٤(.الإمام أحمد في قول، وأصحاب الشافعي في وجه والظاهرية

                                                
 ؛ )١٠٨ص(الطرق الحكمية،:ابن القيم)111(
حاشيتا قليبوبي  :؛قليوبي وعميرة )١/٢٢١(الفواكه الدواني، :نفرواي؛ ال )١/٢٢٥:(تبصرة الحكام :ابن فرحون )112(

: ؛ المـرداوي  )٦/٤٧٧(الفـروع، :؛ ابن مفلح  )٤/٤٧٧(مغني المحتاج، :؛ الخطيب الشربيني  )٤/٣٤٣(وعميرة،
 ).١١/٢٥٤(الإنصاف،

؛ ابـن   )٤/٢٩٥(تبـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق،         :؛ الزيلغـي  )٦/٢٣٠(بدائع الصنائع، :الكاساني)113(
 ).١١/٢٥٤(الإنصاف،:؛ المرداوي)٦/٤٧٧(الفروع،:مفلح

ــح)114( ــن مفل ــروع،:اب ــرداوي)٦/٤٧٨(الف ــشربيني)١١/٢٥٩(الإنــصاف،:؛ الم ــب ال ــي :؛ الخطي مغن
 ).٨/٤٤٣(المحلي،:؛ ابن حزم)٤/٤٧٩(المحتاج،



  :القول الرابع
إذا كان جازماً بالحق، أو كان الفعل        ي عليه عن اليمين ترد على المدع      ىكل المدع إذا ن   

  صادراً منه، وأما إذا كان غير جازم به فيحكم على المدعى عليه بالنكول، ولا ترد اليمين إلى 
  

  )١١٥ (.، ذهب إلى هذا القول ابن تيمية وابن قيم الجوزيةيالمدع
   -:أدلة القول الأول

، وعدم الحكم على المـدعى      يل أصحاب القول الأول على رد اليمين على المدع        استد  
  . عليه بالنكول بالكتاب والسنة والإجماع

  الكتاب-أ
م فَإِن عثر علَى أَنَّهما استَحقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يقُومان مقَامهما من الَّذين استَحقَّ علَيهِ             :قوله تعالى 

            ينالظَّالِم ننَا إِنَّا إِذاً لَّميتَدا اعما وهِمتادن شَهقُّ متُنَا أَحادلَشَه انِ بِاللّهمقْسانِ فَيلَينَـى    ،الأَوأَد ذَلِك
 هِمانمأَي دعب انمأَي دخَافُواْ أَن تُري ا أَوهِهجلَى وع ةادأْتُواْ بِالشَّهلاَ  أَن ي اللّـهواْ وعماسو اتَّقُوا اللّهو 

ينقالْفَاس مي الْقَودهي) ١١٦(   
نص صـريح   }...أَو يخَافُواْ أَن تُرد أَيمان بعد أَيمانهِم ...{:أن قوله تعالى  :وجه الدلالة   

هة أي من موضـع     بعد الامتناع عن الأيمان الواجبة فيه دلالة على نقل اليمين من جهة إلى ج             
قد رئيت فيه إلى موضع آخر يخالفه، ليس المقصود به حلف اليمين بعد اليمين بل حلف اليمين                 

 عليه حـال نكولـه إلـى غيـره أي           ىبعد رد اليمين الأول، ويؤخذ منه رد اليمين من المدع         
  )١١٧(.يالمدع
  السنة-ب

 علـى  اليمين رد سلم و عليه االله صلى النبي نأ :قال عنهما االله رضي عمر ابن عن  
  )١١٨ (الحق طالب

 أي طالب     يالحديث فيه دلالة واضحة على ثبوت رد اليمين على المدع                     : وجه الدلالة        
 النبي صلى االله عليه وسلم بنكول المدعى              عن اليمين، فلم يقضِ      هالحق إذا نكل المدعى علي          

  )١١٩(.عليه
                                                

 ).١٠٦، ١٠٥ص(الطرق الحكمية،:ابن قيم الجوزية)115(
 ).١٠٨-١٠٧(المائدة،آية)116(
أنوار البـروق فـي أنـواع       :؛ القرافي )٧/٣٩(الأم،:؛ الشافعي )٤/٤٧٧(المحتاج،مغني  :الخطيب الشربيني )117(

 ).٤/١٥٢(الفروق،
ــي)118( ــين،    :البيهق ــول ورد اليم ــاب النك ــشهادات، ب ــاب ال ــنن الكبرى،كت ــم )١٠/١٨٤(س ،رق

 ).٤/١١٣( ،صححه الحاكم في المستدرك؛)٢٠٥٢٨(الحديث،



  الإجماع-ج
 االله بن عمر بن الخطـاب        فقد ورد عن كثير من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد            
بن الأسود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي االله عنهم الحكم برد اليمين، من غير                اوالمقداد  

  )١٢٠ (.مخالف لهم من بقيه الصحابة، فكان إجماعاً منهم على جواز القضاء باليمين المردودة
   -:أدلة القول الثاني

ليه إذا توجهت عليه اليمـين إمـا أن   استدل أصحاب القول الثاني على أن المدعى ع      
  .  والإجماعةترد الدعوى، وإما أن يمتنع عن اليمين، فيحكم عليه بالنكول، بالسنفيحلف 

  السنة -أ
  ناسٍ   عبنِ عرضي االله عنهما، اب  النَّبِي أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ   ص:    طَى النَّاسعي لَو

الٍبِدرِج اءمد ى نَاسعلَاد ماهوى ععدلَى الْمع ينمالْي نلَكو مالَهوأَمو هلَيع ) ١٢١(  
 جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم جنس اليمين على المدعى عليـه أي فـي                 :وجه الدلالة 

دعي، ولا يجوز تحويل    جانب المنكر؛ لأن الألف واللام للاستغراق فلا يبقى يمين في جانب الم           
إلا لـزم   واليمين عن موضعها التي وضعها رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه، وهذا الأصل               

  )١٢٢(.مخالفه نص الحديث
  الإجماع-ب

 فقد ورد عن كثير من الصحابة كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبـي                   
ي االله عنهم الحكم بـالنكول،      طالب وعبد االله بن عمر وابن عباس وأبى موسى الأشعري رض          

  )١٢٣ (.من غير مخالف لهم من بقيه الصحابة، فكان إجماعاً منهم على جواز القضاء بالنكول
  :أدلة القول الثالث

استدل أصحاب القول الثالث على أن المدعى عليه يجبـر علـى اليمـين بالـضرب                  
  .والحبس، ولا يقضى عليه بنكول ولا برد يمين

 لم يرد أدلة لا من القرآن ولا السنة ولا الإجمـاع علـى القـضاء                احتجوا لقولهم بأنه    
 منها بنص من كتـاب االله       يبالنكول ولا اليمين المردودة، فإن أبوا اجبروا على اليمين، واستثن         

                                                                                                                                       
 ). ٢/٥٩٤(بل السلام،س:؛ الصنعاني)٤/٤٧٧(مغني المحتاج،:الخطيب الشربيني)119(
 ).٦٨،١٠٣ص(الطرق الحكمية،: ابن قيم الجوزية)120(
 ).١٧١١(،رقم الحديث،)٣/١٣٣٦(صحيح مسلم،كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه،)121(
تبـين الحقـائق   :؛ الزيلعي )٦/٢٢٥(بدائع الصنائع، :؛ الكاساني )٣٠/١٣٢،  ١٦/١١٨(المبسوط،:السرخسي) 122(

 )١٠/٢١٧(المغني،:؛ ابن قدامة)٤/٢٩٤(شرح كنز الدقائق،
العنايـة  :؛  البابرتي  )٤/٢٩٥(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،    :؛ الزيلعي )٦/٢٣٠(بدائع الصنائع، :الكاساني)123(

 ).٨/١٧٧(شرح الهداية،



القسامة، والوصية فـي الـسفر، والـشاهد        : وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ثلاثة مواضع       
ى عليه من التخلص من الدعوى بـاليمين الواجبـة عليـه     واليمين، فإن الشارع قد مكن المدع     

للمدعي، فإذا امتنع عن اليمين فقد امتنع من الحق الواجب عليه لغيره، يكون بذلك قد ارتكـب                 
منكراً بيقين يوجب عليه حكماً هو الأدب الذي أمر به رسول االله صلى االله عليه وسلم على كل                  

  )١٢٤(. ن ذلك بالحبس أو الضرب حتى يقر أو يحلفمن أتى منكراً يوجب تغييره باليد، ويكو
  :أدلة القول الرابع

فـي بعـض الحـالات،     على أن اليمين ترد إلى المدعي   استدل أصحاب القول الرابع     
  . عليه في أحوال أخرىىويحكم بنكول المدع

الحالات فهم أفهم   وفقد نقل عن الصحابة رضوان االله عليهم كلا الأمرين حسب الوقائع              
 فقد حكم بالنكول يؤيد     ناس وأعلمهم بمقاصد نبيهم صلى االله عليه وسلم وقواعد دينه وشرعه،          ال

أن العيب في العبد لا يعرف إلا من طريق المدعى عليه، وهو عبـد              ذلك فعل بعض الصحابة     
 أن يحلف حكم عليه عثمان بن عفـان رضـي االله عنـه             ى االله عنه فلما أب    ياالله بن عمر رض   

فهذا عمر رضي االله     وحكم باليمين المردودة   )١٢٥ (.نكر عليه ابن عمر في حكمه     بالنكول، ولم ي  
لاء الثلاثة عملوا برد اليمين؛  ؤعنه قد حكم برد اليمين، ورأى ذلك المقداد، ولم ينكر عثمان؛ فه           

 بالمقدار المستحق أي المدعى به، فإن كان        اًلأن الدافع أي المقرض أكثر ما يكون معرفة وعلم        
دق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذ، وإن لم يعلم ذلك لم تحل له الدعوى بما لا يعلـم       عالماً بص 
فقد تم الجمع بين أدلة القولين الأول والثاني، وحمـل أدلـة القـول الأول علـى                )١٢٦(.صحته

الحالات التي يرد فيها اليمين، وأدلة القول الثاني على الحالات التي يقضى فيها بالنكول، وهذا               
م وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات، فلم يرتضوا لأنفـسهم عبـارات    من كمال فهمه  

  )١٢٧ (.المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم، فهم أعمق الأمة علماً وأقلهم تكلفاً
  :الرأي الراجح 

                                                
 ).٨/٤٤٦(المحلي،:؛  ابن حزم)١٠٧، ١٠٦، ١٠٤ ،١٠٢(الطرق الحكمية،: ابن القيم)124(
 رواه الإمـام مالـك فـي         ما القصة كاملة إلى  مراجعة  ،  )٧٧-٧٦ص(كمية،الطرق الح :ابن قيم الجوزية  )125(

الاستذكار، كتاب  :، ابن عبد البر   )١٢٧٤(،رقم الحديث، )٢/٦١٣(لرقيق،كتاب البيوع، باب العيب في ا      الموطأ،
 ).١٢٥٤(، رقم الحديث،)٦/٢٨١(البيوع، باب العيب في الرقيق، 

 سـنن البيهقـي، كتـاب    فـي ؛ مراجعة القصة كاملـة     )١٠٦،  ٧٨ص(الطرق الحكمية، :ابن قيم الجوزية  )126(
هذا إسناده صحيح   :  عنه البيقهي  ، قال )٢٠٥٢٩(، رقم الحديث،  )١٠/١٨٤(الشهادات، باب النكول ورد اليمين،    
 .)٤/١٣٠( إسناده صحيح، نصب الراية،إلا أنه منقطع، وقال عنه الزيلعي

 ).١٠٦، ١٠٥ص(الطرق الحكمية،:ابن قيم الجوزية)127(



بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في القضاء بالنكول أو رد اليمـين علـى المـدعى            
 الإمام ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وليس المنقول عن الـصحابة      عليه، يترجح لي العمل برأي    

رضي االله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف، بل القضاء بالنكول له موضع، والقضاء بـرد         
، ياليمين له موضع، فإذا كان الحق لا يعرف إلا من جهة المدعي، ترد اليمين علـى المـدع                 

ذا كان الحق لا يعرف إلا مـن جهـة المـدعى عليـه     ويستحق ما ادعاه وإلا ردت دعواه، وإ  
  )١٢٨(.فيقضى عليه بالنكول

أما الأدلة التي ذكرها القائلون بالنكول أو رد اليمين أدلة عامة، لذلك تشرع اليمين في                 
وحكايـة  )١٢٩ (جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده،           

 وأما أدلة مـن قـال يجبـر         )١٣٠(ادعى الإجماع على ما ذهب إليه،     الإجماع لا تصح فكلاهما     
المدعى عليه على اليمين يرد عليه أنه ولو ترك ونكوله لأفضى إلى ضـياع حقـوق النـاس                  
بصبره على الحبس وتماديه في الإنكار، فنكوله عن اليمين يضعف جانبه الذي كانت البـراءة               

 )١٣١(  فيقـوى جانبـه،    يليمين علـى المـدع    ، فتنقلب ا  يالأصلية تقويه، ويعزز دعوى المدع    
 لثبوت الحكم بالنكول أحياناً، ورد اليمـين         له وحصرهم رد اليمين في ثلاثة مواضع غير مسلم       

  . أحياناً أخرى كما وضح آنفاً
  النكول في القانون: خامساً 

 )١٣٢ (قانون أصول المحاكمات الشرعية اعتمد مذهب الأحناف في القـضاء بـالنكول،             
 دعواه بالبينة، حكم له القاضي بالمدعى، وإن لم يثبت يبق له حـق تحليـف                يالمدعفإذا أثبت   

المدعى عليه اليمين، فإن طلب تحليفه صور القاضي اليمين، وأمر المدعى عليه بحلفهـا فـإن       

                                                
 ).٧٨ ،٧٧ص(الطرق الحكمية،: قيم الجوزيةابن)128(
 ). .٦٨ص(الطرق الحكمية،:؛ ابن قيم الجوزية)٧/٤٠(الأم،:الشافعي)129(
 وذكر الإمـام   إجماعاً لجواز الاختلاف، يعتبرلا لا أعلم فيه خلافاً  : قال الصيرفي وابن حزم في الإحكام     )130(

ن أحد من الناس ولا بلد من البلدان، ولكن الخلاف         مالك في الموطأ أن الحكم برد اليمين لا يوجد فيه خلاف بي           
 ).٦/٤٤٨(وتفصيل ذلك انظر، الزركشي، البحر المحيط، في هذه المسألة مشهور، 

 ).١٠٢ص(الطرق الحكمية،:ابن قيم الجوزية)131(
مجموعة القـوانين  : سيسالم وآخرون؛ )٤/٤٣٥(،)١٧٤٢(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة :  حيدر  )132(

م،المـادة  ١٩٦٥ لـسنة    ١٢قـانون أصـول المحاكمـات الـشرعية رقـم             سطينية، الجـزء العاشـر،    الفل
إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً، وطلب           ":على) ١٠٨(وتنص المادة   ،  )١٤٠ص(،)١٠٨(

أحـد  "،  )١٧٤٢(؛ وتنص المجلة فـي المـادة        "تحليف خصمه، فحلف أو نكل حكم بمقتضى الحلف أو النكول         
 ....). سباب الحكم اليمين أو النكول أ



      عدتحليفه رد القاضي الدعوى، وإذا نكل المـدعى عليـه       يحلف المدعى عليه أو لم يطلب الم 
  )١٣٣ (.، حكم القاضي للمدعي بالمدعى، بناء على النكولعن اليمين

  
  
  
  

  ؟ الحلف بعد النكول ما حكمه
 إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، ثم قال بعد نكوله أحلف، فإن كان قال قبل صـدور                   

الحكم، وحلف قُبل منه، وترد دعوى المدعي، وأما إذا كان قوله أحلف بعد صدور الحكم، فـلا   
  )١٣٥(. يعتبر النكول أمام المحكمة أو من يندب لذلك من الموظفين)١٣٤ (.لى قولهيلتفت إ

  :رد اليمين على المدعي في المحاكمة الغيابية
إذا لم يحضر المدعى عليه المحاكمة، أو حضر جلسة أو أكثر ثـم تغيـب، وعجـز                   

هـا فـي اليـوم      فلحلالمدعي عن إثبات دعواه، تُوجه اليمين إلى المدعى عليه، فإذا لم يحضر             
المعين بعد تبليغه حسب الأصول، ولم تر المحكمة أن عدم مجيئه ناشيء عن موانع صحية أو                
لم يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة يعد ناكلاً عنها، وعليه يجب على المحكمـة أن تعطـي                

  )١٣٦(.الحكم الملائم بعد تحليف المدعي اليمين الشرعية على دعواه

                                                
وتـنص المـادة    ؛  )٥٩٦-٤/٥٩٢(،)١٨٢٠-١٨١٨( المـواد    درر الحكام شرح مجلة الأحكـام،     : حيدر)133(
إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك، وإن لم يثبت يبق له حق اليمين فإن طلبه                  "على) ١٨١٨(

فإن حلف المدعى عليه اليمين      "تنص على ) ١٨١٩(المادة  ؛  "لبهكلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء على ط       
  المادة علـى   وتنص) ١٨٢٠(والمادة  ،  "أو لم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من معارضة المدعى عليه          

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله، وإذا قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا يلتفت إلـى                    "
 "قوله

 ).٥٩٧- ٤/٥٩٦(،)١٨٢٠( المادة درر الحكام شرح مجلة الأحكام،: حيدر)134(
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم        مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    : سيسالم وآخرون  )135(

لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أمـام           "وتنص المادة على  ؛  )١٤٠ص(،)١٠٩(م،المادة  ١٩٦٥ لسنة   ١٢
 "مة أو أمام من يندب لذلك من الموظفينالمحك

قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم       مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    :  سيسالم وآخرون  )136(
ــسنة ١٢ ــادة ١٩٦٥ ل ــات  :، داود)١٤٠ص(،)١١٢(م،الم ــي أصــول المحاكم ــتئنافية ف ــرارات الاس الق

من قانون أصـول المحاكمـات      ) ١١٢(، وتنص المادة    )٢٢٤٧٧(، القرار الاستئناف رقم     )٢/٧١٢(الشرعية،
إذا كان المدعى عليه الذي توجه عليه اليمين ضمن دائرة قضاء القاضي، ولكنـه غيـر حاضـر فـي                    "على  

المحكمة يكتب إليه القاضي بأنه إذا لم يجب الدعوة لأجل اليمين يعد ناكلاً، وفي اليوم المعين إذا لم يأت إلـى                     



  بل اعتبار الخصم ناكلاً يجب تصوير اليمين ق
قبل اعتبار الخصم ناكلاً عن حلف اليمين، يجب على القاضي أن يصور لـه اليمـين                  

المتوجهة عليه، حتى يتبين أنه إذا نكل عنها يكون ناكلاً عن يمين لازمة شرعاً، ولكن إذا قال                  
  )١٣٧(.المدعى عليه لا أحلف أي يمين، يكون إلزامه بالنكول قبل تصوير اليمين صحيحاً

  
  
  
  
  
  
  الثالثالمطلب 

  القرائن 
  

   القرائن لغة:أولاً
قرن الشيء     و جمع قرينة، هي مؤنث القرين، وهي مأخوذة من المقارنة والمصاحبة،                               

  )١٣٨(.بالشيء وصله به، واقترن الشيء بغيره أي صاحبه
  القرائن اصطلاحاً: ثانياً

باً مستقلاً للقرينة                    لقدامى با لعلماء ا نما   ؛  فاً يبين معناها ومبناها      ولا تعري    ،  لم يفرد ا إ
يهم                 لد لمعنى  ا لوضوح  كتبهم  يا  ثنا في  لها  ا  ني               ، تعرضو جا لجر كا ء  لعلما ا بعض  ن  أ لا  إ  

 وأما المعاصرون فقد          تعريفهما من اعتراض،         قد تعرضوا لها، ولكن لم يخلُ         ) ١٣٩( والتهانوي     

                                                                                                                                       
مة إن عدم مجيئه ناشيء عن موانع صحية أو لم يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة يعد         المحكمة ولم تر المحك   

 "ناكلاً ويعطى الحكم المقتضى بعد تحليف المدعي
 ).٨٠٣٦(، القرار الاستئنافي رقم)٣٢٥ص(القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية،:عمرو)137(
لـسان  :؛ ابـن منظـور    )٥٣٣ص(مختار الـصحاح،    :يالراز  ؛)٥/٧٦(معجم مقاييس اللغة،    :ابن فارس  )138(

 ).٣٣٦، ١٣/٣٣٥(العرب،
عرفته مجلة الأحكـام العدليـة فـي    ؛  )١٥٢ص(التعريفات،  ":أمر يشير إلى المطلوب   :"عرفه الجرجاني ) 139(

درر الحكام شـرح مجلـة      :حيدر" القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين      " أنها )١٧٤١ (المادة                  
كـشاف اصـطلاح    ": الأمر الدال على الشيء من غير استعمال فيـه         ":عرفه التهانوني ؛  )٤/٤٣١(،  الأحكام
 .)٣/٥٧٥(الفنون، 



 ظاهرة تقارن      مارة   أ هي كل   : "  بأنها  الأستاذ الزرقا       تحدثوا عنها، ومن أرجح تعريفاتهم تعريف                
  )١٤٠("شيئاً خفياً وتدل عليه

   مشروعية القضاء بالقرائن:ثالثاً
  -:فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 جواز القضاء بالقرائن، ذهب إلى هذا القول المالكية، والحنابلة وبعض الحنفية،                                  : القول الأول       
  ) ١٤١ (.وبعض الشافعية

 وصاحب تكملة رد     ، ) ١٤٢( ى هذا القول ابن نجيم         منع القضاء بالقرائن، ذهب إل             : القول الثاني      
  )١٤٣(.المحتار على الدر المختار

  :الأدلة
   القول الأول أدلة-أ

  .استدل القائلون بمشروعية القضاء بالقرائن بالكتاب والسنة
  -:الكتاب

مراً فَصبر جميلٌ واللّه        وجآؤُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَ                     قوله تعالي   
فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم) ١٤٤(  

دلت الآية على أن إخوة يوسف عليه السلام لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم                            :   وجه الدلالة      
يعقوب عليه السلام، تأمله فلم ير فيه خرقاً، ولا أثراً لناب، فاستدل بذلك على كذبهم، وقال                                     

ل     : لهم  لفقهاء على أن يعقوب                       متى كان ا ذئب حليماً يأكل يوسف ولا يخرق قميصه، فاجمع ا
  . وهذا دليل على مشروعية العمل بالقرائن)١٤٥(استدل على كذبهم بصحة القميص،

  -:أما السنة

                                                
 .)٢/٩١٤(المدخل الفقهي العام، :الزرقا) 140(
؛ابـن  )١٦٦ص(معـين الحكـام،   :بلـسي ا؛ الطر)٥/٣٥٤(رد المحتار على الدر المختـار،     :ابن عابدين ) 141(

الطـرق  :؛ ابـن القـيم  )٨٨ص(ة،نيالأحكـام الـسلطا  :ما بعدها؛ الماورديو) ٢/١١٩(تبصرة الحكام، :فرحون
 ).١/٢٤١ص(إعلام الموقعين،: ؛ ابن القيم)٩ص(الحكمية،

: هو زين الدين إبراهيم بن نجيم، الحنفي، المصري، من كبار فقهاء الحنفية في عصره مـن مـصنفاته                 ) 142(
 الأصول، الأشباه والنظـائر، مجموعـة رسـائل       البحر الرائق شرح كنز الدقائق، فتح الغفار شرح المنار في         

 .)٨/٣٥٨(شذرات الذهب، :  ابن العماد:انظرهـ ٩٧٠وغيرها، توفي 
 ).٧/٤٣٧(حاشية ابن عابدين،:؛ ابن عابدين)٧/٢٠٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق،:ابن نجيم) 143(
 ).١٨(سورة يوسف آية) 144(
 ).٢/١١٩(صرة الأحكام،تب:ابن فرحون؛ )٩/١٢٩(الجامع القرآن،:القرطبي)145(



    :  علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه      قَالَ النَّبِي       : قَالَتْ      رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا         عَائِشَةَ       عَنْ      : وردت أحاديث منها         
  )١٤٦ (ولِلْعاهرِ الْحجر  الْولَد لِلْفراشِ 

أن الفراش قرينة وأمارة تدل على النسب؛ لأن الفراش لا يكون إلا بزواج                                     :   وجه الدلالة      
  )١٤٧ (.صحيح، وهذا يدل على مشروعية العمل بالقرائن

  الثاني   القولأدلة-ب
  -:بالقرائن بالسنة والمعقولاستدل المانعون لمشروعية القضاء 

  -:فأما السنة
اسٍ  ذَكَربع ننِ  رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَ  ابنَيتَلَاعفَقَالَ  الْم ادشَد نب اللَّه دبع :  يهولُ اللَّهسي قَالَ رالَّت  

 لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع:    ُكُنْت الَواجِمر نأَةً عررِ  امغَي   نَةيلَنَتْ:قَالَ ؟ بأَةٌ أَعرام لْك١٤٨( لَا ت( 
)١٤٩(  

أن العمل بالقرائن لو كان مشروعاً لرجم رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه                            : وجه الدلالة      
  المرأة 

  
  
  

  )١٥٠(.بعد ظهور قرائن الفاحشة من جانبها
  :أما المعقول

لتطرق الاحتمال إليها، فإذا              ت بها حكم،   أن دلالة القرائن ظنية غير منضبطة، فلا يثب                 
  )١٥١(.وقع الاحتمال بطل الاستدلال

  :الرأي الراجح
الراجح لدي بعد عرض الأدلة قول المجيزين القائلين بالعمل بالقرائن لقوة أدلتهم التي                                      

ية في ثبوت الحق لصاحبه إذا          استندوا إليها، والقضاء بالقرائن يتفق مع روح الشريعة الإسلام                         

                                                
 ).١٩٤٨(، رقم الحديث،)٢/٧٢٤(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المتشبهات،)146(
  ).٣١٤ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي،:هاشم)147(
 ولا عليهاالبينة  تقم لم ولكن ،وشاع عنها اشتهر أي والفجور السوء أظهرت أي تمعنى أعلن :قال النووي)148(

 ).١٢/١٨١(فتح الباري شرح صحيح البخاري،:ابن حجر. ت فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضةرفاعت
 ).٦٤٦٣(، رقم الحديث،)٢/٨٥٥(صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة،)149(
رسـالة  :(من أحكام معاملة المتهم فـي الـشريعة الإسـلامية       : السويركي،  )٨٠ص(طرق الإثبات، :البهي)150(

 ).٢٥٨ص(،) غير منشورةراهدكتو
 ).٥١٠ص(وسائل الإثبات،: الزحيلي)151(



 وعدم العمل بالقرائن في حالة انعدام وجود أي دليل إثبات من الأدلة المباشرة يؤدي                                      اتضح،   
  .إلى إضاعة الحقوق والشارع متشوف لحفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها

بناء على ترجيح العمل بالقرائن، فإنه إذا ثبتت لدى القاضي فيجب الحكم بموجبها إذا              و  
 مختلـف فيهـا لاعتمادهـا علـى اجتهـاد        )١٥٢(لقـضائية كانت القرينة قطعية، وأما القرائن ا     

  )١٥٣(.القاضي
   القرائن في الاصطلاح القانوني :رابعاً

النتائج التي تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة           :" تُعرف بأنها   
  )١٥٤("للاستدلال على واقعة غير معروفة

نما على واقعة أخرى يـستنبط منهـا        فالقرينة لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها، وإ          
الدليل على الواقعة الأولى، مثال ذلك وجود سند الدين في يد المدين، يعد قرينة على الوفـاء،                 
فالواقعة غير الثابتة المراد إثباتها هي واقعة الوفاء، والواقعة الثابتة هي وجود سند الدين فـي                

  )١٥٥ (.يد المدين، فستدل بالثانية على الأولى
تعرض قانون أصول المحاكمات إلى القرينة بشكل مفصل إنما ذكرها فقط ضـمن             لم ي   

 ولكن مجلة الأحكام العدلية تعرضت للقرينة فـي         )١٥٦(.أدلة الإثبات فقط بقوله القرينة القاطعة     
والمـادة  " القرينة القاطعـة أحـد أسـباب الحكـم         "تنص على ) ١٧٤٠(المادة  : مادتين وهما 

  )١٥٧( ..."اطعة هي الإمارة البالغة حد اليقينالقرينة الق"تنص على) ١٧٤١(
   أنواع القرائن:خامساً

  -: وهماقسمينيتضح من تعريف القرائن في الاصطلاح القانوني أنها تنقسم إلى   
  : القرائن القانونية-أ

                                                
 .سنتعرض للقرائن القضائية بشيء من التفصيل في أنواع القرائن)152(
 ).٥١٧-٥١٦ص(وسائل الإثبات،:انظر الزحيلي)153(
الأمـارة  ):"١٧٤١(؛ عرفتها المجلة في المادة    )٢٧٤ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    :العبودي،عباس)154(
وهذا التعريف ينص على القرينـة القاطعـة        ) ٤/٤٣١(در الحكام شرح مجلة الأحكام،    : حيدر"لبالغة حد اليقين  ا

 .دون غيرها
 ).٢٢٢ص(موجز أصول الإثبات،:سيد)155(
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم       مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    :  سيسالم وآخرون  )156(

 ).١٣٢ص(،)٣٨(م،المادة١٩٦٥ لسنة ١٢
 ).٤٣١-٤٣٠ص(، )١٧٤١- ١٧٤٠( المادتيندرر الحكام شرح مجلة الأحكام،: حيدر)157(



هي التي يستنبطها المشرع نفسه من حالات يغلب وقوعهـا عمـلاً، فيـنص عليهـا               "  
  )١٥٨(".ويضعها في صيغة عامة

القرينة القانونية سندها نص القانون فهي من عمل الشارع، فلا يمكن أن تقوم قرينـة               ف   
من يتمسك بهـا مـن       ل قانونية بغير نص قانوني؛ فهي ليست دليلاً للإثبات، بل إعفاء استثنائي          

  )١٥٩ (.عبء الإثبات الذي تقضي به القواعد العامة
ة يجوز نقضها بالـدليل العكـسي     والقرائن القانونية إما أن تكون بسيطة أي غير قاطع           

فيحق لأطراف الخصومة إثبات عكس ما افترضه المشرع بكافة طرق الإثبات مثـال المـتهم               
برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات فهي قرينة تقبل إثبات العكس، وأما أن تكون القرينـة             

 بعـد نـشره بالجريـدة    القانونية القاطعة التي لا تقبل إثبات العكس كمن افترض العلم بالقانون    
  )١٦٠(.الرسمية ومضت المدة التي حددها القانون، فلا يجوز بعد ذلك الادعاء بالجهل بالقانون

  -):الموضوعية(القرائن القضائية -ب
   )١٦١(".ههي التي يستنبطها القاضي من وقائع وملابسات الدعوى المطروحة أمام"  
موضـوع الـدعوى    ويطلق عليهـا القرينـة الموضـوعية؛ لأنهـا تـستنبط مـن                

يتضح من التعريف أن القرينة القضائية دليل غير مباشر، إذ لا يقع الإثبات فيه              )١٦٢(وظروفها،
على الواقعة ذاتها بل تقع على واقعة أخرى قريبة منها ومتصلة بها فإذا أثبتت أمكن للقاضـي                 

  )١٦٣(.رأن يستنتج منها الواقعة المراد إثباتها، والأمثلة عليها كثيرة لا تقع تحت حص
فالقرينة القضائية غير ملزمة للقاضي، وله سلطة واسعة في استنباطها، وكـذلك لـه                

سلطة واسعة في الأخذ بما يشاء منها وترك ما يشاء، فالقانون لم يحدد حجيتهـا فـي مجـال                   
  )١٦٤(.الإثبات، جعل تقديرها تخضع لسلطة القاضي

  :القرائن باعتبار مصدرها إلى
  .قرائن منصوص عليها -١
 . مصدرها الأئمة المجتهدينقرائن -٢

                                                
 ).٢٢٢ص(موجز أصول الإثبات،:سيد)158(
 ).٢٢٦ص(موجز أصول الإثبات،:؛ سيد)٢٧٤ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي،عباس)159(
مبـادئ أصـول المحاكمـات      : لبحـر ؛ ا )٢٧٤ص(شرح أحكام قانون الإثبات المـدني،     :العبودي،عباس)160(

 ).١٩٠ص(الجزائية،
 ).٣١٥ص(القضاء ونظام الإثبات،:؛ هاشم)٢٢٢ص(موجز أصول الإثبات،:سيد)161(
 ).٢٢٣ص(موجز أصول الإثبات،:سيد)162(
 ).٢٨٢ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي،عباس)163(
 ).١٩٠ص (أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،:شرف الدين)164(



 .قرائن استنبطها الفقهاء -٣

  :تنقسم القرائن باعتبار العلاقة بينها وبين ما تدل عليه إلى
  .قرائن عقلية -١
 .قرائن عرفية -٢

  :باعتبار قوة دلالتها على الحق تنقسم
  .قرائن ذات دلالة قوية -١
 .قرائن ذات دلالة ضعيفة -٢

  )١٦٥( .قرائن ملغية -٣
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ولالمطلب الأ
  المعاينة

  المعاينة لغة: أولاً

                                                
 ).٤١٣-٤٠٩ص(التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،: الزحيلي)165(



المعاينة مشتقه من الفعل عين يدل أصله على البصر والنظر، وقـد عاينـه معاينـة                   
رأيت الشئ عياناً ومعاينة أي لم أشك في رؤيتي إياه، ورأيت فلاناً عيانـاً              : وعياناً، ويقول 

  )١٦٦ (.أي مواجهة، وتعينت الشئ أي أبصرته
  المعاينة اصطلاحاً: ثانياً

، ولم يصرحوا به كطريق للحكم، ولم يعقدوا له         المعاينةلم يتعرض الفقهاء إلى تعريف        
باباً مستقلاً في مؤلفاتهم، إنما تطرقوا له من خلال العديد من المسائل المبثوثة فـي كتـبهم    

  )١٦٧ (.الفقهية التي تحتاج إلى معاينة
الزحيلـي   ذلك تعريـف   أما الفقهاء المعاصرون فقد تحدثوا عن المعاينة وعرفوها، ومن        

 محـل النـزاع بـين المتخاصـمين     ههي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمين   ":بأنها
  )١٦٨(".لمعرفة حقيقة الأمر

  مشروعية المعاينة : ثالثاً
  .استدل الفقهاء من نصوص الكتاب والوقائع القضائية على مشروعية المعاينة

  الكتاب -أ
ن آمنُواْ كُونُواْ قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلّه ولَو علَى أَنفُسكُم أَوِ                     يا أَيها الَّذي        : قوله تعالي    -١

بِينالأَقْرنِ ويالِدالْو.. )١٦٩( 

عام بين الناس جميعاً في         "   ونُواْ قَوامين بِالْقسط       كُ " أن الأمر في قوله تعالي          :   وجه الدلالة      
ها وأدومها؛ لأن به قوام أمور الاجتماع، ويحفظ النظام،                          إقامة العدل على أتم الوجوه وأكمل  

 من غير محاباة لأحد لغناه أو لفقره لأن العدل مقدم على حقوق النفس وحقوق القرابة،                                  

 لمعاينة محل النزاع والكشف عنه متى تعذر إحضاره إلي                      ه فخروج القاضي أو نائب         ) ١٧٠( 
لعدل، فالإعراض عنه يوقع في              مجلس القضاء، فيتعين عليه أن يتتبع ويتحرى أسباب ا                 

 )١٧١(.الظلم والمحاباة

                                                
مجمـع اللغـة    ؛  )٤٦٧ص(مختـار الـصحاح،   :؛ الرازي )٢٠٠-٤/١٩٩(معجم مقاييس اللغة،  :ابن فارس )166(

 ).٢/٦٤١(المعجم الوسيط،:العربية
 ).٣٢٢ص(هاشم القضاء و نظام الإثبات،)167(
 ).٥١٠ص(وسائل الإثبات،:الزحيلي)168(
 ).١٣٥:آية(سورة النساء )169(
 ).٥/٤٥٥(تفسير المنار،:رضا)170(
؛ بحث منشور في مجلة جامعة النجاح للأبحـاث محكمـة         )٢٧٣ص(الإثبات بالمعاينة والخبرة،    :الكيلاني)171(
 .)١٦/١مج(



هي راودتْني عن نَّفْسي وشَهِد شَاهد من أَهلها إِن كَان قَميصه قُد                       قَالَ  َ   : قوله تعالي    -٢
   فَص قُبلٍ  بِين         من  ذ لكَا من ا  وه و قَتْ  تْ              ، دب فَكَذَ برٍ  د قُد من   هيصقَم  ن ن كَا إِ من    َ  وه و  

ينقادالص، يمظع كُندكَي إِن كُندن كَيم رٍ قَالَ إِنَّهبن دم قُد هيصأَى قَما رفَلَم) ١٧٢( 

 يتبن من الآيات السابقة في جواز المعاينة والنظر في محل الواقعة لإثبات                             : وجه الدلالة      
ءة يوسف، فصدق وكُ                     ينة من ابن عم              الحق، وعن طريقها علمت برا ذبت، ولولا المعا

  )١٧٣ (.العزيز لما وضحت براءة يوسف عليه السلام
  الوقائع القضائية-ب

 أبـي  على الخطاب بن عمر استعدى مخزوم بني من رجلاً أن{ مجاهد عن عروة عن -١
 لأعلـم  إني :عمر فقال مكة من وكذا كذا موضع في حداً ظلمه أنه ،حرب بنا سفيان
 بـأبي  فـائتني  مكـة  قدمت فإذا ،غلمان ونحن فيه وأنت أنا تلعب وربما ،بذلك الناس
 إلى نهضا :سفيان أبا يا عمر له فقال ،سفيان بأبي المخزومي أتاه مكة قدم فلما سفيان
 فـضعه  ههنـا  مـن  الحجر هذا خذ سفيان أبا يا :فقال عمر ونظر فنهض كذا موضع
 :وقال ،بالدرة عمر فعلاه ،أفعل لا :فقال ،لتفعلن واالله :فقال ،أفعل لا واالله :فقال ،ههنا
 ووضعه سفيان أبو الحجر فأخذ ،الظلم قديم علمت ما فإنك ههنا وضعه ،لك مأُ لا خذه
 غلبـت  حتى تمتني لم إذ الحمد لك اللهم :فقال القبلة استقبل عمر إن ثم عمر قال حيث
 اللهـم  :وقال ،ةالقبل سفيان أبو فاستقبل :قال ،بالإسلام لي وأذللته ،رأيه على سفيان أبا
 )١٧٤(}لعمر به ذللت ما الإسلام من قلبي في جعلت حتى تمتني لم إذ الحمد لك

أن عمر بن الخطاب أتى بالطرفين إلى موقع النزاع وعاينه بنفسه ورسم            :ووجه الدلالة   
  )١٧٥ (.الحدود بينهما، فهذا دليل واضح على مشروعية القضاء بالمعاينة

  
  
  
  
  

                                                
 ).٢٨-٢٦:آية(سورة يوسف )172(
عة النجاح للأبحـاث محكمـة    ؛ بحث منشور في مجلة جام     )٢٧٤ص(الإثبات بالمعاينة والخبرة،    :الكيلاني)173(
 .)١٦/١مج(
 ).٩/٥٣:(المغني:؛ ابن قدامة)٢٢/٢١٨(التمهيد،:ابن عبد البر)174(
؛ بحث منشور في مجلة جامعة النجاح للأبحـاث محكمـة         )٢٧٤ص(الإثبات بالمعاينة والخبرة،    :الكيلاني)175(
 .)١٦/١مج(



  
ان بيني وبين جار لي مشاجرة في حائط، فقالت لي أمـي            ك:قال{حدثنا محمد بن رمح      -٢

 فاسأله أن يأتي ينظر إلـى هـذا الحـائط           )١٧٦(امض إلى القاضي المفضل بن فضالة     
 فدخل إلى دارنـا  ىاجلس لي بعد العصر حتى أوافيك، فأت : فمضيت إليه وأخبرته فقال   

جـاركم  الحـائط ل  : فنظر إلى الحائط ثم دخل إلى دار جارنـا فنظـر إليـه، فقـال              
 )١٧٧(}وانصرف

  . ولو لم تكن المعاينة مشروعة لما أتى القاضي إلى الدار لمعاينة الحائط:ووجه الدلالة
 يتبين لنا حرص القضاة على توضيح الحقيقة         السابقة من خلال الوقائع القضائية    وعليه  

علـم  في القضية المتنازع فيها عن طريق المعاينة؛ لأن العلم الذي يتحصل عن طريقها يفيـد                
  )١٧٨ (.اليقين، وهو أقوى من شهادة الشهود، فيكون حكم القضاة أقرب إلى الحق والعدل

انتقال المحكمة لمشاهدة عين المتنازع عليه، عقاراً كان        :"المعاينة في الاصطلاح القانوني   :رابعاً
  )١٧٩(".أو منقولاً إن كانت معاينته مجدية

 في المسائل المادية الموصلة إلى الحقيقة       وتعتبر المعاينة من أهم أدلة الإثبات المباشرة         
لاتصالها المباشر بالواقعة المراد إثباتها، إذ إنها الوسيلة الناجحة للوقوف على حقيقة النـزاع،              
وقد أثبت التجارب القضائية أن مشاهدة المحكمة لمحل النزاع يؤدي إلى استخلاص وإظهـار              

 مزيداً من الإيضاح والفهم فـي حـسم   وجه الحق في أقرب وقت وأيسر نفقة، وتعطي للقاضي      
  )١٨٠ (.الدعوى المعروضة عليه

  حجية الدليل الناتج عن المعاينة :اًخامس

                                                
 ـ١٧(صري، أبو معاوية، ولد عام      هو المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة، الحميري القتباني الم          )176( ، )هـ

؛  ابـن  )٧/٢٨٠(الأعـلام، :الزركلي:( انظر. قاضي، من حفاظ الحديث، ثقة فاضل عابد، ولي القضاء بمصر    
 ).٦٣٢ص(تقريب التهذيب، :حجر العسقلاني

 ).٣٨٧ص(الولاة وكتاب القضاة، :الكندي)177(
شور في مجلة جامعة النجاح للأبحاث محكمة       ، بحث من  )٢٧٤ص(الإثبات بالمعاينة والخبرة ،     :  الكيلاني )178(
للقاضي أن يلزمه بمعاينة سبب ذلك لأن معاينة السبب أقوى في           :(، ويقول السرخسي في هذا المقام     )١٦/١مج(

المبـسوط،  :"فإن معاينة السبب تفيد علم اليقين وشهادة الشهود لا تفيد ذلك          ..... إفادة العلم من إقرار المقر به       
)١٦/١٠٥.( 
 ).٢١٩ص(قواعد الإثبات في المواد المدينة والتجارية،:؛ فرخ)٣٢١ص(القضاء ونظام الإثبات،: مهاش)179(
قواعـد  ) :٣٢١ص(القضاء ونظام الإثبات،  : ؛ هاشم )٣٢٠ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    :العبودي)180(

 المدنيـة   إجـراءات الإثبـات فـي المـواد       :؛  العـشماوي   )٢١٩ص(الإثبات في المواد المدينة والتجاريـة،     
 ).٢١٠ص(والتجارية،



كل ما يثبت للمحكمة بالمعاينة يعد دليلاً قائماً في الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتهـا      
  )١٨١ (.نقضفيه، فإذا لم تذكر في حكمها شيئاً عن نتيجة المعاينة فإن حكمها سوف يتعرض لل

وقد نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع غزة أحكام المعاينة تحـت               
  )١٨٢ ()١٢٠-١١٨(في المواد " انتقال المحكمة لمحل النزاع"عنوان
  إجراءات المعاينة:اًسادس

بإجراءات فرعية بمناسبة دعـوى     بإجراءات أصلية أي بدعوى مبتدأة، أو       تتم المعاينة     
  )١٨٣ (.محكمةمرفوعة أمام ال

  -:المعاينة بإجراءات أصلية -أ
ن المعاينة تتم بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة، وذلك قبـل رفـع الـدعوى               إ  

الموضوعية التي تثار فيها الوقائع محل المعاينة، ويطلق عليها دعوى إثبات حالـة ترفـع               
رط عـدم المـساس     مستقلة إلى القضاء المستعجل إذا ما توفر فيها عنصر الاستعجال بش          

بأصل الحق، إذا كان المقصود بالدعوى منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه فـي المـستقبل            
كإثبات واقعة يحتمل ضياع معالمها إذا تركت وشأنها، أو تأكيد معالم قد تتغير مع الزمن،                

ة لا تتوفر لدى قاضي الأمـور المـستعجلة فلـه أن    فنيوقد يتطلب إثبات الحالة إلى خبرة     
 )١٨٤ (.ب أحد الخبراء للانتقال والمعاينةينتد

  -:المعاينة بإجراءات فرعية -ب

                                                
قواعد الإثبات فـي المـواد المدينـة        :؛ فرج )٣٢٤،  ٣٣٣ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    :العبودي)181(

 ).٢١٣ص(إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية،:؛ العشماوي)٢١٩ص(والتجارية،
لشرعية رقـم  قانون أصول المحاكمات ا     ،مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر    :  سيسالم وآخرون  )182(

يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنـازع فيـه أو           "على) ١١٨(تنص المادة   ؛  )١٤١ص(م،١٩٦٥ لسنة   ١٢
لا حاجـة  " علـى ) ١١٩(وتنص المادة" تنتدب أحد كتبتها لذلك، ويذكر في القرار الصادر بذلك ميعاد المعاينة  

راً بمواجهة الخصوم؛ فإن لم يكن صادر بمواجهتهم وجب إعلانه للغائب           لإعلان القرار المذكور إذا كان صاد     
يحرر القاضي أو مندوبه محضراً يـشتمل علـى الأعمـال المتعلقـة             ")١٢٠(وتنص المادة " حسب الأصول 

 "بالمعاينة
قانون أصول الإثبـات فـي المـواد المدنيـة          :؛ سعد وزهران  )٣٢٢ص(القضاء ونظام الإثبات،  :  هاشم )183(

 ).٣٥٠ص(،والتجارية
؛ سـعد  )٢٤٦ص (قـانون أصـول الإثبـات ،    :؛ منـصور  )٣٢٤ص(القضاء ونظـام الإثبـات،    : هاشم)184(

 ).٣٥١ص(قانون أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،:وزهران



يقصد بذلك أن المعاينة من طرق الإثبات المباشرة، وغالباً ما تتم داخل الخصومة التي                
أثيرت فيها الوقائع المتنازع عليها، محل المعاينة، وقد تتم في مقر المحكمة إذا أمكن نقـل                

  )١٨٥( تنتقل المحكمة إلى المكان الموجود فيه،الشيء محل المعاينة، وقد
  
  
  

 -:فإجراءات المعاينة الفرعية تتم على النحو التالي

إن القيام بمعاينة محل النزاع أو الانتقال إليه لا يكون إلا بعـد رفـع دعـوى أمـام                    -١
وبموجب قرار صادر من المحكمة بناء على طلب أحد الخـصوم أو مـن               المحكمة،  
 )١٨٦ (.تلقاء نفسها

فطلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الأمور الجوازية، فالمحكمـة تتمتـع               -٢
نه غير لازم في    أبسلطة تقديرية واسعة في قبول طلب المعاينة أو رفضة متى وجدت            

 )١٨٧ (.إثبات الواقعة، إذا ما توفر لديها ما يكفي لتكوين عقيدتها بالفصل في الدعوى

ة محل النزاع مباشرة بنفسها أو تنتدب أحد كتبتها نائبـاً           يجوز للمحكمة الانتقال لمعاين    -٣
 )١٨٨(.عنها

 )١٨٩ (.تتم المعاينة بحضور الخصوم؛ لذا وجب إعلانهم بقرار الانتقال إلى المعاينة -٤

 تحرير محضر بالمعاينة يشتمل على الأعمال المتعلقـة        ةيجب على القاضي أو مندوب      -٥
دفاع أو الحكم، وإذا لـم يـتم تحريـر       بالمعاينة، وذلك حتى يتسنى الرجوع إليه في ال       

                                                
قانون أصول الإثبـات فـي المـواد المدنيـة          :؛ سعد وزهران  )٣٢٣ص(القضاء ونظام الإثبات،  :  هاشم )185(

 ).٣٥٠ص(والتجارية،
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم       مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    :  سيسالم وآخرون  )186(

 ).٣٢٣ص(القضاء ونظام الإثبات،: ؛ هاشم)١٤١ص(،)١١٨(م،المادة ١٩٦٥ لسنة ١٢
 قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم      مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    :  سيسالم وآخرون  )187(

قواعد الإثبات في  :؛ فرج )٣٢٣ص(القضاء ونظام الإثبات،  : ؛ هاشم )١٤١ص(،)١١٨(م،المادة  ١٩٦٥ لسنة   ١٢
قـانون أصـول الإثبـات فـي المـواد المدنيـة       :؛ سـعد وزهـران   )٢٢٠ص(المواد المدينـة والتجاريـة،    

 ).٢٤٥، ٢٤٤ص(قانون أصول الإثبات ،:؛ منصور)٣٥١-٣٥٠ص(والتجارية،
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم       وعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    مجم:  سيسالم وآخرون  )188(

 ).٣٢٣ص(القضاء ونظام الإثبات،: ؛ هاشم)١٤١ص(،)١١٨(م،المادة ١٩٦٥ لسنة ١٢
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم       مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    :  سيسالم وآخرون  )189(

  ).٣٢٣ص(القضاء ونظام الإثبات،: ؛ هاشم)١٤١ص(،)١١٩(ة م،الماد١٩٦٥ لسنة ١٢



 المتعلـق   )١٩٠(المحضر بالمعاينة كان العمل باطلاً، والبطلان لا يتعلق بالنظام العـام          
، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يجـب           بالقانون المعمول به في المحاكم    
 )١٩١(.أن يتمسك به صاحب المصلحة

  
  
 
  :المعاينة وعلم القاضيالفرق بين  

لمعاينة تختلف عن علم القاضي، لأنها نتيجة مترتبة على رفع دعوى في شيء يحتاج              ا  
  .إلى رؤية ومعاينة لبيان الحقيقة، وإدراك الواقع الملموس فيه، وهي إحدى إجراءات الدعوى

المعاينة يقوم بها القاضي بصفته قاضياً، وهي جزء من سير المحكمة، إما أن تكـون                  
ء نفسه بأن يعاين القاضي المدعى بـه، ويقـوم بفحـصه إذا أمكـن         المعاينة في مجلس القضا   

 المكان المدعى به، وجعله مجلساً      ىإحضاره إلى مجلس القضاء أو ينتقل من مجلس القضاء إل         
للقضاء، وهذا ليس قضاء بعلمه، إنما قضاء بما يثبت عنده في مجلس القـضاء، فيعتبـر فـي             

لمدعى به بحضور الطرفين؛ ليشرح كل منهما       عمله الرسمي يمارس وظيفته في الكشف عن ا       
وجهة نظره، ليستطيع القاضي تكوين قناعته، ويظهر أمامة الحق جلياً واضحاً، ويحكـم بنـاء               
على هذه المعاينة، مثلها في ذلك مثل انتقال القاضي الجنائي للكشف عن الجريمـة، ومعاينـة                

  .محل الجريمة
ريق الشهادة؛ لأن المعاينـة دليـل مباشـر،         والعلم بمحل النزاع بالمعاينة أقوى من ط        

باشره القاضي بنفسه، واطلع على حقيقة الأمر، بخلاف القضاء بعلم القاضـي الـذي يكتـسبه      
 كأن يعلم بالحادثـة  )١٩٢( بنفسه خارج مجلس الحكم، وبشكل انفرادي، وقبل النظر في الدعوى،        

أو يسمع رجلاً يقذف آخـر،  في البلدة التي هو قاض بها، كأن يسمع إقرار شخص لأخر بحق،    
  )١٩٣( .أو رآه يقتل شخصاً أو نحو ذلك، ثم رفعت الحادثة للحكم فيها، وهو على قضائه

                                                
 هو مجموعة من القواعد والضوابط التي تسير عليها المحاكم ، وهو جزء من قانون الدولة                :النظام العام  )190(

 ).١٧٢٩ص(معجم المصلحات القانونية، ". المطبق بها
انون أصول المحاكمات الشرعية رقـم       ق  ،مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر    : سيسالم وآخرون  )191(

قانون أصول  :؛ منصور )٣٢٣ص(القضاء ونظام الإثبات،  : ؛ هاشم )١٤١ص(،)١٢٠(م،المادة  ١٩٦٥ لسنة   ١٢
 ).٢٢١-٢٢٠ص(قواعد الإثبات في المواد المدينة والتجارية،:؛ )٢٤٦-٢٤٥ص (الإثبات ،

التنظـيم القـضائي،    : ؛ الزحيلـي  )٥٩١-٥٩٠ص(وسائل الإثبات في الـشريعة الإسـلامية،      : الزحيلي )192(
 ).٤٤٠-٤٣٩ص(
 ).٧-٦(بدائع الصنائع، : الكاساني )193(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  الخبرة

  

   لغةالخبرةُ :أولاً
، أخابِيرعلى أخْبار، وجمع الجمع     الخبر  جمع  ي مشتقه من الفعل خَبر أي النبأ، و       الخبرةُ  
 ، الاختبـار   هي والخبرةُ برت الأمر أي علمته، وخَبرت الأمر أي عرفته على حقيقته،         خَ:ويقال

  )١٩٤(. والخبير العالم،وخَبرتُ الرجل أَخْبره خُبرِاً وخُبرةً
  .فالمقصود بالخبرة العلم بالشيء، والخبير هو العالم بكنه ذلك الشيء المطلع على حقيقته

  صطلاح الفقهاء في االخبرةُ :ثانياً
تكلم الفقهاء في الخبرة، واعتمدوا على قول الخبير في كثير من القضايا المتنازع فيها                                  

ولكنهم لم    ) ١٩٥( في ثنايا مؤلفاتهم، وعبروا عنها بأهل الخبرة، وأهل المعرفة، وأرباب المعرفة،                                   
  .يعرفوها تعريفاً اصطلاحياً

                                                
المـصباح  :الفيـومي  ؛)٢٢٧-٤/٢٢٦(لـسان العـرب،   :؛ ابن منظور  )١٦٨ص(مختار الصحاح، :الرازي)194(

المعجـم  :مجمـع اللغـة العربيـة     ؛  )٣٤٥-٣٤٤ص(القاموس المحـيط،  :الفيروآبادي ؛)١٧٥-١/١٧٤(المنير،
 ).١/٢١٤(الوسيط،

؛ الخطيـب  )٢/٨٢(تبـصرة الحكـام،  :؛ ابـن فرحـون   )٥/٥(رد المحتار على الدر المختار،    :ابن عابدين )195(
 ).٤/٥١٧(كشاف القناع،:؛ البهوتي)٤/٣٤٠(مغني المحتاج،:الشربيني



 حقيقة الشيء المتنازع فيه          نخبار ع   هي الإ   : "  من الفقهاء المعاصرين الزحيلي بقوله           اعرفه  
  )١٩٦("بطلب من القاضي

  مشروعية الخبرة وحكمها: ثالثاً
  -: مشروعية الخبرة-أ

  .استدلوا على مشروعية الخبرة من الكتاب والسنة
  الكتاب:أولاً
  )١٩٧ ( أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون   فَاسأَلُواْ....  : قوله تعالي-١

لد      وتوا الكتاب من قبل، وسائر                                  : لالة  ووجه ا لذين أ اسألوا أهل العلم والمعرفة من الأمم كا
لملائكة                                  نهم سيخبرونكم بأن االله قد أرسل إلى قومهم رسلاً من البشر لا من ا لطوائف، فإ ا

وهذا دليل على مشروعية الاستعانة بأهل                ) ١٩٨(  من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم،               ا ليتمكنو 
 أولى الناس للرجوع إليهم واستشارتهم، والأخذ برأيهم فيما لهم به معرفة؛                             الخبرة والتجربة هم

  .لأن لفظ أهل الذكر عام شامل
  )١٩٩ (ولَا ينَبئُك مثْلُ خَبِيرٍ.....  : قوله تعالى-٢

يعنى  :   لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، قال قتادة                           : ووجه الدلالة       
 فالخبير بالأمر يستطيع أن يخبر عن           ) ٢٠٠( بارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة،                  نفسه االله ت    

حقيقة الشيء وعاقبة أمره ومآله، ويبدي فيه رأيه فيما فيه مصلحة إذا طلب منه هو خبير فيه،                            
  .وهذا دليل على مشروعية الخبرة

  السنة:ثانياً
 الْمستَشَار مؤْتَمن          صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        الَ رسولُ اللَّه قَ: قال رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَ أَبِي هريرةَعن  

)٢٠١(  

                                                
 ).٥٩٤ص(وسائل الإثبات،:الزحيلي)196(
 ).٧(سورة الأنبياء،آية)197(
 )٣/٢٤٥٨(ي رحاب التفسير،ف:؛ كشك)٥/٢٣٠٩(تفسير القرآن العظيم،:ابن كثير)198(
 ).١٤(سورة فاطر،آية)199(
 ).٨/١١٨(تفسير المنار،:؛ رضا)٦/٢٩١٠(تفسير القرآن العظيم،:ابن كثير)200(
، قـال  )٢٨٢٢(، رقم الحديث،)٥/١٢٥(أخرجه الترمذي في سننه،كتاب الأدب، باب إن المستشار مؤتمن،    )201(

، وصـحيح سـنن ابـن    )٣/١٢٥(مـذي، صـحيح سـنن التر  :هذا حديث حسن، وصححه الألباني    :أبو عيسى 
 ).٣/٢٣١(ماجة



أن المستشار هو ذو تجربة وخبرة ورجاحة عقل، فتطلب منه المشورة لأمانته                               : وجه الدلالة      
وهذا دليل على       ) ٢٠٢( . فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته                     

  .ية الخبرةمشروع
   حكم الخبرة-ب

يجب على القاضي الرجوع إلى قول أهل الخبرة والبصر فيما يختصون بمعرفته إذا                               
   )٢٠٣(.ستعانة في معرفة قدم العيب أو حداثتهلا، والحكم بقولهم كاةكانوا حذاقاً مهر

كمـة،  هي إجراء تحقيقي واستشارة فنية تقوم بهـا المح    :"الخبرة في الاصطلاح القانوني   : رابعاً
بقصد الحصول على معلومات ضرورية عن طريق أهل الاختصاص، وذلك للبت فـي كـل               

  )٢٠٤(". المحكمة الإلمام بهاعالمسائل التي يستلزم الفصل فيها أموراً علمية أو فنية لا تستطي
على شـهادة  وتطلق الخبرة في قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع غزة        

تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقـات بأنواعهـا       "ونصها) ٨٧(الاستكشاف في المادة    
  وأجرة 

  
  

  )٢٠٥("الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر
هي شهادة الإخبار الواقعة لمجرد الاستعلام واسـتطلاع الـرأي           ":تعريف شهادة الاستكشاف  

   )٢٠٦("كإخبار أهل الخبرة والمترجم والمزكي
قد تكلم قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع عزة عن الخبرة في المادة               

إذا لم يتفق الطرفان في الخصوصات المحتاجة إلى إخبار أهل الخبرة كتعيين مقـدار               ")١٠٣(
  )٢٠٧("النفقة وأجرة المثل أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً

  :لخبراءشروط ا

                                                
 ).٤/٢٤٠(جامع الأحكام،:؛ القرطبي)١٤/٣٦(عون المعبود شرح سنن أبي داود،:أبي الطيب آبادي)202(
 .وما بعدها) ١٣٠(معين الحكام،:وما بعدها؛ الطربلسي) ٨٥-٢/٨٢(تبصرة الحكام،:ابن فرحون)203(
 ).٣٢٥ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي)204(
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم       مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،    :  سيسالم وآخرون  )205(

 ).١٣٧ص(م، ١٩٦٥ لسنة ١٢
 ).٨٠٣ص(أصول المرافعات الشرعية،:العمروسي)206(
لجزء مجموعة القوانين الفلسطينية، ا   : سيسالم وآخرون  ؛)١/٤٤٦(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،    : حيدر)207(

 ).١٣٩ص(م، ١٩٦٥ لسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  العاشر،



 ـعلى إخبارهم لزوم وصفهم بما يجيز الاعتماد يشترط في الخبراء        ةمن الثقة أو الأمان
  )٢٠٨( .أو خلوهم من الغرض؛ ليصح الأخذ بقولهم والعمل برأيهم

  :آلية الاستعانة بالخبراء
 في حال إذا لم يتفق الطرفـان علـى           الخبراء انتخابتقوم المحكمة بتكليف الخصوم ب     -١

برة أو إذا كان المدعى عليه غائباً، ولا يجـوز للمحكمـة أن تقـرر               انتخاب أهل الخ  
  )٢٠٩(.انتخاب الخبراء قبل أن يتحقق أحد الأمرين

 لا شفعاً بحيث لا يقل      يجب أن يكون الخبراء أكثر من واحد بحيث يكون عددهم وتراً           -٢
 )٢١٠( .عددهم عن ثلاثة أشخاص، ويعمل برأي الأكثرية حال الاختلاف

راء المنتخبون عالمين فيما انتخبوا من أجله، وإلا فلا يكون خبيراً           يجب أن يكون الخب    -٣
 )٢١١( .يؤخذ برأيه

  
 )٢١٢( .لا يشترط في الخبرة اليمين، ولا لفظ أشهد -٤

ينبغي أن يكون الإخبار مستنداً للحكم هو الإخبار الموافق للحال والأصول الـشرعية              -٥
تراءى للمحكمة أن الإخبار    ولا يخالف المحسوس أو الواقع الذي يتبين للمحكمة، وإذا          

 )٢١٣( .مخالف للواقع والمحسوس فلا يعتبر خبرهم

  :الفرق بين الخبرة والمعاينة -ج
نما                                  فالخبرة في حقيقتها نوع من أنواع المعاينة التي لا تحصل بمباشرة المحكمة، إ

ديهم كفاءة    بواسطة الخبراء المختصين، لهذا يطلق عليها المعاينة الفنية لأنها تتم ممن يتوافر ل                           
                                                

القـرارات القـضائية فـي      :؛ عمرو )١/٢٤٣(القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية،     : داود)208(
 ).٤٥٨ص(أصول المحاكمات الحقوقية،:؛ خوري)١٦١ص(أصول المحاكمات الشرعية،

قانون أصول المحاكمات الـشرعية رقـم        وانين الفلسطينية، الجزء العاشر،   مجموعة الق : سيسالم وآخرون )209(
؛ )١/٢٤٤(القرارات الاستئنافية فـي أصـول المحاكمـات الـشرعية،         : ؛ داود )١٣٩ص(م،  ١٩٦٥ لسنة   ١٢

أصـول المحاكمـات    :؛ خـوري  )١٥٦ص(القرارات القضائية فـي أصـول المحاكمـات الـشرعية،         :عمرو
 ).٤٥٨ص(الحقوقية،

القرارات القـضائية   :؛ عمرو )٢٤٩-١/٢٤٦(رارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية،     الق: داود)210(
 ).٤٥٨ص(أصول المحاكمات الحقوقية،:؛ خوري)١٥٧،١٦١ص(في أصول المحاكمات الشرعية،

 ).٤٥٨ص(أصول المحاكمات الحقوقية،:خوري)211(
القرارات القـضائية فـي     :؛ عمرو  )١/٢٤٣(القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية،     : داود)212(

 ).١٥٢ص(أصول المحاكمات الشرعية،
القـرارات القـضائية فـي      :؛ عمرو )١/٢٤٤(القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية،     : داود)213(

 ).١٥٢ص(أصول المحاكمات الشرعية،



فنية معينة غير متوافرة للقضاة، لاختصاصهم في العلوم القانونية بكل فروعها، وتكون هذه                                
بعض                              لوقوف على  لفصل فيها على ا لتي يتوقف ا يا ا لقضا لفنية في تحقيق بعض ا ينة ا لمعا ا

  )٢١٤ (.النواحي الفنية التي يصعب القاضي الوقوف عليها بنفسه
، التي يقف القاضي بوساطتها على حقيقـة النـزاع،          مةالطرق المه وتعتبر الخبرة من      

وخاصة إذا لم تكن وسيلة إثبات أخرى على ما يدعيه الخصم، ولم تكن فـي أوراق الـدعوى                  
    )٢١٥ (.وواقعاتها ما يكفي  لتكوين عقيدة المحكمة حول موضوع النزاع

  لخبراء سلطة المحكمة في الاستعانة با:خامساً
متروك تقديره للمحكمـة التـي تنظـر    جوازي  الخبرة أمر   الأصل في الاستعانة بأهل       

موضوع النزاع، فهي التي تقدر ما إذا كانت الاستعانة لازمة أو غير لازمة لا معقـب عليهـا      
في ذلك متى كان تقديرها سائغاً بمعنى أن رفضها مبني على أسباب سائغة وإلا كـان حكمهـا     

ستعانة بأي شخص ترى فيه الكفايـة الفنيـة          فالمحكمة هي التي تملك الا     )٢١٦(مشوباً بالقصور، 
لإرشادها في المسألة المطروحة أمامها، وللخصوم أن يختاروا متفقين أي شـخص يطمئنـون              

  )٢١٧(.إليه من هذه الناحية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).٣٢٥ص(القضاء ونظام الإثبات،:هاشم)214(
 ).٢٢٦-٢٢٥ص(نية والتجارية،قواعد الإثبات في المواد المد:فرج)215(
القـضاء ونظـام    :؛ هاشـم  )٣٥٤ص(أصول الإثبات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة،         :سعد وزهران )216(

 ).٢٢٦ص(قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية،:؛ فرج)٣٢٨-٣٢٧ص(الإثبات،
في المـواد المدنيـة     إجراءات الإثبات   :؛ العشماوي )٣٢٨ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    :العبودي)217(

 ).٢١٧ص(والتجارية،



  
  

  تقرير الخبير وقيمته القانونية:سادساً
 ـ         ىإذا انته -:إيداع  التقرير    - أ راً  الخبير من مأموريته، يجب عليه أن يعـد تقري

بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند عليها بإيجاز ودقة، وأن يوقعه الخبير            
الذي أعده، وإن تعدد الخبراء أمكن لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه، ما              
لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد مشتمل علـى توقيعـاتهم ورأي كـل مـنهم                

مال الخبير وما سلم إليه من أوراق       وأسبابه، ويجب إيداع التقرير ومحاضر أع     
  )٢١٨ (.هتقلم كتاب المحكمة التي انتدب

 -:قوة التقرير في الإثبات وسلطة المحكمة لحجية التقرير  -  ب

يعتبر تقرير الخبير بينة خطية رسمية، ويكون له قوة الأوراق الرسـمية فـي                 
لتي أثبتهـا   شتمل عليه التقرير من الوقائع ا     افلا يجوز إثبات عكس ما          الإثبات، 

أنه رآها أو سمعها أو علمها في حدود اختصاصه إلا بطريق               الخبير باعتبار 
ما أبداه الخصوم من أقوال؛ وما استنتجه الخبير فـلا              الطعن بالتزوير، وأما 

  .    دحضها بكل طرق الإثبات      تكون لها الحجية ويجوز 
مة ويعد من الأمـور المطروحـة       ر الخبير رأياً استشارياً غير ملزم للمحك      يويعتبر تقر   

أمامه في الدعوى، فلها أن تأخذ به وتعتمد عليه أو تطرحه وترده إن لم تطمئن إليه مبينـة        
الأسباب الداعية إلى العدول عنه، فلها أن تأخذ ببعض ما جاء في التقرير وتطرح بعـضه                

  . لأنها غير مقيدة بآراء الخبراء
  الحق في مناقشة التقرير: سابعاً
يعد التقرير دليلاً من أدلة الإثبات في الدعوى، ومن ثم يجوز لمن هو فـي مـصلحته                       

الاحتجاج به فيما يدعيه، وللخصم الآخر الحق في أن يطعن في التقرير ويقدم من الأدلة مبينـاً     
مواضع الخطأ في البيانات أو الخطأ في الرأي؛ ليحمل المحكمة على عـدم الاعتمـاد عليـه،                

مة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريـره إذا رأت             ويجوز للمحك   
حاجة وضرورة لذلك، توجه له المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم مـن                 
الأسئلة ما يكون مفيداً في الدعوى، فيبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه، وكما لها أن تعيد التقرير                

                                                
القـضاء ونظـام    :؛ هاشـم  )٣٥٦ص(أصول الإثبات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة،         :سعد وزهران )218(

 ).٢٤٥ص(إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية،:؛ العشماوي)٣٣٥ص(الإثبات،



ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه، ولهـا أن تعهـد                 إلى الخبير ليتدارك    
                                                                                                            )٢١٩ (.العمل إلى خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين ولهم الاستعانة بمعلومات الخبير السابقب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
شرح أحكام قـانون  :؛ العبودي)٣٥٨-٣٥٧ص(أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،:سعد وزهران )219(

قواعد الإثبـات فـي     :؛ فرج )٣٣٧-٣٣٦ص(القضاء ونظام الإثبات،  :؛  هاشم  )٣٤٠-٣٣٩ص(الإثبات المدني، 
ــة، ــة والتجاري ــشماوي)٢٣٣-٢٣١ص(المــواد المدني ــة :؛ الع ــواد المدني ــات فــي الم إجــراءات الإثب

 ).٢٤٨-٢٧٤ص(والتجارية،



  
  

  الفصل الأول
 

  الأخرىحقيقة البينة الخطية وعلاقتها بوسائل الإثبات 
 

 
 

  :المبحث الأول 
   

  

  :المبحث الثاني 
   

  

  :المبحث الثالث 
   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  المبحث الأول
 

  ةــة الخطيــة البنيــحقيق
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  المطلب الأول  
لبينة حقيقة ا

َ ِّ َ
الخ 

َ
ط
ّ

  ية
  

  -: الخطية لغةً البينَة:أولاً
  -: لغةً البينَة-١

، )٢٢١(ينَـات مؤنث بين، وتجمـع علـى بِ      ، وهي   )٢٢٠(يبِين" بان"البينَة مشتقه من الفعل     
   -:ويطلق أصلها على معنيين وهما

، منـه   )٢٢٢(بان الأمر يبِين فهو بين إذا اتضح وانكشف       :  فيقال :الوضوح والانكشاف -أ
 )٢٢٣( .....قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَة من ربي وآتَاني رحمةً من عنده: قوله تعالى

أي على يقين وأمر جلي، و نبوه صادقة، وهي الرحمة العظيمـة مـن   " على بينة "قوله  ومعنى  
وقريباً من معنى الوضوح والانكشاف كما ذكـرت معـاجم اللغـة الحجـة              ) ٢٢٤(االله به وبهم،  

أَفَمن كَان علَـى     منه قوله تعالى     )٢٢٦(جاء ببيان ذلك وبِينَته أي بحجته،     :  فيقال )٢٢٥(الظاهرة،
م نَةيبهبن ر.... ٢٢٨(. أي على برهان وحجة٢٢٧(  

بان الشيء عن الشيء بينـاً إذا انقطـع عنـه           :  فيقال : والانقطاع لالبعد والانفصا -ب
 انفصلت عنه بطلاق، وبـاَن صـاحبه أي فارقـه           يوانفصل، ومنه بانَت المرأة عن زوجها أ      

  )٢٢٩(.وهجره فهو بائن
                                                

المـصباح  : الفيـومي  ؛)٧٢ص(مختـار الـصحاح،   :الـرازي  ؛)١/٣٢٧(معجم مقاييس اللغة،  :ابن فارس )220(
  ).١٣/٧٩(لسان العرب:ابن منظور؛ )١/٧٧(،المنير

 ).٦٥ص(محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية،: البستاني) 221(
المـصباح  : الفيـومي ؛)٧٢ص(مختـار الـصحاح،   :الـرازي ؛  )١/٣٢٧(معجم مقاييس اللغة،  :ابن فارس  )222(

  .)١/٧٨(المنير،
 ).٢٨(آية سورة هود ) 223(
 .)٢/٤٤٣(تفسير القرآن العظيم،:ابن كثير )224(
  ).١/٨٠(المعجم الوسيط،:؛ مجمع اللغة العربية)٢٧٨ص(طلبة الطَلبة،:النسفي )225(
 .)٣٥ص(أساس البلاغة،:الزمخشري )226(
  ).١٧(سورة هود آية  )227(
  .)٣/٩٣(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،:البقاعي )228(
محـيط المحـيط    : البـستاني ؛  )٦٥ص(المصباح المنير،   : ؛ الفيومي )١٣/٧٥(عرب،لسان ال : ابن منظور  )229(

  ).٨٧، ١/٨٠(المعجم الوسيط،:مجمع اللغة العربية ؛)٦٥ص(قاموس مطول للغة العربية،
 



  
  

ومنه قولـه  )٢٣٠(الانقطاع تطلق على الوصل،وهي من أسماء الأضداد فكما تطلق على  
 عامـة أهـل   ءةفقـرا " بينكم"  فقد اختلف القراء في قوله )٢٣١( ..لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم...  :تعالي

 وقـرأ عامـة     لقد تقطع الوصل بينكم،   : كأنه قال  ي أ أي لقد تقطع ما بينَكم،    :المدينة نصباً بمعنى  
ويجوز أن تكون قـراءة      ،رفعاً بمعنى لقد تقطع وصلُكم    " كملقد تقطع بينُ  "قراء مكة والعراقيين    

  )٢٣٢(. وبمعنى واحد مشهورتان صحيحتانقراءتانالنصب على معنى الرفع ،وال
وبالنظر إلى هذه المعاني نجد أن أقربها إلى معنى البينة فـي الاصـطلاح الوضـوح           

  .والانكشاف أو الحجة والظاهرة
  : ة لغةًيخَط ال-٢

 وتدل على   )٢٣٣( من الفعل خَطَ يخط خطاً، تجمع على خُطُوط وأَخْطَاط،        مشتقه   يةالخَطِّ
  -: وتطلق على عدة معانٍ أهمها)٢٣٤(الأثر الممتد امتداداً 

خَطّ بالقلم كتب وسطر، ومنه خَطّ الرجل الكتاب بيده خطـاً        :  ويقال :الكتابة والسطر -أ
  )٢٣٦(. يعني صور اللفظ بحروف هجائية)٢٣٥(كتبه أو سطره     أي 

  )٢٣٧(.خط على الأرض أي أعلم عليها علامة: ويقال: العلامة-ب
 )٢٣٨(.لزم ذلك الخط ولا تظلم عنه شيئاًا:  ويقال:الطريق-ج

 موضـوعنا أو    قرب هـذه المعـاني إلـى      أوبالنظر إلى هذه المعاني المتعددة نجد أن        
  .مقصودنا، وهو الكتابة والسطر

                                                
المـصباح  :؛ الفيـومي  )٧٢ص(مختـار الـصحاح،   : ؛ الـرازي  )١٣/٧٥(لسان العـرب،  : ابن منظور  )٢٣٠(

 ).١/٧٧(المنير،
  ).٩٤(الأنعام آية  )٢٣١(
  ).٣٢٧-٧/٣٢٦ج/٥م(جامع البيان عن تأويل آي القرآن،:الطبري )٢٣٢(
محـيط  :؛ البـستاني  )٥٩٨ص(القـاموس المحـيط،   :؛ الفيروزآبادي )٧/٣٢٤(لسان العرب، :ابن منظور  )٢٣٣(

  ).١/٢٤٤(المعجم الوسيط،:؛ مجمع اللغة العربية)٢٤٣ص(المحيط،
  ).٢/١٥٤(معجم مقاييس اللغة ،:ابن فارس)٢٣٤(
  ).١/١٨٦(المصباح المنير،:؛ الفيومي)١٨١ص(ختار الصحاح،م:الرازي )٢٣٥(
 ).٢٤٢ص(محيط المحيط،: ؛ البستاني)١٠٣ص(التعريفات،:الجرجاني)٢٣٦(
 ).١/٢٤٤(المعجم الوسيط،:؛  مجمع اللغة العربية)١/١٨٧(المصباح المنير،:الفيومي )٢٣٧(
 ).١١٥ص(أساس البلاغة،:؛ الزمخشري)٧/٣٢٤(لسان العرب،: ابن منظور)٢٣٨(



التوضـيح  "أو  " الحجة المكتوبـة  "ة بأنها   وعليه يمكننا تعريف البينة الخطية في اللغ      
  ."المكتوب

  
  : الخطية اصطلاحاًةنَيالب: ثانياً
١-الباصطلاحاًة نَي:  

   :ثلاثة أقوال وهي كالتالياختلف الفقهاء في تعريفها على   
 دليـل أو  كـل حجـة أو  ، بمعنى أن     اسم لما يبين الحق ويظهره     ةنَيالبأن  :القول الأول 

 عتبر بينة، وهذا التعريـف     ت غايتها إثبات الحق، وإظهاره أمام مجلس القضاء       كانت،   أياًسيلة  و
 مـن الحنفيـة،    ابن الغرس، وعلاء الدين الطرابلسي     ذهب إلى ذلك   ، مع التعريف اللغوي   يتفق

  )٢٣٩(.، والشوكانيابن القيموواختاره ابن فرحون المالكي، 
 بهـم أي     وارتفـاع الإشـكال     الحـق  لتبين هي الشهادة والشهود؛     ةنَيالب :القول الثاني 

   )٢٤٠(. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةن مبشهاداتهم، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء
وأيد هذا القول ابن حزم حيث      ،  وعلم القاضي   هي الشهادة والشهود   ةنَيالب: القول الثالث 

 كل ما لزم الحاكم أن يحكم     "... ن الحق وصحة البيان بقوله    يجعل علم القاضي كالشهادة في تبي     
فيه بعلمه فلازم أن يحكم فيه بالبينة، وكل ما يلزم أن يحكم فيه بالبينـة لـزم أن يحكـم فيـه                

  )٢٤١(."بعلمه
  :توضيحتعليق و

تعريف ابن القيم ومـن وافقـه يعتبـر    أن نجد الثلاثة السابقة  إذا نظرنا إلى التعريفات     
وفق القرآن الكـريم  " كما ذكر ابن القيم ات، وأنها جاءت     مطلقة وشاملة لجميع أنواع البين     البينة

                                                
الطـرق  :؛ ابن قـيم الجوزيـة     )٦٨ص(معين الحكام، :؛ الطرابلسي )١/٢٤٢(تبصرة الحكام، :ابن فرحون  )٢٣٩(

  ).١/٩٠(وإعلام الموقعين عن رب العالمين،) ٢٧ص(الحكمية في السياسة الشرعية،
مغنـي  :؛ الخطيـب الـشربيني    )٤/١٤٧(حاشية الدسـوقي،  :؛ ابن عرفه  )٥/٢١٤(فتح القدير، :ابن الهمام  )٢٤٠(

شـرح منتهـى    :؛ البهـوتي  )٦/٣٨٤(كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع،         :؛ البهـوتي  )٤/٤٦١(المحتاج،
  ).٣/٥١٨(الإرادات،

 ـ) ١٦٧٦(وتعريف المجلة لم يخرج عن تعريف جمهور الفقهاء في المادة            أو هـي   "الحجـة القويـة   "عرفته ب
  ).٥٦٨، ٤/٢٢٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:حيدر" الإخبار بلفظ الشهادة"
  ).٩/٣٧٠(المحلى،:زم الظاهريابن ح )٢٤١(



ولـم  .)٢٤٢("والسنة النبوية وكلام الصحابة رضوان االله عليهم مراداً بها الحجة والدليل والبرهان       
 .يقصروا البينة على الشهود فقط

وأما تعريف جمهور الفقهاء وابن حزم الظاهري فإنهم قيدوا البينة فـي اصـطلاحهم              
وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمى الشهود بينـة   ادة وعلم القاضي، على معنى الشه  

  .)٢٤٣("لوقوع صحة البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهاداتهم
  رسول صلى االله عليه وسلم للبينـة بالـشهود         ةهل تمنع تسمي  : ولكن يمكن أن يقال     

 عندما أطلـق   ومن وافقهن القيمامتناع إطلاقها على غيرها من الوسائل، ربما هذا ما لاحظه اب  
تسميه البينة على جميع وسائل الإثبات، ولكن جمهور الفقهـاء لا ينفـون الوسـائل الأخـرى          

  .البينة الخطية والإقرار واليمين وغيرهاللإثبات ك
وإنما خصوا البينة بالشهادة لأهميتها وقوتها ومكانتها العظمية وحجيتهـا فـي حفـظ              

أن الشهادة في الماضي    "اجة إليها، وعلل السنهوري في كتابة الوسيط        الحقوق، وإثباتها عند الح   
هي الدليل الغالب، والأدلة الأخرى من الندرة إلى حد أنها لا تـذكر إلـى جانـب الـشهادة،                   

  )٢٤٤(".فانصرف لفظ البينة إلى الشهادة دون غيرها
ر الفقهاء،  وكما يتضح لنا أن البينة في كلام الشارع أعم من البينة في اصطلاح جمهو             

فالخلاف هو اختلاف اصطلاحي، ولا حجر في الاصطلاح أي لا مشاحة، وكـذلك لا يوجـد                
فإطلاقها في كتاب االله على كل اسـم يبـين           على هذا الاختلاف دليل لا من الكتاب ولا السنة،        

ألـك  "الحق ويظهره، وفي الأحاديث الواردة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حيـث قـال               
  )٢٤٦( . أي ألك ما يبين الحق من شهود ودلالة،)٢٤٥("بينة

فالبينة مـشتقه مـن     "وكذلك ذهب الشيخ العلامة مصطفى الزرقا إلى هذا الرأي بقوله           
البيان وهو الظهور والوضوح، ويقصد بها في العرف الشرعي البرهان الخاص الحاسم الـذي              

  )٢٤٧("يدعم المدعي

                                                
وإعـلام المـوقعين عـن رب       ) ١٦ص(الطرق الحكميـة فـي الـسياسة الـشرعية،        :ابن قيم الجوزية  )٢٤٢(

  ).١/٩٠(العالمين،
  ).٢/٢٤٢(تبصرة الحكام،:ابن فرحون)٢٤٣(
  ).٢/٣١١(الوسيط في شرح القانون المدني، :السنهوري)٢٤٤(
، رقـم   )٢/٩٤٨(كم المدعى هل لك بينة؟ قبل اليمين،       صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب سؤال الحا       )٢٤٥(

  ).٢٥٢٣(الحديث،
  ).١/٩٠(إعلام الموقعين عن رب العالمين،:ابن القيم)٢٤٦(
  ).٢/١٠٦٠(المدخل الفقهي العام، :الزرقا)٢٤٧(



ليل كان وهذا ما ذهب إليـه الزحيلـي   وهذا ما يوافق قواعد الإثبات من أن البينة أي د 
  )٢٤٨( .في كتابه وسائل الإثبات

  :الخطية اصطلاحاً-٢
طلاع في كُتب الفقهاء القدامى لم أجد لهم تعريفـاً اصـطلاحياً للخـط              بعد البحث والا  
 ألفاظاً مختلفة باعتبارها دليلاً للإثبـات        إثبات الحقوق، إنما أطلقوا عليها     باعتباره دليلاً من أدلة   

  . وسيأتي ذكرها في الألفاظ ذات الصلة. ، والوثيقةل الصك، والحجة، والمحضر، والسجوهي
 يعتمد عليـه فـي      الخط الذي  " لها مفهوماً وهو    الزحيلي  جعل أما من المعاصرين فقد   

هي الخط الـذي يوثـق الحقـوق        أو ،توثيق الحقوق وما يتعلق بها، للرجوع إليها عند الإثبات        
  )٢٤٩(".عتادة ليرجع إليها عند الحاجة بالطريقة الم

  : تعريف البينة الخطية-٣
 بعد تعريف كلٍ من البينة والخطية في الاصطلاح يمكنني أن أعرف البينـة الخطيـة           

  " التي يعتمد عليها في إثبات الحقوقلكتابيةالوثيقة ا:"بأنهاكمصطلح مركب 
  :شرح التعريف
ائق من الحجة والمحضر والسجِلَّ والصك       جنس في التعريف تشمل جميع الوث      :الوثيقة

  .والرهن والكفالة والإشهاد
  .قيد أخرج غير المكتوب كالرهن والكفالة والإشهاد: الكتابية

حمايـة الحقـوق     قيد يبين فائدة الوثيقـة وهـو         :التي يعتمد عليها في إثبات الحقوق     
تجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليهـا       والاعتماد عليها عند الإنكار والجحود، والاح     وتثبيتها،  
 لكتابة الوثيقة مع     ويراعي أن تكون الكتابة وفق الأوضاع المقررة شرعاً وقانوناً         )٢٥٠(في الحكم 

مراعاة العرف والعادة، وكما يميز هذا القيد بين والوثيقة المكتوبة المعـدة لحمايـة الحقـوق،                
  .ا ذلكوإثباتها، والوثائق المكتوبة التي لم يقصد منه

  
  
  
  

                                                
  ).٢٦ص(وسائل الإثبات،:الزحيلي)٢٤٨(
  .)٤١٨-٤١٧ص(وسائل الإثبات،:الزحيلي)249(
  .)٣٩٠ص(ه الإسلامي دراسة مقارنة،التنظيم القضائي في الفق:لزحيليا)250(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الثانيالمطلب 

  الألفاظ ذات الصلة 
  

إن المتتبع لكتب الفقه في أبواب القضاء ومسائله يجد أن هناك ألفاظاً قريبـة الـصلة                
بمصطلح البينة الخطية منها ما استخدمه الفقهاء كلفظ مرادف أو مخـالف، وفيمـا أرى أنهـا              

، وهـذا بيـان     البينة الخطية ديد صلتها بمصطلح    تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها لتوضيحها وتح      
   :لأهم الألفاظ

    :الصك : أولاً
أصله يدل على تلاقي شيئين بقـوة وشـدة، كـأن أحـدهما يـضرب          في   :الصك لغةً 

 )٢٥٣(والمعنى أي ضـربت وجههـا،  )٢٥٢( .فَصكَّت وجهها...: قوله تعالي ومنه)٢٥١(الآخر،
صـكوك  و فـي المعـاملات والأقـارير، والجمـع أصـك         ويطلق على الكتاب الذي يكتـب     

                                                
  .)٣/٢٧٦(معجم مقاييس اللغة،:ابن فارس)251(
 ).٢٩(سورة الذاريات آية )252(
  .)٥/١٧٨(المحرر الوجيز،:ابن عطية)253(



 ومنه صك الرجل للمشتري صكّاً إذا كتب الصك، ويأتي بمعنى وثيقة بمـال أو               )٢٥٤(وصكاك،
  )٢٥٥(.نحوه

وثيقة يدون فيها معاملات الناس، وعقودهم، وأقاريرهم، وتـشمل     : أما الصك اصطلاحاً  
وعليه فإن الـصك يعتبـر       )٢٥٦(.الإشهادومن التوقيع   ما اتفق عليه، وما شرط بينهم، كما تتض       

  .صورة من صور البينة الخطية
  -:الحجة :ثانياً

 معناها الدليل والبرهان، وسميت بـذلك لأن بهـا يبـرهن علـى الحـق                :الحجة لغةً 
ى المطلوب، ويقال حاججتُه فأنا محاج وحجِيج، منه احتَج بالشيء أي اتخذها حجة، وتجمع عل              

 وتطلق الحجة   )٢٥٧(.حجج وحجاج، وتأتي بمعنى الوجه الذي يكون به الظَّفَر به عند الخصومة           
  .في المحاكم الشرعية على جميع الحجج

  .وعليه يتبين لنا أن الحجة تُعتبر نوعاً خاصاً من أنواع البينة الخطية
  
  
  

  :المحضر :ثالثاً
لى إيراد   ويدل ع  )٢٥٨(اً وحضارة،  من الفعل حضر يحضر حضور      مشتق :المحضر لغة 

 يقال حـضرت مجلـس القاضـي        )٢٦٠(وتجمع على محاضر،   )٢٥٩(الشيء، ووروده ومشاهدته  
حضوراً أي شهدته، حضر الغائب حضوراً قدم من غيبته، كلمته بحضرة فلان وبمحضر منـه     

  )٢٦١(.أي بمشهد منه 

                                                
 .)٣٦٧ص(مختار الصحاح :الرازي؛ )١/٣٦٩(المصباح المنير،: الفيومي)254(
 .)١/٥١٩(المعجم الوسيط،:مجمع اللغة العربية)255(
 .)٢/٤٧٣(رد المحتار،:ابن عابدين؛ )٢/٥٨٤(المحاكمات الشرعية،أصول : داود)256(
المـصباح  : الفيـومي  ؛)٢/٣٠(معجـم مقـاييس اللغـة،     :زكريـا ؛  )٢/٢٢٨(لسان العـرب،  :ابن منظور )257(

  .)١/١٥٧(المعجم الوسيط،:مصطفى؛ )١/١٣٢(المنير،
 .)٤/٢٣٠(لسان العرب،:ابن منظور)258(
 .)٢/٧٦(معجم مقاييس اللغة،:بن فارسا)259(
 .)١/١٨١(المعجم الوسيط،:مجمع اللغة العربية)260(
 .)١/١٥٢(المصباح المنير،: الفيومي؛)٤/٢٣٠(لسان العرب،:ابن منظور)261(



ي، ومـا جـرى     ما كتب فيه خصومة المتخاصمين عند القاض      : أما المحضر اصطلاحاً  
ويطلـق  )٢٦٢(. على وجه يرفع الاشـتباه    لبينهما من الإقرار، أو الإنكار، والحكم بالبينة أوالنكو       

 وعليه يتبين أن المحضر كذلك صورة من صور البينة الخطيـة لا             .ملف الدعوى عليه حالياً   
يكون من أحد الأطراف المتخاصمين، وإنما هو ما يسجله كاتب الضبط عنـد القاضـي مـن            

  .ال المتخاصمين، وتعتبر وثيقة إثبات في حقهمأقو
  : السجِلَّ لغةً: رابعاً

كتـاب    هوالكتاب الذي يدون فيه ما يراد حفظه، والجمع سجلات، ومنـه           :السجِلَّ لغةً 
: أَسجلْتُ للرجل إِسجالاً أي كتبت له كتاباً، سجل القاضـي :القاضي، وكتاب العهد ونحوه، ويقال   

  ) ٢٦٣(. حكمه في السجِلِّقضى وحكم وأثبت
، ويطلـق   )٢٦٤(، وإمضاءه وختمـه   كتاب القاضي متضمناً حكمه   : أما السجِلَّ اصطلاحاً  

وهو أيضاً يعتبر وثيقة من الوثائق تُعرف بها الأحكام، وتختلف عـن            . إعلام الحكم  عليه حالياً 
  .البينة الخطية من حيث أن البينة الخطية للإثبات والسجل للإعلام

   الوثيقة:خامساً
مشتقه من الفعل وثُق الشيء بالضم وثَاقَةً فهو وثيق ثابت ومحكم وقـوي             : الوثيقة لغةً 

والأنثى وثيقة، ويقال أخذ بالوثيقـة فـي أمـره أي بالثقـة فهـو وثيـق،           )٢٦٥(أي صار وثيقاً،  
  وثَقت الشيء :ويقال

  
  )٢٦٦(.لجمع الوثائقالإحكام في الأمر، وا: تَوثيقاً فهو موثَق والوثيقة
وقـد تكـون    .)٢٦٧(فتشمل الحجة والمحضر والسجِلَّ والصك      :أما الوثيقة اصطلاحاً

والـذي أراه أن   )٢٦٨(.خاصة بما كتب في الواقعة، وبقى عند القاضي، ولـيس عليهـا خطـه       
                                                

 ابـن   ؛)٤٧٥ص(الدر المختـار،  :؛ الحصفكي )٥/٢٠٣(حاشية رد المحتار على الدر المختار،     :ابن عابدين  )262(
 .)٦/٢٩٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق،:نجيم

المعجـم  : مـصطفى  ؛)٢/٣٦٣(المـصباح المنيـر،   :الفيـومي  ؛  )١١/٣٩٠(لـسان العـرب،   :ابن منظور )263(
 .)١/٤١٨(الوسيط،

نهايـة  : الرملـي  ؛)٥/٤٣٣(رد المحتار على الدر المختار،    :  ابن عابدين  ؛  )٧/٣(البحر الرائق، : ابن نجيم )264(
 .)٨/٢٥٨(:المحتاج إلى شرح المنهاج

المعجم :؛ مجمع اللغة العربية   )٢/٣٢٢(،منير غريب الشرح  المصباح ال :لسان العرب،  الفيومي   :بن منظور ا)265(
 .)٢/١٠١٢(الوسيط،

 ).٢/١٠١٢(،لسان العرب:بن منظورا)266(
رد المحتـار علـى الـدر       :ابـن عابـدين   ؛  )٢٩٩،  ٦/٩٤(البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق،      :ابن نجيم )267(

  .)٤٧٩ص(وسائل الإثبات،:الزحيلي؛ )٥/٣٦٩(المختار،



عـة  شاملة لجميع أنواع البينة الخطية ، وقد تكون خاصة بما كُتب في الواق            الوثيقة قد تكون    
  .وبقي عند القاضي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
   مشروعية البينة الخطية

  

                                                                                                                                       
  .)٥/٣٦٩(:ار على الدر المختاررد المحت:ابن عابدين)268(



 البينة الخطية كوسيلة من وسائل التوثيق والإثبات بـشكل          على مشروعية اتفق الفقهاء     
عام لاحتياج الناس إليها في معاملاتهم خشية جحد الحقوق أو ضياعها، ثم وقع الاختلاف فيما               

ها وحجية كل نوع وقبولها والأخذ بها كدليل إثبات للحقوق أمام مجلس القـضاء    بينهم في أنواع  
  .ولهم فيها تفصيلات واسعة سنبينها عند التحدث على أنواع البينة الخطية

ثبت أصل مشروعيتها كوسيلة من وسائل التوثيق والإثبـات بـالقرآن الكـريم،             قد   و  
  .والسنة النبوية، والإجماع، والمعقول

  -:لقرآن الكريم ودلت على ذلك الآيات التاليةا: أولاً
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينَكُم  :قوله تعالي  - أ

يكْتُب ولْيمللِ الَّذي علَيـه الْحـقُّ   كَاتب بِالْعدلِ ولا يأْب كَاتب أَن يكْتُب كَما علَّمه اللَّه فَلْ      
ولْيتَّق اللَّه ربه ولا يبخَس منْه شَيئاً فَإِن كَان الَّذي علَيه الْحقُّ سـفيهاً أَو ضـعيفاً أَو لا       

  )٢٦٩( ..  يستَطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ ولِيه بِالْعدلِ
 فالآية تقرر أن البينة الخطية وثيقة )٢٧٠( أن الآية الكريمة أمرت بالكتابة،:لدلالـة وجه ا   
 ، هو الاعتمـاد عليهـا عنـد الإنكـار والجحـود           ،مشروعة في المعاملات، وفائدتها     

 والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، فلو لـم تكـن              ،الموت  وعوارض 
ات ما تتضمنه لكان الأمر ضرباً مـن العبـث، وأوامـر            معتبراً لإثب   الكتابة دليلاً 

 )٢٧١(.الشارع مصونة عن ذلك ولما كان لها معنى

والَّذين يبتَغُون الْكتَاب مما ملَكَتْ أَيمانُكُم فَكَـاتبوهم إِن علمـتُم فـيهِم..              قوله تعالي  -  ب
 )٢٧٢(..خَيراً

 بـأن لا  ، والمملوك عليه،حتياطاً لمالك الحق بالوثيقة   ا ،أنهم أمروا بالكتابة  :وجه الدلالة   
وهذا يدلل بوضـوح علـى    )٢٧٣(.ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا أو يأخذوا رهناً   ينسى 

  .البينة الخطية  مشروعية 

                                                
  ).٢٨٢:آية(سورة البقرة)269(

 أم ب وقع اختلاف بين الفقهاء في دلالة الأمر على الكتابة في الآية الكريمة أهو للوجوب وللفرض أم للند            )270(
، ولكـن  ١٤٧ -٣/١٤٦بيان عن تأويل القرآن،  جامع ال  :لفقهاء تفصيلات طويلة انظر ذلك الطبري     ولللإرشاد،  
ظر عما إذا كان الأمر في الآية للوجوب أم لغيره فإن الآية تدل في كل أحوالها على مشروعية البينة                   بغض الن 
 .الخطية

النظرية العامة لإثبات   :؛ الركبان ١/٣٣١أحكام القرآن، :ربي،ابن الع ٢/٣٢٧جامع القرآن العظيم،  : القرطبي)271(
  ).٣٩٠ص(التنظيم القضائي،:؛ الزحيلى)١٧٠ص(موجبات الحدود،

 ).٣٣:آية(سورة النور)272(
  ).١٤٤/(1القرآنأحكام : الشافعي)273(



  -:السنة النبوية ودلت على ذلك الأحاديث التالية: ثانياً
علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه    اللَّه علَى رسولِه لَما فَتَح   :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  - أ

وسلَّطَ  الْفيلَ  مكَّةَ   إِن اللَّه حبس عن    :علَيه ثُم قَالَ قَام في النَّاسِ فَحمد اللَّه وأَثْنَى   مكَّةَ    
يننؤْمالْمو ولَهسا رهلَيا لَا ،عفَإِنَّه دلُّ لِأَحي تَحلقَب ارٍ،كَاننَه نةً ماعلَّتْ لِي سا أُحإِنَّهو ، 

   إِلَّـا  ، ولَا تَحلُّ سـاقطَتُها ،شَوكُها يخْتَلَى     ولَا ،تَحلُّ لِأَحد بعدي فَلَا ينَفَّر صيدها وإِنَّها لَا
  دنْشلِم   لَ لَهقُت نميلٌ  ورِ قَتبِخَي ونِ   فَهيالنَّظَر،      ـا أَنإِمى وفْدي ا أَنإِم     يـدقفَقَـالَ     ي  
 اسبإِلَّا     :الْع    رفَإِنَّا  الْإِذْخ  ولُ اللَّهسنَا فَقَالَ روتيبورِنَا ولِقُب لُهعنَج   لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيع: 
 لِي يا رسولَ اللَّه فَقَـالَ  اكْتُبوا فَقَالَ   أَهلِ الْيمنِ    رجلٌ من     شَاه أَبو   فَقَام    الْإِذْخر    إِلَّا    

 ولُ اللَّهسر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا   صلِأَبِي    اكْتُب قُلْتُ     شَاه    ياعزلِلْأَو   لُها قَووا ملِي  اكْتُب
  صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم    الَّتي سمعها من رسولِ اللَّه   هذه الْخُطْبةَ:يا رسولَ اللَّه قَالَ

)٢٧٤(  
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بالكتابة في الأحكام، وهذا يـدل               :وجه الدلالة   

 )٢٧٥(.عتماد عليها مشروعالكتابة للحفظ والتذكر، والا  على أن 

 :قَـالَ  صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم    أَن رسولَ اللَّه   رضي اللَّه عنْهما    عبد اللَّه بنِ عمر     عن     - ب
 ُبِيتي يهي فوصي ءشَي مٍ لَهلسرِئٍ مقُّ اما حم ونِ إِلَّا ولَتَيلَيكْتُوبم تُهيصهنْدةٌ ع   )٢٧٦( 

، "واحتج به من يعمل بـالخط إذا عـرف  : " قال الشوكاني رحمه االلهأن :وجه الدلالـة    
  )٢٧٧("ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده:"االله  الشافعي رحمه   وقال 

 حض رسول االله صلى االله عليه وسلم على الوصية، وهـذا يـستلزم         فيه دلالة  الحديث  
يدل  " مكتوبة عنده:" الكتابة في الإثبات، وإلا فلا فائدة منها، واستدل بقولهعلى  عتماد الا

  )٢٧٨(.بالشهادة عليها الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك  على جواز 
   النَّبِـي   دعـا    :قَـال   رضي اللَّه عنْـه    أَنَسا    سمعت: قَالَ يحيى بنِ سعيد    عن      -ج   

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    ارالْأَنْص   كْتُبلِي  منِ    لَهيرحفَقَالُوا   بِالْب:   تَّـى تَكْتُـبح اللَّـهلَا و  

                                                
  ).٢٤٣٤(، رقم الحديث)٢/٥٨٢ (،كيف تعرف لقطة أهل مكة، باب اللقطة كتاب صحيح البخاري،) 274(
  .)٢٠٨/ ١(،فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر )275(
وصية الرجـل مكتوبـة     " وسلم الوصايا وقول النبي صلى االله عليه      كتاب الوصايا، باب     صحيح البخاري، )276(

  ).٢٠٧٨( رقم الحديث ،)٢/٦٦٩ (،"عنده
  ).٣٣ /٦(نيل الأوتار،: الشوكاني)277(
الطـرق الحكميـة فـي الـسياسة     : ؛ ابن القـيم )٢٠٨/ ١(فتح الباري شرح صحيح البخاري، : ابن حجر )278(

 ).١٧٤ص (الشرعية،



 ننَا مانشٍ    لِإِخْويا فَقَالَ   قُرهثْلبِم:   ا شَاءم ملَه ذَاك لَى ذَلِكع قَالَاللَّه لَه قُولُوني :  نوـتَرس فَإِنَّكُم 
  .)٢٧٩(  فَاصبِروا حتَّى تَلْقَوني علَى الْحوضِ   أَثَرةً      بعدي 

فقد أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب للأنصار كتاباً حتى يكون لهم فيما             :وجه الدلالة   
  )٢٨٠(.براً، لما كان في كتابته ما يبررهانازعهم منازع، فلو لم تكن الكتابة دليلاً معت  لو 

  أَخْبرنَـا     صاحب الْكَرابِيسي الْبصرِي  عباد بن لَيث   أَخْبرنَا    محمد بن بشَّارٍ   حدثَنَا   -د  
  دبع  نب جِيدبٍ  الْمهقَالَ لِي :قَالَ   و    دالْعب خَالِد نب ذَةَاءونِ ه :   لِـي    أَلَا ـها كَتَبتَابك أُقْرِئُك

الْعـداء بـن     هذَا ما اشْتَرى   بلَى فَأَخْرج لِي كتَابا قُلْتُ:قَالَ  ؟اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه   رسولُ 
منْه عبدا أَو أَمةً  اشْتَرى   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    رسولِ اللَّه    محمد    من    هوذَةَ   خَالِد بنِ 

  )٢٨٣( بيع الْمسلمِ الْمسلم    )٢٨٢(خبثَةَ   ولَا    )٢٨١(غَائِلَةَ     لَا داء ولَا 
كتابة عنـد التبـايع، حتـى       يدل الحديث دلالة ظاهرة على مشروعية ال       :ووجه الدلالة   

على المتابعين، فيما لو وقع خلاف بينهما، فلو لم تكن الكتابة طريقاً من الطـرق                حجة  تكون 
  )٢٨٤(.يعتمد عليها في الإثبات، لم يكن لكتابته عليه الصلاة والسلام تلك الوثيقة معنى  التي 

 :عمـر   قَالَ  :قَالَ  بِ سعيد بنِ الْمسي  عن الزهرِي   عن    سفْيان بن عيينَةَ    حدثَنَا  -هـ  
 الضحاك بن سفْيان الْكلَابِي   فَأَخْبره   ،زوجِها شَيئًا   دية    ولَا تَرِثُ الْمرأَةُ من  الْعاقلَة    علَى      الديةُ 

    ولَ اللَّهسر أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَتَ   ص أَن هإِلَي أَةَ    برثْ امرو    ابِيبالض مأَشْي    ـنم  
ةيا     دجِهوز .)٢٨٥(  

                                                
يه وسلم من البحرين وما وعد من مال، صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب ما أقطع النبي صلى االله عل) ٢٧٩(
 ).٣١٦٣(، رقم الحديث )٢/٧٧٥(
  .)١٧١ص(النظرية العامة للإثبات موجبات الحدود،:الركبان) 280(
المـصباح  :الفيـومي .الفساد والشر،ويقال غائلـة العبـد أي إباقـه وفجـوره، والجمـع غوائـل              :الغائلة )281(

 ).٤٥٦ص(المنير،
 خبثة فيه، أي لا سبي مـن قـوم لا يحـل اسـترقاقهم، مجمـع اللغـة                   سبي لا : ، ويقال الحرام: خبثة   )282(

 )٢١٤  /١(المعجم الوسيط،:العربية
قـال  ) ١٢١٦(رقم الحديث، )٢٩٠ص (سنن الترمذي، كتاب البيوع،باب ما جاء في الشروط،:الترمذي 283) (

  .حسنحديث :عنه الألباني
  .١٧٢النظرية العامة للإثبات موجبات الحدود،ص:الركبان)284(
، كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة من دية زوجهـا، رقـم         )٤٢٦-٢٤/٤٢٥(الجامع الصحيح، :الترمذي)285(

  .هذا حديث حسن صحيح: ، قال عيسي)٢١١٠(الحديث



 أن كتابة رسول االله صلى االله عليه وسلم حكماً قضائياً، وإرسـاله إلـى               :وجه الدلالة   
الضحاك بن سفيان يفيد أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله فيه دلالـة علـى                    

  )٢٨٦(.مشروعية استعمال الكتابة بين القضاة
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وكتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف يدعوهم              
إلى الإسلام، فتقوم عليهم الحجة بكتابه، وكان يكتب إلى عماله وسعاته والحاجة داعيـة إلـى                

اء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعـض، ولا  ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمر   قبوله،
وحديثاً من زمن نبـيهم     قديماً  يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرءونها عليه هذا عمل الأمة            

؛ فإن من له حق في بلد، ولا يمكنه إثباته ولا المطالبـة بـه إلا                صلى االله عليه وسلم إلى الآن     
  )٢٨٧(.ب إليه قبولهبكتاب القاضي، فيجب على القاضي المكتو

  الإجماع :ثالثاً

                                                
  .)٣٩٢ص(التنظيم القضائي،:، الزحيلي)٦/٢٤١(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،:الأحوذي)286(
لطـرق  ا ابـن القـيم   ؛)١٠/١٢٦(المغني،:ابن قدامة ؛)٦/٣٦١(كشاف القناع على متن الإقناع،:البهوتي )287(

 ).٤/٢٠٤(، إعلام الموقعين عن رب العالمين،)١٧٥-١٧٣ص (كـمية في السياسة الشرعية، الح



فخـر الـدين     نقل عدد من العلماء إجماع الصحابة على مشروعية البينة الخطية منهم            
 إجماعهم الفعلي علـى      وأما بعد الصحابة فيدل علي مشروعيتها      )٢٨٨(،)المحصول(الرازي في 

  )٢٨٩(.الاحتجاج بذلك، والعمل به في معاملاتهم وفي المصنفات
الحـديث على اعتـماد الراوي على الخط المحفوظ عنـده وجـواز            أهـل   وقد أجمع   

التحديث به، ولم يخالف في ذلك إلا بعـض الشذوذ، إذ لو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسـلام                  
واضطرب الأمر، ولما وصلنا شيء من السنة الصحيحة، ولما عرفت الأحكام، وليس بأيـدي              

  )٢٩٠(.  النسخ المحفوظةالناس بعد كتاب االله إلا ما كتب من السنة في
  المعقول: رابعاً
البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان؛ لأنه مكتوب بحروف منظومة تدل علـى معنـى                - أ

، واللفظ دال علـى القـصد       مفهوم كالكلام، والكتاب كالخطاب، والخط دال على اللفظ       
المعنونـة  وتمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات والضبط؛ فإن الكتابـة الظـاهرة            والإرادة،  

  )٢٩١(.تكون حجة على صاحبها بما يثبت فيها
ون إلى الكتابة للحاجة إليها، وإن عدم اعتبارها أمام القضاء يؤدي إلـى             أإن الناس يلج   -  ب

الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس، وتتعطـل مـصالحهم، وتـضيع حقـوقهم              
 الـشهود  وأموالهم، وخاصة عند ضعف الدين وفساد الذمم وسوء الخلق لعـدم تيـسر        

العدول دائماً، وإن وجد الشهود عند التعاقد فقد يغيبون عنـد التنـازع والقـضاء، أو                
ينسون، أو يموتون، أو يغيرون في شهاداتهم محاباة لأحد المتعـاملين أو طمعـاً فـي         

 )292( . من بطشه وسلطانهاًعرض زائل أو خوف

                                                
 ؛)١٠/١٢٦(المغنـي، : ؛ ابـن قدامـة    )٤/٥٩٦(المحـصول،   :  الرازي ؛)٧/٢٨٦(فتح القدير، :ابن الهمام )288(

 . )٦/٣٦١(كشاف القناع على متن الإقناع،:البهوتي
نقلاً عن  )١٠٧ ،١٠٥ص(ظفر اللاضي فيما يجب في القضاء على القاضي،      :خان، محمد بن صديق حسن    )289(

  ).٩١ص(كتاب طرق الإثبات الشرعية،:وإبراهيم) ٤٣٢ص(كتاب وسائل الإثبات، : الزحيلي
، إعـلام المـوقعين عـن رب    )١٧٥ص (ة فـي الـسياسة الـشرعية،    لطرق الحكــمي ا : ابن القيم) ٢٩٠(
 ).٤/٢٠٤(لعالمين،ا
الطرق :، ابن القيم  ٥/٤٣٧حاشية رد المحتار في الدر المختار،     :؛ ابن عابدين  ٦/١٤٤المبسوط،: السرخسي )291(

  ).١٧٤ص(الحكمية في السياسة الشرعية، 
  ).٣٣١ص(أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، :؛ حسين)٣٩٤ص(التنظيم القضائي،: الزحيلي)292(



 فـإن القواعـد     ولو لم يأت نص صريح في الشرع عن طلب الكتابة، والإثبات بهـا،             - ج
العامة  والمقاصد الرئيسة في الـشريعة تقبلهـا وتقتـضيها لـدفع الحـرج، وحفـظ               

 )293(.الحقوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المطلب الثاني

                                                
  ).٣٩٤ص(ي،التنظيم القضائ: الزحيلي )293(



   أهمية البينة الخطية
  

التوثيق والإثبات، وحماية الحقوق وهذه أهم       البينة الخطية تعد وسيلة مهمة من وسائل        
  -:مظاهرها
للحوادث والوقائع، وأبرز ما اسـتخدمت فيـه         في التوثيق التاريخي     ة الكتاب استخدمت -١

كتابة المصحف الشريف والسنة النبوية المطهرة، وقد وثق رسول االله صلى االله عليـه         
 اسـتمر  من معاملاته ومراسلاته، وأمر بالكتابة في الصلح مع المشركين و         اًوسلم كثير 

له كان   بعده عليه الصلاة والسلام مما        وعهد من  ه منذ عهد  والكتابي  الإشهادي قلتوثيا
  )٢٩٤(.في حفظ الشريعة الإسلامية من الضياع والنسيانأبلغ الأثر 

تعتبر الكتابة وسيلة مهمة من وسائل التوثيق لتقوية الحق وتأكيده، ولصيانة الأمـوال              -٢
التي أمرنا االله عز وجل بصيانتها ونهانا عن إضاعتها؛ فإن الكتاب يصير حكماً بـين               

عاملين، ويرجعان إليه عند المنازعة؛ فيكون سبباً لتسكين الفتنة، ولا يجحد أحدهما            المت
 .حق صاحبه، مخافة أن يخرج الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في النـاس 

(295) 
تتصف الكتابة بالثبات لحفظ العقود المكتوبة مدة طويلة غير محدودة بزمن لما تتـضمنه           -٣

ليها بسهولة عند المنازعة والخصومة عندما تقدم للقـضاء         من معلومات يمكن الرجوع إ    
فتنطق بالحقائق المثبتة سابقاً فلا يبقى معها ارتياب ولا اشتباه بين المتعاملين، ولا يتوفر              

 عند التعاقد فقد يغيبون عند التنازع والقضاء        مذلك في الشهود دائماً فإن استطعنا إيجاده      
في الشهادة وإن كانوا صادقين بسبب ما يتعرضون له  أو يموتون أو يكذبون أوعدم دقتهم       

من خطأ أو نسيان، وغالباً ما يعجز الشهود عن ضبط المعـاملات الكثيـرة، والأرقـام                
 )296(. الذي تعقدت مشكلاته وتعددت فيها أسباب النزاعرالكبيرة في عصرنا الحاض

 تعـدى قسامها وت  أ تتشعب معاملات الناس و   تكثر كما تبرز أهمية البينة الخطية عندما      -٤
 ـ بينحاجةالالتعامل بين الأقارب والأهل وأصحاب المدينة الواحدة؛ فإن      ضي الناس تق

استعمال الكتابة في التعامل والقضاء بتحرير المستندات وتهيئـة الوثـائق، وتـسجيل             

                                                
ــزواج والطــلاق،:الأشــقر)294( ــضايا ال ــي)١٣٤-١٣٣ص(مــستجدات فقيهــة فــي ق وســائل :،الزحيل

 ).٩١ص(طرق الإثبات الشرعية،:،إبراهيم)٤٢٢ص(الإثبات،
ــان)295( ــدود،   :  الركب ــات الح ــات موجب ــة لإثب ــة العام ــيالزح؛ )١٧٠ص(النظري ــيم : يل التنظ

 .)٣٠/١٦٨( المبسوط،:،السرخسي)٣٩٠ص(القضائي،
: ،الأشـقر )١٢٢ص(شرح أحكام قـانون الإثبـات المـدني،       :العبودي؛  )٣٠/١٦٨(المبسوط،  :خسيالسر)296(

  .)٣٩٤ص(التنظيم القضائي،: يليالزح ،)١٣٤ص(مستجدات فقهية،



العقود، وتوثيق الديون للاستعانة بها في استيفاء الحقـوق وإبـراء الـذمم وقـضاء               
  )٢٩٧(.، ولا يكتفي بطرق الإثبات المعهودة الشهادة والقرائنمنازعات الءالحاجات وإنها

دليل يمكن تجهيزه وإعداده مقدماً قبل قيام النزاع والخصومة بين الأطراف           تمتاز بأنها    -٥
تتميز بها البينـة  ، وهذه ميزة   بخلاف باقي وسائل الإثبات إنما تهيأ عند حصول النزاع        

 النزاع من جذوره، وتحول بين المعتدي وبين        ث تجت كتابة الحقوق وتسجيلها  ف الخطية،
 بوجود الوثيقة التي يستطيع صاحبها إظهارها والاحتجاج بها في          هعلملصاحب الحق؛   
 )٢٩٨(.أي وقت شاء

عقود الزواج من باب السياسة الشرعية التي يمكن لولي الأمـر إلـزام     وسيلة لتسجيل    -٦
المأذون أو الموظف المخـتص     رعيته بها لما يراه في ذلك من مصالح، فالتوثيق لدى           

  والإنكـار،  نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحـود         
 الزوجين، وذلك لمنع ذوي الأغراض السيئة من رفع الدعاوى الزوجية           حقوقلوحفظاً  

أمام المحاكم الشرعية للنكاية والكيد بالمدعى عليه أو التشهير، واعتماداً على سـهولة             
مصالحهما الناشئة عن الزواج بـصيانة عقـد   ل ايةوحم إثبات الزوجية بشهادة الشهود،   

  كما إذا تم عقد الـزواج      عن العبث والضياع  ية  رابطة الأسر الالزواج الذي هو أساس     
عجز الآخر عـن الإثبـات    يوأ أحدهما   من السهل أن ينكر    عرفيةوثيقة  ب بين الزوجين 

 ) 299( . لم يكن هناك مجال لإنكاره رسميةفلو كان عقد زواجهما بوثيقة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)٣٩٤ص(التنظيم القضائي،: الزحيلي)297(
 )١٢٢، ١١٩ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي ،)٤٣٥ص(وسائل الإثبات،:  الزحيلي )298(
مـستجدات فقهيـة فـي قـضايا        : الأشـقر ؛  )٧٩ص(الفقـه المقـارن للأحـوال الشخـصية،       : بدران)299(

  ).١٣٤ص(الزواج،



  
  المطلب الثالث

  مواصفات كاتب البينة الخطية
  

 )300( " هو الذي يسجل الوثيقة بموجب اختصاصه ووظيفته           :"  البينة الخطيةتعريف كاتب  
هو الذي يقوم بكتابة محضر الدعوى وجلساتها، وأقوال الشهود، ويكتب الوثيقات، وغيرها                                      " أو  

  )301("ي تطلب منهمن الأمور الت
   : في كاتب البينة الخطية التي ينبغي توفرهاالمواصفات

  أن يكون حافظاً عالماً بالقواعد الشرعية، عارفاً بما يحتاج إليه من الحساب، والقسمة                                   -١
الشرعية؛ لأنه يحتاج إلى الاختصار والحذف من كلام الخصمين، ولا يقدر على ذلك إلا من                                    

 )302( ع الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام، ويفرق بين الجائز والواجب،                           له معرفة بالفقه، وبمواق         

دة                                 على شها اً  ئز حا ن  يكو ن  كأ علمياً  هيلاً  تأ هلاً  مؤ يكون  ن  أ لابد  لحاضر  ا نا  عصر في  و
لوريو      لبكا لمصلحة                           س ا من ا لشرعي، لما فيه  لقضاء ا في معهد ا متخرجاً  لشريعة، أو  ا  في 

 خبرة ومراس في القضايا والمنازعات والتوثيقات قبل                       والفائدة؛ لأن القضاء بطبيعته يحتاج إلى 
الدخول فيه، فالكاتب المؤهل علمياً سيتمرس عملياً ويكتسب الخبرات أثناء عمله، وقد ينوب                                 
بطبيعة                              لكُتّاب  ئية سيفوز ا قضا بقة  مسا عن  إعلان  وحين صدور  به،  غيا لقاضي حال  ا عن 

الأمر مشاهد عملياً بل نجد معظم          الحال؛ لأنهم الأقدر على خوض مصاعب القضاء، وهذا                        
القضاة الآن في المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتهم كانوا قد شغلوا ولو لفترة وجيزة                                    

وهذا مطبق في محاكمنا الشرعية بقطاع غزة              ) 303(   منصب كاتب ضبط  في المحاكم الشرعية،           
  .قدر الإمكان

يكت                   -٢ ما  على  ناً  مو مأ لحاً  ميناً صا أ يناً  د لاً  عد يكون  ن  في سلك           أ خلاً  ا د نته،  خيا لتؤمن  به 
لأحكام                               ا ثبات  إ على  تمناً  مؤ جليلة  فهي صنعة   ، لأجلاء ا ء  لعلما ا نهج  على  ماشياً  لفضلاء  ا

  )304( .وتنفيذها لحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم

                                                
  ).١٢٠ص(أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية،:أبو سردانة)300(
  .)٦٩ص(شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،:أبو البصل)301(
  .)١٠/١١٤(المغني،:؛ ابن قدامة)١/١٨٨(بصرة الحكام، ت:؛ ابن فرحون)١٨/١٨(بدائع الصنائع،:الكاساني)302(
  .)٧١-٧٠ص(شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،:أبو البصل)303(
حاشـية  :؛ العجيلـي  )١/٢٨٩(تبـصرة الحكـام،   :؛ ابـن فرحـون    )١٦ص(معـين الحكـام،   :الطرابلسي)304(

  ).  ٦/٣١٩(كشاف القناع،:؛ البهوتي)١٠/١١٥(المغني، :ابن قدامة ؛)٥/٣٤٥(الجمل،



ه                            -٣ ولا  ولا يخدع برشوة  لطمع،  لئلا يستمال با ورعاً نزيهاً  عفيفاً  يكون  أن  ليؤمن      دية 
  المحاباة، 

  
  )305( .ووافر العقل حسن الفطنة متيقضاً حتى لا يخدع أو يدلس عليه

 أن يكون مكلفاً أي كامل الأهلية؛ لأن غير المكلف لا يوثق لقوله ولا يعول عليه، وربما                                 -٤
 على شهادته في بعض الأمور، أو يحتاج بعض الخصوم إلى                       د يحتاج القاضي إلى الاعتما         

  )306(.شهادته
عليه،                              -٥ لمشهود  وا لمشهود له  ا كلا من  ليعرف  مبصراً  لحواس  لكاتب سليم ا ا يكون  ن  أ  

ومتكلماً فصيحاً ليتمكن من الاستفسار والسؤال عما يحتاج إليه، وسميعاً ليتسنى له أن يسمع ما                        
  )307(.يملى عليه

لات،  وذا خبرة ومراس في كتابة المحاضر والسج                    فقيهاً عالماً بأحكام الكتابة،             أن يكون    -٦
وافقاً على أصول ضبط القضايا، وتنظيم الإعلامات حتى لا يفسد الإعلام الذي يحرره لإخلاله                     

  )308( .ببعض الشروط
 أن يكون قليل اللحن وصاحب خط جيد وواضح حتى يتمكن غيره من قراءته عند العودة                             -٧

  )309( .إليه إذا دعت الحاجة واقتضى الأمر ولئلا يقع الغلط والاشتباه
  :اب يتحلى بها كاتب البينة الخطيةآدصفات و
أن يكون حليماً في موضع الحلم، فقيهاً في موضع الحكم،                  " الآداب      الصفات و    من هذه     

مقداماً في موضع الإقدام، محجماً في موضع الإحجام، لينّا في موضع اللين، شديداً في موضع                       
  )310( ." عند الشدائدالشدة، مؤثراً للعفاف والعدل والإنصاف، كتوماً للأسرار، وفياً

  
  
  

  
                                                

  ). ٦/٣١٩(كشاف القناع،:البهوتي ).١٠/١١٥(المغني،:ابن قدامة ؛)٥/٣٤٥(حاشية الجمل،:العجيلي)305(
  ).  ٦/٣١٩(كشاف القناع،:البهوتي ؛)١٦/٩٤(المبسوط،:؛ السرخسي)١٨/١٨(بدائع الصنائع،:الكاساني)306(
  ).  ٣٢٨ص(وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي،:معجوز)307(
تبصرة :ابن فرحون  ؛)١٦ص(معين الحكام، :الطرابلسي ؛)٤/٥٣٣(جلة الأحكام، درر الحكام شرح م   :حيدر)308(

  ). ٤/٣٨٨(مغني المحتاج،:؛ الخطيب الشربيني)٦٣ص(أدب القضاء،: ابن الدم ؛)١/٢٨٩(الحكام،
  ). ٥/٣٤٥(حاشية الجمل،:؛  العجيلي)١٠/١١٦(المغني،:؛ ابن قدامة)١/٢٨٩(تبصرة الحكام،:ابن فرحون)309(
  ). ٧٥ص(لوزراء والكتاب،ا:الجهشياري)310(
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  لمطلب الأولا
  علاقة البينة الخطية بالشهادة

  
لإسلامي مقدمة على البينة الخطية وهي الأصل في وسائل الإثبات،                     الشهادة في الفقه ا          

وتثبت بها كل دعوى، وقد اعتبرها الفقهاء أهم طرق الإثبات وأقواها بعد الإقرار، وذات                                           
حجية مطلقة في جميع الوقائع والحوادث، ولم يقيد الفقهاء حجيتها في مجال معين، وتعتبر من                             

رة على الواقعة المراد إثباتها، وتعتبر من الطرق الكافية                         الطرق المباشرة لأنها تنصب مباش          
  )311( .للإثبات فلا تحتاج إلى طريق آخر يقويها

بمعنى أنها إذا وجدت الشهادة فإنها لا تحتاج إلى البينة الخطية أو غيرها من وسائل                                   
لشروط الشرعية وأديت على وجهها الصحيح في                         الإثبات لتقويتها، ومتى           استوفت جميع ا

  )312(.لس القضاء حكم القاضي بموجبها وجوباً دون توقف على دليل آخرمج
 وهي الأصل في الإثبـات      )313( أما في القانون فإن البينة الخطية مقدمة على الشهادة؛          

لقوة حجيتها إذا كانت خالية عن التصنيع والتزوير، وأما الشهادة بحسب وجهة نظر القـانونيين   
ضايا الكيدية لسهوله الحصول علـى شـهود زور يـشهدون     يكثر فيها التزوير وخاصة في الق     

بالباطل، وقد يتعذر أو يتعسر الاهتداء إلى الحقيقة، فإذا كان الشهود صادقين فإنهم معرضـون           
للنسيان بمعنى أن الذاكرة لا تعي كل جزئيات الحوادث فإذا وعت تفصيلات حادثـة فـي أول               

   )314(. الحادثة في أغلب تفصيلهاالأمر أي وقت المشاهدة مع طول المدة تنسى هذا
                                                

  .)١٣٤ص(وسائل الإثبات،:؛ الزحيلي)١٨٧-١٨٦ص(القضاء ونظام الإثبات،:هاشم)311(
  ).١٩٨ص(ملخص كتاب الأصول القضائية،: قراعة)312(
فقدت الشهادة قيمتها وأهميتها عند أهل القانون لانتشار العلم واستعمال الكتابة، وضعف الوازع الـديني،               )313(

رقة الإيمان، وسوء الأخلاق، وشيوع الزور، وتعقد شئون الحياة، وتشابك المعاملات التي            وفساد ذمم الناس، و   
لا يضبطها إلا الكتابة حتى أصبحت الشهادة وسيلة ثانوية تخضع لتقدير القاضي واجتهاد، فاليوم الشهادة قـد                 

رجيح جانب الكـذب    ضعف شأنها، وأصابها الوهن، وخدشها الخطأ والكذب والتزوير، وصار المتبادر فيها ت           
  ).٣٥٨ص(التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، :، الزحيليعلى الصدق

  ). ٣٧٩ص(طرق الإثبات الشرعية،:؛ إبراهيم)٢/٣١٩(الوسيط في شرح القانون المدني :  السنهوري)314(



وعليه فالشهادة تحل محل البينة الخطية عند عدم وجودها، والدليل علـى ذلـك كمـا                  
يجـوز إثبـات    "من قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع غزة         ) ٨١(نصت المادة   

 ـ   )" ٣٧(الدعوى بشهادة الشهود بدون حاجة إلى تزكية مع مراعاة المادة            ى أن  التي تـنص عل
الدعاوى المالية التي هي ضمن صلاحية المحاكم الشرعية إذا كانت مستندة إلى سند رسـمي               "

  فالقضاة ممنوعون من سماع 
، وكذلك البينة الخطية المستندة إلى سند غير رسمي تكون حجة على            "الشهود لدفع هذه الدعوى   

   )315(.من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو إشارة إبهامه البصمة
رى من خلال التطبيقات القضائية للقضايا أن القاضـي يحكـم بالبينـة الخطيـة               وسن  

  . والشهادة في قضية واحدة، وكلاً منهما له مجاله في القضية المطروحة دون تداخل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                                                                                                       
 متـى   ولكن مع ذلك فأن الشهادة يجب أن تبقى على رأس الأدلة في الإثبات في كل عصر، وإنه           :تعليق أقول 

ثبتت عدالة الشهود وجب الأخذ بشهاداتهم وإثبات الحق بها، وأما بالنسبة لفساد ذمم النـاس وشـيوع شـهادة          
الزور، فإن الزمان لا يخلو من الخيرين الصالحين، والتزوير كما يكون في الشهادة يكون فـي الكتابـة، بـل            

  . والتكنولوجي بما لا يخطر على بالأساليب التزوير في الكتابة اتسعت وانتشرت طرقها للتقدم العلمي
قانون أصول المحاكمات الـشرعية رقـم      مجموعة القوانين الفلسطينية، الجزء العاشر،      : سيسالم وآخرون )315(

  ).١٣٢،١٣٧-١٣١ص(،)٨١، ٤٧، ٣٧(م، المادة ١٩٦٥ لسنة ١٢



  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  علاقة البينة الخطية بالإقرار

  
ون احتياج إلى دليل آخر للإثبات،               إذا أقر المدعى عليه بالحق الذي عليه لزمه ذلك بد                      

فإنه يحكم عليه بغير بينة وبغير يمين؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر وبه يحسم النزاع                               
ويعفى الخصم من المطالبة بتقديم الأدلة، ويعتبر الإقرار حجة كاملة على المقر نفسه لا تتعداه                               

  )316(.إلى غيره، ولا يجوز الرجوع فيه فالمرء مؤاخذ بإقراره
فالحكم الثابت بالإقرار إذا كان مستوفياً لشروطه أقوى مرتبة من البينة الخطية، كما                                    

يقال الاعتراف سيد الأدلة؛ لذلك نجد فقهاء الحنفية يعتبرون الحكم المستند إلى الإقرار حكماً                                    
 على سبيل المجاز، وأن الحكم هنا هو قضاء إعانة أي أن القاضي يلزم المقر بإقراره فقط،                                   
وعلى ذلك يكون أثر الإقرار هو ثبوت الحق المقر به لا إثباته ابتداء، ولهذا جوزوا الحكم على               
الغائب المقر لأنه ليس له الطعن في الإقرار بخلاف البينات الأخرى، فعليه متى أقر المدعى                                   

جج، عليه بالدعوى لم يحتج بعد ذلك للبينة الخطية، لثبوت الدعوى بالإقرار الذي هو أقوى الح                          
وليس للمدعي أن يحضر بينة خطية أو شخصية، بعد إقرار المدعى عليه، ولا للقاضي أن                             

   )317( .يشغل نفسه بذلك وما عليه إلا أن يحكم بموجب الإقرار
 للمدعي الحق في طلب سماع بينته بعد إقرار المدعى عليه                  ولكن توجد حالات مستثناة        

ده الإقرار، وقد لا يكتفي القاضي بإقرار المدعى                     إذا كان في سماعها فائدة أخرى له فوق ما أفا
  :ومن تلك الحالات الصور الآتيةعليه،  

                                                
-١٩٧( المـدني،  ؛ العبودي، شرح أحكام القـانون     )٥/٦٢٠(رد المحتار على الدر المختار،    : ابن عابدين  )316(

  ).١/١٢٩(موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي،: ؛ أبو جيب)٢٢٢
؛ )٤/١٩٢(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،    :؛ الزيلعي )٥/٤٠٩(رد المحتار على الدر المختار،    :ابن عابدين )317(

  ).٣٠٧ص(نظرية الحكم القضائي،:؛ أبو البصل)٣٠٦ص(ملخص كتاب الأصول القضائية،: قراعة



إذا ادعى شخص ديناً معيناً على تركة ميت بمواجهة أحد الورثة، وأقر هذا                              -١
الوارث بموضوع الدعوى وطلب المدعي إقامة البينة فإنه يجاب لطلبه؛ لأن                              

قرار ذلك الوارث حجة قاصرة عليه لا يلز                    ئبين أو             إ لورثة الغا م بها بقية ا
المنكرين فإذا أقام المدعى البينة ثبت بها باقي حقه في التركة على بقية الورثة              
لبينة، ولو منع من تقديمها                              ا أجيب لطلبه بتقديم ا ذ لمذكورين فلا يتضرر إ ا

  .لتضرر المدعى بالنسبة لباقي حقه المذكور

مورثه أوص                         -٢ ن  أ لورثة  ا حد  أ دعى شخص على  ا ا  ذ قر      إ فأ له  ما بثلث  ى له 
لورثة                                     لبينة على بقية ا قامة ا لمدعى إ د ا لمدعى عليه بذلك، وأرا لوارث ا ا

 .الغائبين أو المنكرين فإنه يجاب لطلبه كي يتعدى الحكم إلى باقي الورثة

ا ادعى شخص على غيره بأنه وكيل فلان في قبض ديونه التي له على                           -٣ ذ إ
جملة                  من  عليه  لمدعى  ا كان  و معلومين،  ناس  بتلك         أ عترف له  فا ينين  لمد ا  

لبينة على الوكالة قبل منه ذلك                                      الوكالة، وبذلك الدين وأراد المدعي إقامة ا
 )318(.ليتمكن من إقامة البينة على باقي الدين بالنسبة لباقي المدنيين المنكرين

أو فاقدي أهلية في دعوى             لا يجوز إقرار الولي أو الوصي على القاصرين                    -٤
  )319("جل، عفش بيتمهر مؤ"دين على تركة، 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
؛ أبو  )٢٢٤ص(طرق الإثبات الشرعية،  : ؛ إبراهيم )٥/٥٨٧(رد المحتار على الدر المختار،      : بدين ابن عا  )318(

  ). ٥٠ص(أصول الإجراءات القضائية،:سردانه
القرارات الاستئنافية في أصـول  : ؛ داود)١/٧٣(،)١٥٧٣(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة       : حيدر )319(

  ).  ٤٢ص(أصول الإجراءات القضائية،:أبو سردانه ؛)١/١١١(المحاكمات الشرعية،



  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
  علاقة البينة الخطية باليمين والنكول

  

إذا أثبت المدعي دعواه بالبينة الخطية أو غيرها من الوسائل الأخرى، يحكم القاضي له بالمدعى به،                       
ليمين الشرعية، فإن       فإذا عجز أو اعتبرته المحكمة عاجزاً عن إقامتها، فيجوز للمدعي تحليف المدعى عليه ا                              

حلف استحق ذلك، وأما إذا نكل يحكم بنكوله لأنه بمثابة إقرار منه على مذهب الحنفية وقول للحنابلة في                                      
، فيترتب على النكول خسران الناكل للحق المدعى به، ولجوء القاضي إلى اليمين أو                               ) ٣٢٠( . مالمشهور عنده     

 اليمين أو النكول حجة قاصرة على من وجهها               ر  باعتبا  النكول عند عجز المدعي عن إقامة البنية على دعواه،              
ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم، فإن حلف المدعى عليه اليمين أو نكل عنها فإنها                        
تقطع الخصومة بينه وبين المدعي، ولأن اليمين والنكول خلف عن البينة فإذا حصلت القدرة على الأصل بطل                 

  .كول تعتبر وسيلة إثبات أساسية، ومكمله للبينة الخطية في الإثبات فالن)321(.الخلف
فاليمين الحاسمة هي التي تنتهي بها الدعوى، وتعتبر وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها الخصم إلا عند                                   

عدم وجود دليل إثبات على ما يدعية أو اعتبر عاجزاً، وأن الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه، فإنه                                             
  )322 (. احتكاماً إجبارياً إلى ذمة خصمهيحتكم

ولكن اليمين المتممة التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى الخصم لتكملة اقتناعه،                            
بعد إقامة المدعي البينة الخطية على دعواه، وتسمى يمين الاستظهار أوالاستيثاق ليست دليلاً                                 

                                                
؛ ابـن   )٤/٢٩٥(تبـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق،         :؛ الزيلغـي  )٦/٢٣٠(بدائع الصنائع، :الكاساني)320(

التكيف الفقهـي   " انظر تفصيل ذلك في نفس الرسالة        )١١/٢٥٤(الإنصاف،:؛ المرداوي )٦/٤٧٧(الفروع،:مفلح
 .)٢٠-١٨( ،"للنكول عند الفقهاء

؛ )٣٦٥ص(القـضاء ونظـام الإثبـات،     :؛ هاشـم  )٣١١ص(أحكـام القـانون المـدني،      شـرح :العبودي)321(
ملخـص كتـاب الأصـول      : ؛  قراعـة   )٣٢٧ص(القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية،     :عمرو

  ).٣٢٧ص(القضائية،
  ).٣٠٠-٢٩٩ص(أحكام القانون المدني، شرح:العبودي)322(



ل الحكم على الغائب زيادة في             في الإثبات يحلفها صاحب الحق المدعي بعد إثبات حقه وقب                    
التأكيد والاطمئنان وتقوية اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة؛ ولأن القاضي يوجهها للاحتياط في                                     
الحكم، أو لزيادة الاحتياط في الأدلة السابقة في الدعوى، ولتحميل الحالف بعض مسئولية                                       

ائب تركها بلا نفقة وقامت         ، كادعاء الزوجة أن زوجها الغ                 ) 323( الحكم وجعله شريكاً بالإثبات          
البينة الخطية على قيام الزوجية بينهما، وحينئذ يحلفها القاضي اليمين على أن زوجها الغائب                               
لم يترك لها نفقه، وأنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها، وهي يمين لازمة لحق الغائب،                       

  )324(.وإغفالها يؤدي إلى فسخ الحكم
  . في الإثبات، وفي ذات الوقت مكملة للبينة الخطيةفالنكول  تعتبر وسيلة أساسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٣٨٠ص(ائي في الفقه الإسلامي،، والتنظيم القض)٣٧٧ص(وسائل الإثبات،:الزحيلي)323(
القرارات القـضائية فـي أصـول المحاكمـات     :؛ عمرو)٤/٤٤٦(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،   :حيدر)324(

  ).٣٢٨، ٣٢٤ص(الشرعية،



  
  
  
  

  
  
  

  المطلب الرابع
  علاقة البينة الخطية بالقرائن

  
القرينة دليل استنتاجي غير مباشر لا تنصب على ذات الواقعة المـراد إثباتهـا، بـل                

سطتها استنباط الواقعة   تنصب على واقعة أخرى متصلة بها اتصالاً وثيقاً، ولو ثبتت لأمكن بوا           
، فالقاضي لا يلجأ إلى القرائن واستنباط الأحوال والحوادث إلا عند فقـدان  )325(المطلوب إثباتها 

الأدلة المباشرة كالبينة الخطية والشهادة والإقرار واليمين أو أن تكون الأدلـة المقدمـة غيـر                
ت غير مباشرة يـستنبطها  مقنعة أو غير كافية، فيضطر القاضي للبحث عن وسيلة أخرى للإثبا  

أو ينص عليها الشارع ويجعلها علامة ودليلاً على الحق، ومرشداً إليه، لـذا كانـت القرينـة                 
، مثال ذلك وجود سند الدين في يد المـدين،     )326 (وسيلة إثبات احتياطية عند فقد الأدلة الأخرى      

ة الوفاء، والواقعة الثابتة هي     يعد قرينة على الوفاء، فالواقعة غير الثابتة المراد إثباتها هي واقع          
  )٣٢٧ (.وجود سند الدين في يد المدين، فيستدل بالثانية على الأولى

 إذا لم يـتمكن مـن        القاضي فالقرائن تعتبر من وسائل الإثبات الاحتياطية يعتمد عليها       
  .العثور على الأدلة الأساسية

  
  
  

  
  

                                                
  ).٢٧٥-٢٧٤(العبودي، شرح أحكام القانون المدني،)325(
  ).٤١٤ص(، والتنظيم القضائي في الفقه الإسلامي،)٤٩٨ص(وسائل الإثبات،: الزحيلي)326(
 ).٢٢٢ص(موجز أصول الإثبات،:سيد)327(



  
  

 
 
 
 
  
  

  المطلب الخامس
  لخبرةعلاقة البينة الخطية بالمعاينة وا

  
  

قد تحتاج القضية بعد إثباتها بالبينة الخطية إلى المعاينة والخبرة، حتى يتسنى للقاضـي          
البيـت  (يـت المناسـب للزوجـة       أن يصدر حكمه كما إذا حكم القاضي على الزوج بتهيئة الب          

أعده لسكناها غير صالح، فالقاضي يذهب بنفـسه أو     ثم ادعت المرأة بأن البيت الذي       ) الشرعي
  )328( . لمعاينة البيت، ويحكم بعد ذلك على معاينته كونه مناسباً أو غير مناسبنائبه

وتعتبر المعاينة من أهم طرق الإثبات المباشرة في المسائل المادية الموصلة للحقيقـة               
لاتصالها المباشر بالواقعة المراد إثباتها، فعليه كل ما يثبت للمحكمة بالمعاينة يعد دليلاً قائمـاً               

ى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه، فإذا لم تذكر في حكمها شيئاً عن نتيجة المعاينـة                 في الدعو 
  )329( .فإن حكمها سوف يتعرض للنقض وعدم الحكم إلا بتقرير المعاينة

وكذلك الخبرة تعتبر من أهم طرق الإثبات المباشرة التي يقف القاضي بواسطتها على               
إثبات أخرى على ما يدعيه الخصم، ولـم تكـن فـي    حقيقة النزاع، وخاصة إذا لم تكن وسيلة    

أوراق الدعوى وواقعاتها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة حول موضوع النزاع، ويعتبر تقرير             
الخبير بينة خطية رسمية، يكون له قوة الأوراق الرسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير، أمـا مـا              

                                                
  ).٤٤١-٤٤٠ص(التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي،: الزحيلي)328(
قواعد الإثبات في المـواد المدنيـة       :؛ فرج )٣٣٣،  ٣٢٤ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    : العبودي )329(

القـضاء  :؛ هاشـم  )٢١٣ص(رية،إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجا     :؛ العشماوي )٢١٩ص(والتجارية،
  ).٣٢٣ص(ونظام الإثبات،



ياً استشارياً غير ملـزم للقاضـي، وسـلطة      أبداه الخصوم من أقوال واستنتجه الخبير يكون رأ       
  )330( .المحكمة سلطة تقديرية

يتضح من ذلك أن المعاينة والخبرة مؤيدات البينة الخطية في الحكم في القضايا التـي                 
تحتاج إلى معاينة القاضي أو نائبه أو رأي أهل الخبرة المتخصصون، ولا يمكن للقاضـي أن                

  .ه إلا بعد المعاينة ورأي أهل الخبرةيصدر حكمه في القضية المطروحة أمام
فهي من وسائل الإثبات المساندة للوسائل المباشرة والمساعدة علـى تجليـه الحقـائق                

  .وإثبات الأحكام وفض النزاعات
  

   الثانيالفصل 
 

  ةـــة الخطيـــواع البينـــــأن
 

 
 

  :المبحث الأول 
   

  

  :لمبحث الثاني ا
   

  

  :المبحث الثالث 
   

                                                
شرح أحكام قانون الإثبـات     :؛ العبودي )٢٢٦-٢٢٥ص(قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية،     :فرج)330(

  ).٨٥٤ص(أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية،:؛ العمروسي)٣٤٠-٣٣٩ص(المدني،



 
 
 
 
 
 
 

   الأولالمبحث
 

  البينة الخطية الرسميـــة
 

 
  
  

  : المطلب الأول 
   

  

  :المطلب الثاني 
   

  

  : الثالثالمطلب 
   

 



  : الرابعالمطلب 
  

 
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
   البينة الخطية الرسميةتعريف

  
  

تعددت التعريفات الخاصة بالبينة الخطية الرسمية بتعدد قوانين أصـول المحاكمـات           
   :ات مع بيان الراحجتعريفة في البلدن المختلفة وهذه بعض الالشرعي

كل ورقة تصدر عـن     "قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق في قطاع غزة عرفها بأنها         
موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، ويـدخل فـي ذلـك       

 )331("وثائق الزواج

هـي  "ق في المملكة الأردنية الهاشمية بأنها    قانون أصول المحاكمات الشرعية المطب     -١
التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها، كوثيقة عقد الزواج، وشهادة المـيلاد            

  الصادرة
 )332(". إثر الولادة، والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل، وسندات التسجيل

شـخص  هي التي ينظمها موظف عـام أو   " بأنهابعض الباحثين المعاصرين عرفوها   -٢
مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن فـي حـضوره، طبقـاً                   

 )333.(".للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه

                                                
قانون أصول المحاكمات الـشرعية رقـم       الفلسطينية، الجزء العاشر،     مجموعة القوانين : سيسالم وآخرون )331(

  ).١٣٢ص(،)٤٥(م، المادة ١٩٦٥ لسنة ١٢
  ).٧٣ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،:الظاهر)332(



 من حيث إصدار البينة الخطية       بالنظر إلى التعريفات سالفة الذكر نجدها أنها متقاربة         
بإصدارها بمقتضى  من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وله سلطة واختصاص            

 عن باقي التعريفات بإضافته مـا       بعض الباحثين المعاصرين  وظيفته، لكن اختلف تعريف     
أدلى به ذوو الشأن في حضوره أي الموظف المختص بذلك مراعياً الأوضاع القانونية في              

 .تدوين السند

مية  الخطية الرس  فإنني أرى أن تعريف الباحثين المعاصرين هو أرجح تعريفات البينة           
لاشتماله بشكل واضح وصريح على الشروط الواجب توفرها في الوثيقة الرسمية لتكـون             
حجة أمام القضاء، ولشمولها لجميع البينات الخطية الرسمية التي تـصدر مـن الـدوائر               

 كلف بخدمة عامة كالمختار، أو ما أدلى به أصحاب الشأن في حـضور               من   الرسمية، أو 
  .الموظف المختص

    
  
  
  

، ووثائق عقد الزواج، والطـلاق، والإرث،       )334(ليه يدخل في ذلك إعلامات الأحكام     بناء ع 
وكتب نصب الأوصياء، وكتب الأوقاف، وتقـدير النفقـات للأيتـام، وسـندات تـسجيل               
الأراضي، وشهادة الميلاد الصادرة على إثر الولادة، والوثائق التي ينظمها كاتب العـدل،             

خصية، والشهادات الدراسية، والحجج التي تسجل لدى       وجوازات السفر، وبطاقة الهوية الش    
الدوائر الرسمية، وأوراق ضبط الدعاوى أي المحاضر والسجلات والصكوك وغير ذلـك            

   )٣٣٥(.مما يبرز للقضاة أثناء نظرهم الدعاوى المنظورة لدى القاضي
  
  

                                                                                                                                       
مجموعـة التـشريعات الخاصـة بالمحـاكم        :؛ الظاهر )٧٣٦ص(أصول المرافعات الشرعية،  :العمروسي)333(

قـانون الإثبـات   :؛ منـصور )١٢٤-١٢٣ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني، :دي؛ العبو )٧٣ص(الشرعية،
  ).٣٧ص(أصول الإثبات في المواد المدينة والتجارية،:؛ شرف الدين)٧٥ص(مبادئ الإثبات وطرقه،

: ، ابن عابـدين )٧/٣(البحر الرائق،: المراجع ابن نجيم يقصد بإعلام الحكم كتاب القاضي متضمناً حكمه،    ) 334(
  ).٨/٢٥٨:(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:، الرملي)٥/٤٣٣(تار على الدر المختار،رد المح

؛ ابـن   )٧/٢٦٤(شـرح العنايـة علـى الهدايـة،       : ؛ البـابرتي  )٧/٢٦٤(شرح فتح القـدير،   : ابن الهمام )335(
مجموعة التشريعات الخاصـة    :؛ الظاهر )٢/٥٣٨(أصول المحاكمات الشرعية،  :؛ داود )١٠/٩٥(المغني،:قدامة
 ).٥١ص(أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية،:؛ أبو سردانة)٧٣ص(حاكم الشرعية،بالم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الثانيالمطلب 

  حجية البينة الخطية الرسمية
  

   في الفقه والقانون سنتناول حجيتها
  :حجية البينة الخطية الرسمية عند الفقهاء:أولاً

للبينة الخطية الرسمية عند الفقهاء أنواع متعددة وتختلف حجيتها عندهم من نـوع               
  -:وفق التفصيل التاليلآخر وذلك 

 وهي الكتب الرسمية التي تصدر عن الحـاكم الأعلـى فيمـا يتعلـق               :البراءات السلطانية -أ
 )٣٣٦(. عام أو خاص، وتكون ممهورة بختم الدولة، وموقعه من رئيسهابموضوع

                                                
وسائل :، الزحيلي ٢/٣٠٩غمز عيون البصائر،  :،الحموي٥/٤٣٥رد المحتار على الدر المحتار،    :ابن عابدين )336(

  ).٥٣٧ص(أصول المحاكمات الشرعية،:؛ داود)٤٤٣ص(الإثبات،



تعتبر البراءات السلطانية المتعلقة بالوظائف حجة أمام القضاء، وللقاضي اعتمادهـا           و  
في الإثبات بخصوص ما دون فيها للأمن من التزوير وإن وقع فأمر نادر، ولتعذر إقامة البينة                

 لأصحاب الوظائف وغيرهم؛ لأنها حررت بإذن السلطان،        على ما يكتبه السلطان من البراءات     
وتعـرض علـى    ،  وبعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة ولا نقـص              

المختص بذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولي لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتـب       
وقـد  ،  مقطـوع بـه    فالأمن من التزوير  ،  عليها ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم       

وضعت عقوبات شديدة لمن يرتكب جريمة التزوير فيها، فمثلاً لو وجد أمـر سـلطاني مقيـد                
 في مخزن مأمون أن المحل الفلاني وقف على المدرسة الفلانية فيعمـل بـه بـدون      اًومحفوظ

 )٣٣٧(.حاجة لإثبات مضمونه

البـراءات  )"١٧٣٧(الخطيـة المـادة  وذكر في مجلة الأحكام العدلية في بيان الحجـج      
 لكونها أمينة من التزوير معمولاً بها أي أمينـة وسـالمة         )٣٣٨(السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية   

  )٣٣٩ (".من شبهة التزوير والتصنيع
لقاضي      -ب   يقصد به ما فيه وثائق الناس من المحاضر، والسجلات، والصكوك،                          : ديوان ا

                   ، ء لأوصيا ا نصب  وكتب  قاف،  لأو ا قتضاه                   وكتب  ا مما  وغيرهم،  م  للأيتا لنفقات  ا ير  وتقد
 )340(.الحال

ولم يختلف الفقهاء في اعتماد وثائق ديوان القاضي من حيث الأصل، ولكنهم اختلفوا                                
  -: قولينفي الشروط التي يجب توافرها لاعتماد هذه الوثائق، وذلك على

  -:القول الأول
 بشرط تذكره، ذهب إلـى       مقبولاً اعتماد القاضي ما وجده مسجلاً ومحفوظاً في ديوانه         

  )٣٤١(. أحمدهذا القول الإمام أبو حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام
                                                

درر :؛ حيـدر ٢/٣٠٩غمز عيون البـصائر، :؛ الحموي٥/٤٣٥لدر المحتار،رد المحتار على ا:ابن عابدين )337(
  ). ٩٣ص(طرق القضاء في الشريعة،:؛ إبراهيم)٤٢٨-٤/٤٢٧)(١٧٣٧(الحكام شرح مجلة الأحكام المادة 

هي الدفاتر التي جرى قيدها وتحريرها بكمال الاعتناء والتحقيق بصورة سالمة من            : المقصود من قيوده  )338(
. السلاطين الماضية العثمانية، ولا سيما في زمن السلطان سليمان والـسلطان مـراد الثالـث         الشبهة في زمن    
هو مخزن مأمون له تحفظ فيه الدفاتر له أربعة         وعبارة عن دائرة الدفتر خاقاني      : ر الخاقاني والمقصود بالدفت 

  ). ٤٢٨، ٤/٤٢٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:حيدر.أبواب حديدية متينة
  ). ٤/٤٢٧(،)١٧٣٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة :حيدر)339(
تبـين  :؛ الزيلعـي،  )٧/٢٦٤(شرح العناية على الهداية،   : ، البابرتي )٧/٢٦٤(شرح فتح القدير،  : ابن الهمام )340(

  ).١٠/٩٥(المغني،:؛ ابن قدامة)٤/١٧٦(الحقائق شرح كنز الدقائق،
تبين الحقائق شـرح    :؛ الزيلعي )؛  )٩٣/ ١٦(المبسوط،:ي؛ السرخس ) ١/٢٤٥(الأشباة والنظائر،   :ابن نجيم ) 341(

رد المحتار على الـدر     :؛ ابن عابدين  )٧/٧٢(البحر الرائق شرح كنز الدقائق،    :؛ابن نجيم )٤/٢١٤(كنز الدقائق، 



  :القول الثاني
اعتماد القاضي ما وجده مسجلاً ومحفوظاً في ديوانه إذا كان خاليـاً مـن التحريـف                  

 ـ القول والتغيير، ولو لم يتذكره، ولو لم تقم بينة عليه، ذهب إلى هذا            ومحمـد بـن   فأبو يوس
صاحبا أبي حنيفة وعليه الفتوى في المذهب الحنفي، ومذهب الإمام مالـك، والـشافعية      الحسن  

  )٣٤٢(.في قول، ورواية عن الإمام أحمد
  :أدلة القول الأول

  -:استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول
  :الكتاب: أولاً

  )٣٤٣(حقِّ وهم يعلَمون إِلَّا من شَهِد بِالْ.... :قوله تعالى
  

 دليل على أن شرط جميع الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً :ووجه الدلالـة  
  )٣٤٤( .بما يشهد به
  )٣٤٥( ...ولاَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم :وقوله تعالي

فلا تقل رأيت ولـم تـر،        لا تشهد على حق من الحقوق إلا إذا كنت عالماً به،             :ووجه الدلالة 
  )٣٤٦( .سمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم

  :السنة النبوية:ثانياً
تـرى  :قـال لرجـل   عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم               

  )٣٤٧ (على مثلها فاشهد أو دع: نعم قال:الشمس؟ قال
                                                                                                                                       

؛ )٤/٣٩٩(معنـى المحتـاج،   : ؛ الـشربيني  )٢/٣٠٦(غمز عيـون البـصائر،    : ؛ الحموي )٥/٣٧٠(المحتار،
الطرق : م؛ ابن القي  )١١/١٥٧(روضة الطالبين وعمدة المفتين،   :؛ النووي )٣١١ص(الأشباه والنظائر، :السيوطي

  ).١٠/١١٧(المغني، : ؛ ابن قدامة)١٧٣ص(الحكمية في السياسة الشرعية،
تبين الحقـائق شـرح كنـز       :؛ الزيلعي )٦/٢٧٣(بدائع الصنائع، :؛ الكاساني )١٦/٩٢(المبسوط،:السرخسي)342(

رد المحتـار علـى الـدر       :؛ ابن عابدين  )٧/٧٢( شرح كنز الدقائق،   البحر الرائق :؛ ابن نجيم  )٤/٢١٤(الدقائق،
؛ )٤/٣٩٩(مغنـي المحتـاج،   :؛ الـشربيني  )٢٩١-٢/٢٩٠(فتح العلـي المالـك،    : ؛ عليش )٥/٣٧٠(المحتار،
الطرق : م؛ ابن القي  )١١/١٥٧(روضة الطالبين وعمدة المفتين،   :؛ النووي )٣١١ص(الأشباه والنظائر، :السيوطي

فـتح البـاري شـرح    :؛ ابن حجـر )١٠/١١٧(المغني، : ؛ ابن قدامة)١٧٣ص(شرعية،الحكمية في السياسة ال   
 ).١٣/١٤٥(صحيح البخاري،

  ).٨٦:آية(سورة الزخرف،)343(
  ).٨٦:آية(سورة الزخرف،)344(
 .)٧/٥٩(نظم الدرر،: ؛ البقاعي)١٦/٨٢، ٨مج(الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي)345(
  ).٩/١٠٠(جامع البيان، : ؛ الطبري)١٠/١٦٧، ٥مج(الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي)346(



باب أولـى لا يجـوز لـه أن     إذا كان لا يجوز للمرء أن يشهد بما لا يعلم فمن        :ووجه الدلالة 
  )348(.يقضي بما لا يعلمه

  المعقول:ثالثاً
المقصود من الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه؛ لأن الكتاب للقلب كالمرآة للعـين، وإنمـا                  

تعتبر المرآة ليحصل الإدراك بالعين؛ فإذا لم يتذكر كان وجوده كعدمه، وهذا لأن الكتـاب قـد        
والخاتم يشبه الخاتم، وليس للقاضي أن يقـضي إلا بعلـم،   يزور ويفتعل به، والخط يشبه الخط    

  )٣٤٩(.وبوجود الكتاب لا يستفيد العلم مع احتمال التزوير والافتعال فيه
  :أدلة القول الثاني

 إذا كان خالياً مـن       مقبولاً القائل باعتماد القاضي ما وجده مسجلاً ومحفوظاً في ديوانه          
  .لم تقم بينة عليهالتحريف والتغيير، ولو لم يتذكره، ولو 

 :استدلوا بما يلي

أن القاضي لكثرة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة ولهذا يكتب، ويحصل المقصود                            -١
بالكتاب، ويعتمد عليه عند النسيان؛ لأن الآدمي ليس في وسعه التحرز عن النسيان،                              

ى  سنقرئك فلا تنس    : وقد ذكر االله سبحانه وتعالي في حق من هو معصوم فقال تعالى                    
، وفي تخصيصه بيان أن غيره ينسى، وسمي الإنسان                  ) ٣٥٠  ( . . . . .  إلا ما شاء االله      

ولَقَد عهِدنَا إِلَى آدم من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِد لَه عزماً                     : إنساناً لأنه ينسى قال االله تعالي            
 )لحرج                            ) ٣٥١ لحرج وا لى ا إ دى  أ نه  نسيا عند  به  كتا على  د  لاعتما يجز له ا لم   ، فلو 

  )٣٥٢(.مدفوع
 أي ديوانه تحت خاتمه فالظاهر أنه حق؛ لوقوع الأمن حينئذ                        ) ٣٥٣( ته  ما كان في قمطر   -٢

 )٣٥٤(.تباع الظاهربامن الزيادة والنقصان، والقاضي مأمور 
                                                                                                                                       

كنز العمال، والحـديث    :،حسام الدين )٧/٤٥٥ (شعب الإيمان ، باب الحث على الجود والسخاء ،        :البيهقي347)(
صححه الحاكم في المستندرك، وضعفه الذهبي وابن حجر لأن في إسناده محمد بـن سـليمان بـن مـشمول            

تلخيص : ، ابن حجر  )٤/٨٢(نصب الراية، :الزيلعي: المراجع. متناً  إسناداً ولا  عوعامة ما يرويه لا يتاب     ضعيف
 ).٤/١١٠(المستدرك على الصحيحين،:، النيسابوري)٤/١٩٨(الحبير،

  ).١٦/٩٣(المبسوط،:السرخسي)348(
  .المرجع السابق نفسه)349(
  ).٧-٦آية(سورة الأعلى،)350(
 ).١٥آية (سورة طه،)351(
  ).١٦/٩٢(المبسوط،:السرخسي)352(
  ).٥١٦ص(المصباح المنير،:ا يصان فيه الكتب، وجمعها قماطر، الفيوميهو م: قمطرة)353(
  ).١٠/١١٧(المغني، : المصدر السابق نفسه، ابن قدامة )354(



  -:الترجيح 
بالنظر إلى أدلة الفريقين يترجح لي القول الثاني الذي يعتمد ما في ديوان القاضي من                                    

لخلو م     وثائق دون شرط        لتغيير       إلا ا لتحريف وا نما وضعت فيها                 ن ا ة إ ؛ لأن دواوين القضا
 الحاجة فتجعل في يد من له        دالخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرهما لتكون حجة عن              

حداهما في يده لاحتمال الحاجة إليها لأمن التغيير                   إ ولاية القضاء؛ لأن القاضي يكتب نسختين              
 التغيير بزيادة ونقصان، ويجوز الرجوع                 امن عليه  والتحريف، والأخرى في يد الخصم لا يؤ                

في الحكم إلى دواوين من كان قبله من الأمناء أي لأن سجل القاضي لا يزور عادة حيث كان                                    
  )355(  البعلي   المحقق هبه االله     وأكد ذلك ما نقله ابن عابدين عن العلامة                 محفوظاً عند الأمناء،         

 جواز العمل بالحجة إن مات شهودها               وهذا صريح في     : "   حيث قال     في شرحه على الأشباه      
  )356(".حيث كان مضموناً ثابتاً في السجل المحفوظ

من شهادة   -ما وجده القاضي في ديوانه            :    يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة       قال أبو      
قرا                    لقاضي لا           ر شهـود شهدوا عنـده لرجـل على رجل بحق، أو إ  رجل لرجل بحق، وا

 إذا كانت تحت خاتمه محفوظاً،            وإن لم يتذكر      يقضي به   فإنه ينفذ ذلك و      -يحفظ ذلك ولا يذكره        
 لكثرة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة، ولهذا يكتب،                   ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه           

  )٣٥٧ (.وهذا منهما نوع رخصة للتيسير على الناس
قال  :   قد جاء في كتاب فتح العلي المالك في مذهب الفتوى على مذهب الإمام مالك                              

الرسوم التي جعلها القضاة الماضون، وعليها                 : "  رحمه االله تعالي      ) ٣٥٨( حققين الأمير   خاتمة الم    
علامة الثبوت عندهم معمول بها محافظة على قاعدة حفظ الحقوق مع تطاول الأزمنة، وتفاني                                 

                                                
 ذي القعدة عـام  ١٩هو هبة االله بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن تاج الدين البعلي، ولد بدمشق في    )355(

حاشية على الأشباه والنظـائر لابـن       :  ناظم، من مصنفاته   هـ، الحنفي، الشهير بالتاجي، فقيه، محدث،     ١١٠١
  .  "١٣/١٤٤" معجم المؤلفين ، : كحالة : انظر هـ ، ١٢١٤نجيم ، توفي عام 

  ).٥/٣٧٠(رد المحتار على الدر المختار،: ابن عابدين)356(
 .)١٧٣ص (لطرق الحكمية ا:ابن القيم ؛)١٦/٩٢(المبسوط،:السرخسي)٣٥٧(
، الأزهـري   لعزيز ، أبو عبد االله ، السنباوي      مد بن أحمد بن عبد القادر ابن عبد ا        الأمير هو محمد بن مح    )358(

 من فقهاء المالكيـة ،    ،  )هـ١١٤٥(عام   ذي القعدة    ١٠ بمنفلوط بمدرية أسيوط،  في       ولد  .المعروف بالأمير   
ي سـنين وتلقـى   أخذ عن الشيخ الصعيدي الفقه وغيره  ، والسيد البليدي ، ولازم حسنا الجبرت            . عالم بالعربية 

 : (( ، مـن تـصانيفه  د والدسوقي وأحمد الصاوي وغيـرهم  وأخذ عنه ابنه محم . عنه الفقه الحنفي وغيرهم     
 ذي  ١٠ بالقاهرة فـي     وتوفي  ) على شرح الزرقاني على العزية       حاشية(( ، و )) الإكليل شرح مختصر خليل     

: ؛ البيطـار  )٧/٢٩٧(الأعلام،  : الزركلي؛  )١١/١٨٣(معجم المؤلفين،   : كحالة: انظر ).هـ١٢٣٢(عام  القعدة  
 )٣/١٢٦٦(حلية البشر،



حفظ                                     في  مة  لعا ا لح  لمصا ا من  لك  ذ و  ، لصحة ا لأصل  ا ن  فإ  ، لهم حا جهل  لو  و ت،  لبينا ا
  )359(.."الأموال

أعدل المذاهب هذا المذهب وهو اعتماد ما في ديوان القاضـي           ":  العسقلاني وقد قال ابن حجر   
  )360(".ولو لم يتذكر

يعمـل  "):١٧٣٨(مجلة الأحكام العدلية في بيان الحجج الخطية المـادة          في  وقد جاء     
أيضاً بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفـساد والحيلـة أي مـن التزويـر                  

  )٣٦١(".ذي يذكر في باب القضاءوالتصنيع على الوجه ال
للقضاة والصور المستخرجة منها إذا كانـت موقعـة         ة  لرسمياعتبر المحاضر   وعليه فت   

بختم القاضي وإمضائه، وما دون فيهـا من أقـوال الخصـوم وسـماع الشهود ومنطوق            
الحكـم تكون حجة، وكذلك الصورة التي يستخرجها القاضـي مـن سـجلات المحكمـة               

   )٣٦٢(ى اوعالد آخر في دعوى من تتضمن حكم قاض
 وهو أن يكتب القاضي حكماً أصدره ليـتم تنفيـذه علـى             :كتاب القاضي إلى القاضي    - ج

المحكوم عليه، أو ما يسمعه من شهادة الشهود، أو يتضمن الكتاب تعـديلاً أو تزكيـة                
الشهود أو حلف يمين أو الكشف على عقار أو نحوه ويرسله إلى قاضٍ آخـر ليعمـل                 

 )٣٦٣(.فيه، يطلق عليه الفقهاء الكتاب الحكميبموجب ما 
 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مـشروعية             
   كتاب

القاضي إلى القاضي واعتبروه طريقاً من طرق الحكم، يجب العمل به عند القاضي المكتـوب               
 ولكنهم اشترطوا لذلك شـروطاً،وإليك      )٣٦٥(، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،      )٣٦٤(إليه

   -:البيان

                                                
  ).٢٩١-٢/٢٩٠(فتح العلي المالك،: عليش)359(
  ).١٣/١٤٥(فتح الباري شرح صحيح البخاري،:ابن حجر)360(
 ).٤/٤٢٩(،)١٧٣٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة :حيدر)361(
، مجلة الجامعة   )٦٤-٦٣(، عدد   )١٢٧-١٠٩(ارنة،  نظام الإثبات في الفقه الإسلامية دراسة مق      :  أبو بكر  )٣٦٢(

  .وما بعدها)١/٣٢٥( مع الفصوليناجالم: بالمدينة المنورة، تصدر عن عمادة البحث العلمي، كتاب سماونة
: علـيش ) ٧/٢(البحر الرائق شح كنز الدقائق،    :؛ ابن نجيم  )٤٣٤-٥/٤٣٣(رد المحتار على الدر المختار،    )363(

 ).٢/٥٤٦(أصول المحاكمات الشرعية،:؛ داود)٢٩٢-٢/٢٩١(فتح العلي المالك،
روضـة  :؛ السمناني )٥/٤٣٢(رد المحتار على الدر المختار،    :؛ابن عابدين )٧/٢٨٦(فتح القدير، :ابن الهمام )364(

تبـصرة  :؛ ابن فرحـون )١٦١-٤/١٦٠(حاشية الدسوقي،:؛  ابن عرفه)٣٣٠-٣٢٩ص(القضاة وطريق النجاة،  



يـز بينهمـا،   يأن يذكر في الكتاب اسم القاضي الكاتب، واسم المدعي والمدعى عليه للتم      -:أولاً
وتحديد الحق المدعى به وصفاته تحديداً واضحاً على وجه يقع به التمايز عن غيـره، ويـذكر      

، وأمـا اسـم     )٣٦٦ (تزكيتهم، وهذا محل اتفاق   أسماء الشهود، إذا كان الأمر يتعلق بسماعهم أو         
القاضي المكتوب إليه فليس بشرط عند جمهور الفقهاء المالكية و الشافعية والحنابلة حيث قالوا              
يصح تعميم الكتاب إلى جميع القضاة، ولا يبطل كتـاب القاضـي بمـوت الكاتـب وعزلـه،                 

خلافاً للحنفية القـائلين لا  )٣٦٧( كتابه ويعمل بهلوخروجه عن أهلية القضاء بجنون أو عمى فيقب      
يصح تعميم الكتاب إلى جميع القضاة، ويبطل كتاب القاضي بموت الكاتب وعزله، وخروجـه              
عن أهلية القضاء بجنون أو عمى، وإن وقع ذلك قبل وصول الكتاب إلـى القاضـي الآخـر                  

قاضـي فـلا   المكتوب إليه فلا يصح العمل به لأنه صار واحداً من الرعية وانتفت عنه صفة ال     
  يعتبر حجة في القضاء، وأما لو وقع ذلك بعدما وصل الكتاب إلى 

  )٣٦٨(.لقاضي المكتوب إليه، وقرأ ما فيه فيصح العمل به، لأن الذي وصله كتاب القاضي
أن يكون الكتاب مختوماً من القاضي الذي كتبه، وموقعاً بتوقيعه؛ لأنه أدعى للاعتمـاد              -:ثانياً

وقيع يؤمن تزوير الكتاب وتغييره من زيادة فيه أو نقص، وهـو دليـل              والقبول؛ إذ بالختم والت   
 اعتبروه شرطاً لاعتماده، والمالكية والشافعية قالوا يستحب ويندب         ةعلى صحة ما فيه، فالحنفي    

ختم الكتاب لقبوله لأنه سنة متبعة، وإكراماً للمكتوب إليه، خلافاً للحنابلة حيث لـم يـشترطوا                
    )٣٦٩(.هم بالشهادة لا بالختمالختم لأن العبرة عند

                                                                                                                                       
؛ )١٠/١٢٦(المغنـي، :ابـن قدامـة   ؛  )٩/٢٠٢(الأم،:؛الـشافعي )٥/٥٢١(المهذب،:؛الشيرازي)٢/٣١(الحكام،
  .)٦/٣٦١(كشاف القناع على متن الإقناع،:البهوتي

كـشاف القنـاع علـى مـتن        :البهـوتي ؛  )١٠/١٢٦(المغني،:ابن قدامة ؛  )٧/٢٨٦(فتح القدير، :ابن الهمام )365(
، تغنـي    )٥٥-٥١(فس الرسالة   ؛ انظر تفصيل الأدلة في بيان مشروعية البينة الخطية في ن          )٦/٣٦١(الإقناع،

 .عن التكرار
؛ )٢/٢٧(تبـصرة الحكـام،   :؛ ابـن فرحـون    )١٨٥-٤/١٨٤(تبين الحقائق شرح كنز الـدقائق،     :الزيلعي)366(

كشاف القناع على متن    :؛ البهوتي )٨/٢٧٣(نهاية المحتاج شرح المنهاج،   :؛ الرملي )٨/٣٦٩(منح الجليل، :عليش
 ).٦/٣٣٦(الإقناع،

 ؛)٣/٣٩٥(المهـذب، :؛ الـشيرازي  )٢/٢٩١(فتح العلـي المالـك،    :عليش ؛)٤/١٣(،المدونة الكبرى :مالك)367(
 ).٦/٣٧٠(كشاف القناع،:؛البهوتي)١٠/١٢٩(المغني،:؛ابن قدامة)٤/٤٠٦(مغني المحتاج،:الشربيني

رد المحتـار علـى الـدر       :؛ ابن عابـدين   )٧/٢٩٥(فتح القدير، :؛ ابن الهمام  )١٦/٩٦(المسوط،:السرخسي)368(
  ).١٠/١٢٩(المغني،:ابن قدامة؛ )٥/٤٣٨(المختار،

التاج والإكليل لمختـصر    :؛ المواق )٤/١٦٠(حاشية الدسوقي، :؛ ابن عرفه  )٧/٢٩٢(فتح القدير، :ابن الهمام )369(
كـشاف  :؛ البهـوتي  )٦/٣١٣(مغني المحتاج، :؛ الشربيني )٢/٢٦(تبصرة الحكام، :ابن فرحون  ؛)٨/١٤٧(خليل،

 ). ١٠/١٢٦(غني،الم:؛ ابن قدامة)٦/٣٦٣(القناع على متن الإقناع،



يجب على القاضي المكتوب إليه أن يتأكد من عدالة القاضي الكاتب، وأهليته للقـضاء               -:ثالثاً
  )٣٧٠(.في علمه وفهمه ومعرفته للأحكام، فإن كان غير أهل للقضاء فلا يقبل كتابه

  -: الإشهاد على كتاب القاضي للقاضي، وهو شرط مختلف فيه على قولين-:رابعاً
  -:القول الأول

ي أنه قرأه علـيهم  أن يشهد عدلان على كتاب القاضي إلى القاضي بمضمونه أ       يشترط    
، ولا يجوز للقاضي المكتوب إلية قبوله إلا ببينة أي بشهادة عدلين؛ لأن العبـرة               ليعرفوا ما فيه  

نفيـة  بالشهادة بمضمون الكتاب لا الشهادة على كتاب القاضي وختمه، وهذا ما اتفق عليـه الح             
 خـتم الكتـاب بحـضرة الـشهود،         وزاد أبو حنيفة ومحمد   )٣٧١(والمالكية والشافعية والحنابلة،  

  حصول العلم بأنه كتاب القاضي الفلاني لا يكون إلا أن يـشهد بمـضمون                وحجتهم في ذلك  
 إذا شهدوا بالختم    :خلافاً لأبي يوسف حيث قال    الكتاب؛ لتكون شهادتهم على علم بالمشهود به،        

دون مضمونه فكتاب القاضي يعتبر حجة، وإن شهدوا بالكتاب ومضمونه، ولم يشهدوا            والكتاب  
بالخاتم بمعنى أنه لم يشهدهم على ختمه أو لم يكن الكتاب مختوماً أصلاً، فكتاب القاضي يعتبر                

 أن المقصود حصول العلم للقاضي المكتوب إليه سواء كـان العلـم             :احتج أبو يوسف  حجة، و 
 .اب ومضمونه دون الختم، أو بالشهادة على الختم و الكتاب دون مـضمونه            بالشهادة على الكت  

)٣٧٢(  
  -:القول الثاني

؛ لأن القاضي المكتوب إليه إذا      بشرطأن الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي ليس           
عرف خط القاضي الكاتب وختمه قبله بدون إشهاد على الكتاب، ذهب إلى هذا القـول بعـض            

  الفقهاء 
  

وعبد الملك  )٣٧٥( من الشافعية، والشعبي     )٣٧٤(وأبو سعيد الأصطخري  )٣٧٣(منهم أبو ثور  والقضاة  
  )٣٧٨(. وغيرهم)٣٧٧( قاضي البصرة، وإياس بن معاوية )٣٧٦(بن يعلى 

                                                
  )٢/٣٠(تبصرة الحكام،:ابن فرحون)370(
:  ابن مفلـح   ؛)٣/٣٩٥(المهذب،:؛ الشيرازي )٨/٣٩٦(منح الجليل، :؛ عليش )٧/٧(بدائع الصنائع، : الكاساني)371(

 ).١٠/١٢٩(المغني،: ابن قدامة؛)٥٠٠-٦/٤٩٩(الفروع، 
 ).٧/٧(بدائع الصنائع،: الكاساني)372(
هـ، وهو مـن أكـابر   ١٧٠يمان، الكلبي البغدادي، لقبه أبو ثور، ولد عام     هو إبراهيم بن خالد بن أبي ال       )373(

الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي، مجتهد، وإمام، وله كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالـك والـشافعي،                  
؛  )١/٣٠( الاعـلام، :؛ الزركلـي  ) ١/١١٨( تهذيب التهـذيب  :ابن حجر العسقلاني   [ : انظر هـ،٢٤٠توفي  
  ).٢/٨٧( ذكرة الحفاظت:الذهبي



 أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الـشهود، ولا            :واحتجوا على قولهم     
بعضهم إلى بعـض، ولا يـشهدون   زال الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب      

حاملها على مضمونها، ولا يقرؤونه عليهم، هذا عمل الناس من زمن نبيهم صـلى االله عليـه                 
  )٣٧٩ (.وسلم إلى الآن

  :ترجيحتعليق و
 بمـا ورد  ن كتاب القاضي إلى القاضي ويعملـو نبالنظر إلى أقوال الفقهاء نراهم يقبلو      

 خلال توفر الشروط التي اشترطوها من ذكـر         ، وذلك من  فيه بشرط التحقق من صحة الكتاب     
اسم القاضي وختمه وعدالته، وأما بالنسبة لاشتراط الإشهاد فإنني أرجح القول الثاني لـبعض               
الفقهاء والقضاة القائلين بقبول كتاب القاضي إلى القاضي بدون إشهاد عليه في حـال معرفـه                

توم بختمه، فإنه يعتبر حجـة كاملـة        القاضي المكتوب إليه أنه كتاب القاضي الذي أرسله ومخ        
وملزمة للقاضي المكتوب إليه، وقد سار على ذلك السلف الـصالح مـن الخلفـاء والقـضاة                 
                                                                                                                                       

ولد  ،)أبو سعيد (،   المعروف بالإصطخري   بن عيسى بن بشار    حمد بن يزيد  أهو الحسن بن    الإصطخري  )374(
. ولي قضاء قـم ، ثـم حـسبة بغـداد            . كان من نظراء ابن سريج      . فقيه من شيوخ الشافعين     وك هـ،٢٤٤

لـم  : ؛ قال ابن الجـوزي      )) ب القضاء   أد: (( من كتبه   . واستقضاء المقتدر علي سبحستان في أخلاقة حدة        
ــه ؛ و  ــف مثل ــرائض ( يؤل ــشر(( ؛ و )) الف ــسجلات  وال ــر وال ــائق والمحاض ــوفي ) وط والوث ت

ووفيـات الأعيـان    : ابـن خلكـان    ؛)٣/٢٠٤(معجم المـؤلفين،  :؛ كحالة )٤/٢٩١(الأعلام،:الزركلي[هـ٣٢٨
)١/٣٥٧.( 

اة، ولي قضاء مالقة بالأندلس، وكانت تدور  هو عبد الرحمن بن قاسم الشعبي أبو المطرف، من القض)375(
: انظر). هـ٤٤٩(عليه الفتيا بقطره أيام حياته، وكان يذهب إلى الاجتهاد، له مجموع في الأحكام، توفي عام 

 ).٣/٣٢٣(الأعلام،:؛ الزركلي)٥/١٦٥(معجم المؤلين،: كحالة

ثقة من الطبقة : جر في التقريب قال ابن ح. قاضي البصرة . هو عبد الملك بن يعلى الليثي البصري )376(
قال يزيد بن . أن أردت الفتيا فعليك بعبد الملك بن يعلى : الرابعة ، قال إياس بن معاوية لحبيب بن الشهيد 

أخبار القضاة :وكيع. [)؟ ـ مات بعد المائة ( من ترك ثلاث جمع من غير عذر لم تجز شهادته: هارون 
  ).٤٢٨ص(،لتهذيبتقريب ا:ابن حجر العسقلاني ، )٢/١٥(
. يضرب المثل بذكائه وفطنته . قاضي البصرة . )هـ٤٦(ولد هو إياس ابن معاوية بن قرة المزني )377(

كان صادق الحدس ، عجيب الفراسة ، ملهما . ومن مقدمي القضاة . إياس من مفاخر مضر : قال الجاحظ 
: الزركلي[ :، انظر)هـ١٢٢(عام بواسط وتوفي)). زكن إياس (( وللمدائني كتاب سماه . وجيها عند الخلفاء 

 ). ١٤٦ص(تقريب التهذيب،: ابن حجر العسقلاني ؛ )٢/٣٣(الأعلام،
؛ )١٧٥ص(الطرق الحكمية، :؛ ابن القيم  )١٣٠-١٠/١٢٩(المغني،:؛ ابن قدامة  )٣/٣٩٥(المهذب،:الشيرازي)378(

 ).١٥/٤٥(فتح الباري شرح صحيح البخاري،:جرابن ح
؛ ابـن  )١٥/٤٥(صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة علـى الخـط،     فتح الباري شرح    :ابن حجر )379(

 ). ١٧٥ص(الطرق الحكمية،:القيم



والأمراء، وهذا ما يقتضيه طبيعة العمل القضائي الذي يتميز بسرعة البت في القـضايا التـي                
، وجـود  وسـائل      الآن في المحاكم   تقتضي ذلك، والتيسير على المتقاضين، وهو المعمول به       

الحفظ والضبط الموجودة اليوم في المحاكم الشرعية كالأرشـيف، وأختـام المحـاكم، ونقـل               
  . الرسائل بين المحاكم بالطرق الرسمية المعروفة

  )٣٨٠( . وهذا القول هو ما رجحه أحمد داود في كتابه أصول المحاكمات الشرعية  
ية رسمية ووثيقة قضائية فنـرى  عليه فكتاب القاضي إلى القاضي عبارة عن بينة خط   و  

  .الفقهاء قد احتاطوا في توثيق كتاب القاضي لمنع التزوير والتغيير فيه فوضعوا هذه الشروط
ويظهر من كلام الفقهاء أن البراءات السلطانية، وديوان القضاة، وكتاب القاضي إلـى               

 ـ    يحتج بها  القاضي، تعد بينة خطية رسمية ووثيقة قضائية        إذا  ف رسـمي   لصدورها عن موظ
 في حدود سلطته واختصاصه، مراعياً الشروط والقواعد اللازمة في كيفيـة الكتابـة              كان ذلك 
  .والتسجيل
  -:حجية البينة الخطية الرسمية في القانون:ثانياً

  -:حجية البينة الخطية الرسمية في الإثبات:  الفرع الأول
 -:حجية البنية الخطية الرسمية في الإثبات من حيث شكلها -١

، ومظهرهـا   )٣٨١(ة الآتي قيمة البينة الخطية الرسمية إذا ما توفرت فيها الشروط الثلاثة           
الخارجي ينطق برسميتها لعدم وجود كشط أو محو أو تحشير أي إضـافة فقـد اكتـسبت               

 ـ اًصفتها الرسمية أي أصبحت حجة بذاتها دون حاجة للإقرار بها فهـي إذ              للحـق   ة مثبت
 يحكم بها من غير حاجة إلى إثبات آخر معها لأمـن            ومظهرة له، ويجب على القاضي أن     

 فمثلاً إذا ما وقع نزاع أو خلاف أمام القضاء، وأقام المدعي حجتـه بتقـديم                )٣٨٢(.التزوير
  .من غير بينة البينة الخطية الرسمية حكم القاضي بموجبها

  
 -:حجية البينة الخطية الرسمية من حيث مضمونها -٢

                                                
 ). ٢/٥٥٤(أصول المحاكمات الشرعية،:أبو داود)380(
-٢أن يكون تنظيمها بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمـة عامـة،  -١:  النحو التالي  على ا وهي )381(

 ٨٤-٨٣ ( الأوضاع القانونية، انظر تفصيل ذلك في نفس الرسالة        مراعاة-٣اختصاص وسلطة الموظف العام،   
.(  

قانون أصول المحاكمات الـشرعية رقـم    الجزء العاشر،  ،مجموعة القوانين الفلسطينية  :سيسالم وآخرون  )382(
: ؛ هاشـم  )٨٣ص(طرق القضاء في الشرعية الإسلامية،    :؛ إبراهيم )١٣٣ص(،)٤٨(، المادة   م١٩٦٥ لسنة   ١٢

شـرح أحكـام القـانون الإثبـات     :؛ العبـودي، عبـاس  )٢٢٣ص(ثبات في الفقه الإسلامي،   القضاء ونظام الإ  
 ).١٢٨ص(المدني،



ة في البينة الخطية الرسمية التي قام بهـا الموظـف           يقصد بمضمونها البيانات المدون     
المختص في حدود وظيفته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أي يتحقق منهـا بنفـسه    
كتاريخ السند، ومكان توثيقها، وتوقيع ذوي الشأن، واسم وتوقيع من وثقها، وتوقيع الشهود             

  فهي حجة قاطعة 
ى ما نظمت لأجله أي قاصرة علـى مـا          فحجيتها مقتصرة عل   )٣٨٣(على ما نظمت لأجله؛   

دون فيها، فشهادة الوفاة إنما تثبت حادثة الوفاة للشخص المتوفى فقط، ولا تثبـت قرابتـه                
للورثة في حصر الإرث، كما أن عقد الزواج يثبت الزوجيـة فقـط، ولا يثبـت النـسب،        

ظم لبيـان  ثبت سن الصغير لأنها لـم تـن       تشهادة التطعيم الصادرة عن دائرة الصحة، لا        و
 ومذكرة التبليغ تثبت حادثة التبليـغ لا تثبـت محـل إقامـة المـدعى                )٣٨٤(تاريخ الولادة، 

  )٣٨٥(.عليه
 -:حجية البينة الخطية الرسمية من حيث الأشخاص -٣

لبينة الخطية الرسمية حجة على الناس كافة، فلا تقتصر حجيتها على أطرافها فقـط،              ا  
 حجيتهـا  ط يجوز لذوي الشأن أو الغير إسـقا لتشمل الناس كافة، فلا)٣٨٦(بل تمتد إلى الغير   

 كأن يحرر المأذون وثيقة زواج فتكون حجة        )٣٨٧(الرسمية إلا عن طريق الطعن بالتزوير،     
  )٣٨٨(.بانعقاد الزواج في تاريخ معين، ويسري هذا الدليل على الناس كافة

  

                                                
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم     الجزء العاشر،      ،مجموعة القوانين الفلسطينية  : سيسالم وآخرون  )383(

رعية لـسنة  مشروع قانون أصـول المحاكمـات الـش      : الدغمة؛  )١٣٢ص(،  )٤٦(، المادة   م١٩٦٥ لسنة   ١٢
مجموعـة  :؛ الظـاهر  )٧٣٨ص(أصول المرافعات الـشرعية،   :؛ العمروسي )١٧(،  )١٠٢(المؤقت مادة   ٢٠٠٤

: ؛ أبـو البـصل  )١٠٠ص(طرق الإثبات الـشرعية، :؛ إبراهيم)٧٣ص(التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،  
 ـ        : ؛ هاشـم  )١٤٤ص(شرح قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية،        ه القـضاء ونظـام الإثبـات فـي الفق

  ).١٢٩ص(شرح أحكام القانون الإثبات المدني،:العبودي)٢٢٣ص(الإسلامي،
 ).٩٠،٩٢ص(القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية،:عمرو)384(
د        ) 385(  و ا لق                             : د ا قم  ر ، لشرعية ا ت  كما لمحا ا أصول  في  فية  لاستئنا ا رات  ا لقر ر  ا ا يخ    ٢٧٦٤٨( ر ر بتا  

 ).١٦٢/ ١(م،٢٨/٦/١٩٨٧
. كن موقعاً على السند ممن تقوم بينه وبين موقعه خصومه أو يحتمـل قيامهـا            كل من لم ي    :يقصد بالغير )386(

 ).٨٣ص(طرق القضاء في الشرعية الإسلامية،:إبراهيم
-١٣١ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،   :؛ العبودي )٧٣٨ص(أصول المرافعات الشرعية،  :العمروسي)387(

-٤٩ص،( المواد المدينـة والتجاريـة،     أصول الإثبات في  :؛ شرف الدين  )٦٣،٦٨ص(قانون،:؛ منصور )١٣٢
 ).٩ص(قوة الورقة الرسمية والعرفية في الإثبات،:؛ عابدين)٥٠

  ).١٠٠ص(طرق الإثبات الشرعية،:إبراهيم)388(



  
 -:حجية صور البينة الخطية الرسمية -٤

 أصول البينات الخطية الرسمية الحاملـة       من المعروف أن قواعد التوثيق تقضي بحفظ        
توقيعات ذوي الشأن والشهود والموثق في الجهة التي يعمل بها الموظف كاتب الـسند أو فـي       
مكتب التوثيق، وكذلك نسخ الأحكام القضائية الأصلية، ولا يستلم أصـحاب الـشأن إلا علـى                

ن للنسخ الأصلية، فإن حجيـة  وقعة من الموثق أو الكاتب، القاعدة أن الحجية تكو مصورة منها   
  الصور الرسمية 

  )٣٨٩(.تختلف في القوة بحسب وجود الأصل أو عدم وجوده
 -:إذا كان أصل البينة الخطية الرسمية موجوداً  - أ

إذا كان أصل البينة الخطية الرسمية موجوداً ومحفوظـاً فـي الملفـات فـإن             
غير تنفيذية تكـون  صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية، تنفيذية كانت أو       

حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، ولكن إذا تنازع أحد الطرفين في هذه               
المطابقة فإن المحكمة تأمر بمراجعة الصورة على الأصل للتحقق مـن مطابقتهـا          

  )٣٩٠(.له، أو تندب قاضياً للانتقال إلى مكتب التوثيق ليطابق الصورة على الأصل
 -:ية الرسمية غير موجودإذا كان أصل البينة الخط - ب

إذا كان أصل البينة الخطية الرسمية غير موجود، في حالـة فقـدانها بـسبب               
  -:في الحالات التاليةحريق أو سرقة أو تلف تصير الصورة حجة 

تكون الصورة الرسمية الأصلية المقدمة منقولة عن الأصل مباشـرة بواسـطة       -١
حجية الأصل متـى كـان مظهرهـا    موظف عام تنفيذية كانت أو غير تنفيذية لها       
  .الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل

ويكون للصورة الرسمية المأخوذة عن الصورة الأصلية ذات الحجية مـا لـم             -٢
  .يطلب أحد الطرفين مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها

                                                
؛ )٦٧ص(قـانون الإثبـات،   :؛ منـصور  )٢٢٥ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقـه الإسـلامي،       : هاشم )389(

أصـول الإثبـات فـي المـواد المدينـة      :؛ شرف الدين)١٣١ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،  :العبودي
  ).٥٠ص،(والتجارية،

أصـول المرافعـات    :؛ العمروسـي  )٢٢٤ص(القضاء ونظام الإثبـات فـي الفقـه الإسـلامي،         : هاشم )390(
قانون الإثبـات مبـادئ   :؛ منصور)١٣٢ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،   :؛ العبودي )٧٣٨ص(الشرعية،

  ).٥١ص(أصول الإثبات في المواد المدينة والتجارية،:لدين؛ شرف ا)٦٨ص(الإثبات وطرقه،



لا يعتد  أما ما يؤخذ عن صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية ف           -٣
  )٣٩١(.بها إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف

  
  -:البينة الخطية الرسمية في التنفيذقوة : الفرع الثاني

البينة الخطية الرسمية ممكنة التنفيذ مباشرة دون احتياج إلى استصدار حكـم قـضائي          
  بتنفيذها 

 على يد   ةن محرر  وتكو )٣٩٢(متى كانت متضمنة حقاً محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء،         
وتوضع  كاتب المحكمة متى كانت مشمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة التي أصدرت الحكم،           

 وعلى أصل كل عقد رسمي محـرر أمـام المحكمـة،            )٣٩٣(هذه الصيغة على كل حكم نهائي،     
 وواضعوها هم كتّاب المحكمة، ولا يتم التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي وفق الأنظمة القانونيـة              

 والملاحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بقطاع غزة لا           )٣٩٤(التي تنص على ذلك،   
يتم تنفيذها إلا عن طريق دائرة الإجراء في المحكمة الابتدائية المدنية في المحافظـة، ولـيس                

  .للمحاكم الشرعية دائرة إجراء مستقلة بذاتها
  

  
  
  

  
  

                                                
أصـول المرافعـات    :؛ العمروسـي  )٢٢٦ص(القضاء ونظـام الإثبـات فـي الفقـه الإسـلامي،          :هاشم)391(

شـرح أحكـام قـانون الإثبـات        :؛ العبـودي  )٧٠-٦٨ص(قـانون الإثبـات،   :؛ منصور )٧٣٩ص(الشرعية،
  ).١٣٤-١٣٣ص(المدني،

قوة الورقة الرسـمية والعرفيـة فـي        :؛عابدين)٢٢٦ص(ت في الفقه الإسلامي،   القضاء ونظام الإثبا  :هاشم)392(
  ).١٠ص(الإثبات،

يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلـى        :"نص الصيغة التنفيذية وهي   )393(
ك طبقـاً لنـصوص   كل سلطة، وكل قوة أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذل        

قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      الجزء العاشر،    مجموعة القوانين الفلسطينية،  :سيسالم وآخرون " القانون
  ).١٥٦-١٥٥ص(، )٢١٧( المادة،م١٩٦٥ لسنة ١٢

القضاء ونظام الإثبـات فـي الفقـه        :؛ هاشم )٨٦-٨٥ص(طرق القضاء في الشريعة الإسلامية،    : إبراهيم)394(
  .)٢٢٦ص(الإسلامي،



  
  
  
  
  
  
  ثالثالمطلب ال

   الرسمية  شروط البينة الخطية
  

يستفاد من التعريفات السابقة أنه يجب أن تتوفر ثلاثة شـروط فـي البينـة الخطيـة                   
   -:الرسمية حتى تكتسب حجيتها في الإثبات وهي

  أن يكون تنظميها بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة :الشرط الأول
 وينطبق  )٣٩٥(تمرة،م بخدمة عامة مس    الدولة للقيا  هيقصد بالموظف العام كل شخص تعين       

ذلك على العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمنشآت العامة ذات             
  .الشخصية المستقلة كالجامعات أو الإذاعات

ويتنوع الموظفون العموميون تبعاً لما يقومون به من أعمال، فالقاضي يعتبـر موظفـاً        
وكاتب الضبط يعتبر موظفاً عاماً؛ لأنه يقوم بكتابة وضبط         عاماً بالنسبة للأحكام التي يصدرها،      

وتحرير الوثائق والدعاوى وضبط جلسات بكتابة أقوال الخصوم والـشهود والخبـراء وحكـم      
القاضي وقراراته، والمحضر يعتبر موظفاً عاماً بالنسبة للأوراق القضائية التي يقوم بتبليغهـا،             

 لعقود الزواج وشهادات الطلاق، وكاتب الـضبط يعتبـر          والمأذون يعتبر موظفاً عاماً بالنسبة    
موظفاً عاماً بالنسبة للأوراق الرسمية المدنية التي يقـوم بتحريرهـا، والخبيـر فيمـا يتعلـق       

  )٣٩٦(.بالمحاضر التي يحرر فيها نتيجة المهمة التي انتدبته المحكمة من أجلها، والمختار
  اختصاص وسلطة الموظف العام: الشرط الثاني

                                                
 ).٥٨ص(قانون الإثبات،: ؛منصور)١٢٤ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي)395(
شـرح قـانون أصـول      :أبو البـصل  ؛  )١٠٣،  ٢/١٠٢(الوسيط في شرح القانون المدني،      :  السنهوري  )396(

شـرح أحكـام    :؛ العبودي )٧٣٦ص(أصول المرافعات الشرعية،  :؛ العمروسي )٧٢-٧١(المحاكمات الشرعية، 
طرق الإثبات فـي القـانون      :: مقال فراج )٥٨ص(قانون الإثبات، : ؛ منصور )١٢٤ص(ثبات المدني، قانون الإ 
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 يكفي في السند الرسمي أن يكون صادراً من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة                لا  
 على تحريره في حدود سلطته واختصاصه، ويقـصد         اًعامة بل يتعين أن يكون الموظف قادر      

  .بذلك أن تكون له ولاية تحرير السند الرسمي من حيث الموضوع والزمان والمكان
ف عام بتحرير نوع معـين مـن        فمن حيث الاختصاص الموضوعي يختص كل موظ        

السندات الرسمية، فالقاضي يختص بتحرير الأحكام ولكنه ليس مختـصاً بتحريـر محاضـر              
الجلسات، فهذا من اختصاص كاتب الضبط، والمأذون يختص بتحرير عقود الـزواج، ولكنـه             

   .غير مختص بتحرير العقود والتصرفات المدنية كالبيع أو الهبة فهذا اختصاص كاتب العدل
وأما بالنسبة للاختصاص الزماني فإن ولاية الموظف العام تنقضي بالفصل أو النقل أو               

  .بإحالته على التقاعد،  فإذا قام بتوثيق السند بعد أن انقضت ولايته كان المحرر باطلاً
أما من حيث الاختصاص المكاني فإن القانون حدد لكل موظف اختـصاصاً إقليميـاً، أي               

ودها اختصاصه ولا يجوز لـه أن يباشـر عملـه خـارج دائـرة               منطقة يمارس في حد   
  )٣٩٧(.اختصاصه
  مراعاة الأوضاع القانونية في تدوين السند: الشرط الثالث

ن لكل نوع من أنواع السندات قواعد وإجراءات معينة لتحريرها، ويجـب أن يلتـزم             إ  
 الـسند صـحيحاً   الموظف بهذه القواعد عند تدوين السند حتى تثبت له صفة رسمية لكي يكون     

  -:وتتمثل فيما يلي
 ـ              -١  ويجب أن يكون السند الرسمي مكتوباً باللغة العربية وبخط واضح دون كشط أو مح

  .أو إضافة مع ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة
أن يشتمل السند على اسم الموظف ولقبه ووظيفته وأسماء الشهود وأصحاب الـشأن،              -٢

ود أن يوقعوا الـسند مـع ذوي الـشأن ومـع     وصناعتهم ومحال إقامتهم، وعلى الشه   
الموظف، ويجب على الموظف قبل توقيع ذوي الشأن أن يتلو عليهم الصيغة الكاملـة              
للسند ومرفقاته، وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتـب عليـه دون أن يـؤثر علـى                 
إرادتهم، وتحفظ أصول المستند في المكان المختص لـذلك، وتعطـى صـورة منهـا      

 )٣٩٨(.الشأنلأصحاب 
                                                

شرح أحكـام قـانون الإثبـات       :؛ العبودي )١٠٣ ، ٢/١٠٢(الوسيط في شرح القانون المدني،    : السنهوري )397(
 ـ   )٦٢-٦٠ص(قانون الإثبات، : ؛ منصور )١٢٤ص(المدني، طـرق الإثبـات فـي القـانون        : راج؛ مقـال ف
  ./www.farrjawet.comم، ٢٠٠١الإردني

الوسيط في شـرح القـانون      : ؛ السنهوري )٧٢-٧١(شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،    :أبو البصل )398(
قـانون  : ؛ منـصور  )١٢٤ص(شرح أحكـام قـانون الإثبـات المـدني،        :؛ العبودي )١٠٣ ، ٢/١٠٢(المدني،
  ./www.farrjawet.comم، ٢٠٠١طرق الإثبات في القانون الإردني:ج؛ مقال فرا)٦٢-٦٠ص(الإثبات،
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  الرابعالمطلب 

  حكم البينة الخطية الرسمية حال فقدانها أحد شروطها
  

  

إذا تخلف شرط من الشروط السابقة فإن البينة الخطية لا تثبت لها الصفة الرسمية أي                 
لا تعتبر مستنداً رسمياً فالبينة الخطية الرسمية تفقد رسميتها، فإذا كانت صادرة من غيـر               

 كأن يعلن المأذون لأحـد الخـصوم   )٣٩٩ (أو شخص غير مكلف بخدمة عامة،   موظف عام   
 أو من موظـف     )٤٠٠(ورقة تكليف بالحضور، أو يحرر أحد المحضرين وثيقة عقد الزواج،         

عام مختص إلا أنه لم يراعِ الأوضاع القانونية المقررة كتاريخ التوثيـق واسـم الموثـق                
ليه بطلان المستند، وأما الأوضاع غيـر       وأسماء ذوي الشأن والشهود وتوقيعاتهم فترتب ع      

الجوهرية كدفع الرسم أو ترقيم صفحات المستند فـإن تخلفهـا لا يفقـد المـستند صـفته        
  .الرسمية

ولكن فقدان السند صفته الرسمية لا يجرده من كل قيمة بل يعد مستنداً عرفياً متى كان                  
  .)٤٠١(ابعهمذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أص

                                                
؛ شـرف   )٦٣-٦٢ص(قانون الإثبـات،  : ؛ منصور )١٢٧ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    :العبودي)399(

طـرق الإثبـات فـي القـانون        : ؛ مقـال فـراج    )٤٢ص(أصول الإثبات في المواد المدينة والتجارية،     :الدين
  ./www.farrjawet.comم، ٢٠٠١الإردني

  ).٧٨ص(طرق القضاء في الشريعة،:إبراهيم)400(
؛ شـرف   )٦٣-٦٢ص(قانون الإثبـات،  : ؛ منصور )١٢٧ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    :العبودي)401(

طـرق الإثبـات فـي القـانون        : ؛ مقـال فـراج    )٤٢ص(أصول الإثبات في المواد المدينة والتجارية،     :الدين
  ./www.farrjawet.comم، ٢٠٠١الإردني
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  البينة الخطية غير الرسميـــة
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  لمطلب الأولا
   البينة الخطية غير الرسميةتعريف

  
  :تعددت التعريفات الخاصة بالبينة الخطية غير الرسمية وهي كما يلي

إلى تعريـف البينـة     قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق في قطاع غزة         أشار   -١
، ولكـن يمكننـا أن   " الرسمية ماعدا ذلكوالأوراق غير"الخطية غير الرسمية بقوله     

 :نوضح تعريفها  من خلال تعريفه البينة الخطية الرسمية وذلك على النحو التالي

كل ورقة لم تصدر عن موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى            " :بأنها  
   )٤٠٢(".وظيفته بإصدارها

 توثـق لـدى الجهـات    التي يكتبها النـاس بيـنهم دون أن    :" عرفها أحمد داود بأنها    -٢
 )٤٠٣("الحكومية

هي التي يكتبها فريقان من الناس أو يوقـع عليهـا توقيعـاً    " عرفها أبو سردانة بأنها   -٣
عادياً أو بالختم أو بالبصمة بصفة شخصية، ولا علاقة لتسجيلها بدائرة رسمية لـدى              

 )٤٠٤("موظف مختص بذلك

                                                
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم    الجزء العاشر،      ،مجموعة القوانين الفلسطينية  :  سيسالم وآخرون  )402(

 .)١٣٢ص(،)٤٥(م المطبق في قطاع غزة،المادة ١٩٦٥ لسنة ١٢
 ).٢/٥٣٧(أصول المحاكمات الشرعية، :  داود)403(
 ).٥٢ص(أصول الإجراءات القضائية، :  أبو سردانة)404(



 من صدر منـه أو علـى    المستندات التي تشتمل على توقيع:"عرفها أبو البصل بأنها  -٤
 )٤٠٥("خاتمه أو بصمه إصبعه، وليس لها صفة السند الرسمي

 إذ  حرر طبقاً لما جرى عليه عرف الناس في التعامل         الذي ي  :"عرفها العمروسي بأنها   -٥
لم يرسم له القانون المصري شكلاً خاصاً، سوى توقيع من صدر منه عليه سواء أكان             

 )٤٠٦("قداً صادراً من جانب واحدعقداً تبادلياً ملزماً لطرفيه، أم ع

 :تعليق وترجيح

 اتفقت على أن البينـة الخطيـة غيـر          بالنظر إلى هذه التعريفات السالفة الذكر نجدها        
 التي يكتبها الناس فيما بينهم دون أن يتدخل في تحريرها موظف رسـمي أو               الرسمية هي 

والعمروسي مقيده  شخص مكلف بخدمة عامة، ونلاحظ أن تعريف أبو البصل وأبو سردانة            
بأن تكون موقعه منه بصفة شخصية، ومنهم من أطلقها بأن تشمل الموقع عليهـا وغيـر                

  .الموقع عليها كتعريف أحمد داود وقانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع غزة
أما تعريف قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق في قطاع غزة، وتعريف أحمـد               

بينة الخطية الموقع عليها وغير الموقع عليهـا، ولـذلك فـإنني أرى أن              داود فقد شملا ال   
  .تعريف قانون أصول المحاكمات الشرعية هو التعريف الراجح

بناء عليه يدخل في ذلك الشيكات المستخرجة من البنك، والكمبيالات، وفـواتير البيـع          
موقعـة مـن لجـان      والشراء المنظمة من قبل محلات البيع والشراء، وسندات التحكيم ال         

الإصلاح المحلية، وعقود البيع التي تنظم من قبل المحامين، وعقود الإيجار المـنظم مـن          
قبل المستأجر والمؤجر لا يصلح لإثبات دعوى أجرة سكن، وصـولات أثمـان الأدويـة               

الفتوى المحررة في سند من قبل دار الإفتـاء         )٤٠٧( والعلاج المقدمة من الأطباء والصيادلة،    
  وع الطلاق أو عدمه بخصوص وق

  ) ٤٠٨( .تعتبر من البينات الغير رسمية، إنما تلحق بالقضاء
 تنقسم البينة الخطيـة      أي تعريف قانون أصول المحاكمات الشرعية،      بناء على هذا التعريف   

  :غير الرسمية في مجال الإثبات إلى قسمين وهما

                                                
 ).١٤٥ص(رح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ش:  أبو البصل)405(
 ).٧٤٠ص(أصول المرافعات الشرعية، :  العمروسي)406(
  ).١١٦، ١٠٤، ٩٨ص(القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية،: عمرو)407(
القرارات القضائية في أصـول المحاكمـات       : عمرو؛  )٤/٦١٩(درر الأحكام شرح مجلة الأحكام،      :حيدر)408(

وَالِاسْتِفْتَاءَات الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ مَحَاكِمِ الْآسِتَانَة الشَّرْعِیَّةِ وَمُلْحَقَاتِھَا تَحْصُلُ عَلَى الْوَجْ ھِ الْ آتِي    ،  )١١٦ص  (الشرعية،
وَیُؤْخَ ذُ الْجَ وَابُ شِ فَاھًا ثُ مَّ     وَھُوَ أَنْ یُرْسِلَ مَحْضَرُ ال دَّعْوَى صُ حْبَةَ كَاتِ بِ الْمَحْكَمَ ةِ مَ عَ الطَّ رَفَیْنِ إلَ ى دَارِ الِاسْ تِفْتَاءِ                

  ).٤/٦١٩(درر الأحكام شرح مجلة الأحكام، :يدر .یُصْدِرُ الْقَاضِي حُكْمَھُ اسْتِنَادًا عَلَى تِلْكَ الْفَتْوَى



 علـى توقيـع مـن       المستندات المعدة للإثبات التي يكتبها الناس فيما بينهم تشتمل         -١
 وليس لها صـفة     )٤٠٩( أو بصمة إصبعه بصفة شخصية،     هصدر منه أو على خاتم    

  )٤١٠(.السند الرسمي

موقعة من قبـل أصـحابها كـدفاتر      المستندات غير المعدة للإثبات لا تكون عادة       -٢
، وأصـول  لالبياع، والأوراق والدفاتر المنزلية، وقد تكون موقعه منهم، كالرسـائ    

 )٤١١(.البرقيات
  
  
 

  طلب الثانيالم
  حجية البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها وشروطها

  
  -:حجية البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها المعدة للإثبات: أولاً
  -:)كوك العقودبص( وهي ما تعرفحجيتها عند الفقهاء  -١

تشمل ما   هي وثيقة يدون فيها معاملات الناس، وعقودهم، وأقاريرهم، و         - :وك العقود فصكُّ
  )٤١٢(.اتفق عليه، وما شرط بينهم، كما تتضمن التوقيع والإشهاد

ويطلق بعض الفقهاء على الصكوك والعقود بعلم الشروط وعلم الوثائق هو جزء مـن              
الفقه الإسلامي، وقد أفرد السرخسي في المبسوط كتاباًً سماه كتاب الشروط ما يتعلق به؛ فـإذا                

 وهـم  ةمن عقد بيع أو إجارة أو رهن أو قرض أو وصي     كتب إنسان صكاً بين يدي الشهود تض      
 الصك على آخر بحضورهم، وثبت كتابة الـصك         ىيعلمون بما تضمنه، أو قرأه عليهم، أو أمل       

                                                
 هو أن يمضى السند أو الصك أو المعاملة بخطة بأن يكتب اسمه أو يثبـت نموذجـاً أو رسـماً            :التوقيع)409(

 هو اتخاذ شيء من الخشب أو المعدن أو غيره يكتب أو            :الخاتميتخذه له يميزه عن غيره؛      لتوقيع بشكل معين    
 هي وضع أصبع الإبهام     :البصمةيحفر أو يرسم عليه اسمه أو توقيعه ويمهر به السند أو الصك أو المعاملة؛               

وط الإبهام الخلقية   على السند أو الصك أو المعاملة بعد أن يوضع في مادة أو حبر خاص لتنتقل بواسطتها خط                
  ).٢/٥٨٨(أصول المحاكمات الشرعية،:داود، أحمد علي. على الورقة الممهورة بأصبع الإبهام

شـرح قـانون أصـول المحاكمـات        :؛ أبـو البـصل    )٧٤٠ص(أصول المرافعات الشرعية،  :العمروسي)410(
م قـانون   شـرح أحكـا   :؛ العبودي )٥١،٥٢ص(أصول الإجراءات القضائية،  :؛ أبو سردانه  )١٤٥ص(الشرعية،

  ).٢/٥٣٧(أصول المحاكمات الشرعية،:داود). ١٣٤ص(الإثبات المدني،
 ).٧٧ص(قانون الإثبات،:؛ منصور)١٣٤ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي)411(
 ).٢/٥٨٤(أصول المحاكمات الشرعية،: ؛ داود)٢/٤٧٣(رد المحتار،:ابن عابدين)412(



لدى القاضي بالإقرار أو الشهادة، يكون عندئذ هذا الصك حجة لـصاحب الحـق فـي إثباتـه        
  )٤١٣(. يكون حجة لمكان العرفومستنداً للحكم به؛ لأن ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن

 -:حجية البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها في القانون -٢

 -:حجية البينة غير الرسمية الموقع عليها من حيث صدورها ممن وقعها -أ

تعتبر البينة الخطية غير الرسمية الصادرة من موقعها حجة، مـا لـم تنكـر                 
 لأنها تستمد حجيتها مـن      )٤١٤(أو البصمة؛ صراحة الكتابة، أو الإمضاء، أو الختم،       

التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع وهو الـشرط الوحيـد فـي               
   فتصبح من حيث صدورها ممن وقع عليها في قوة الورقة الرسمية،            )٤١٥(القانون،

 ويشترط عدم وجود عيب مادي مؤثر من كـشط أو محـو أو تحـشير أي                 )٤١٦(
مة إسقاطه أو إنقاص قيمة السند في الإثبات، وكذلك عدم          الإضافة مما يجيز للمحك   

  )٤١٧(.وجود تزوير ظاهر يجيز للقاضي رد أو بطلان السند
  -: غير الرسمية الموقع عليها من حيث مضمونها الخطية حجية البينة-ب
 ـ من حيث المضمون  يقصد بالحجية      ة الخطيـة   صحة البيانات الواردة في البين

ها تكون حجـة    صدور البينة الخطية من الشخص المنسوب إليه فإن       ت  الرسمية، فإذا ثب    غير 
الواردة فيه، وتصلح كـدليل كامـل بالنـسبة لكافـة التـصرفات         حيث صحة الوقائع      من 

على البينة الخطية غير الرسمية يجعلها بمـا ورد بهـا            وثبوت صحة التوقيع    والوقائع، 
  بخطه ةلب البينة الخطية محرر   النظر عما إذا كان ص     صاحب التوقيع بصرف   حجة على 

أن يتحلل من نـسبتها إليـه إلا بـالطعن عليهـا            غيره، ولا يجوز لصاحبها       أو بخط 
  )٤١٨(.بالتزوير

                                                
  ).٤/١٤٧(الفتاوى الهندية،:علماء برئاسة،البلخي،نظام الدين؛ لجنة )١٧٥ ،١٨/١٧٢(المبسوط،:يسالسرخ)413(
القـضاء ونظـام الإثبـات فـي الفقـه          :؛ هاشـم  )٧٤٠ص(أصول المرافعـات الـشرعية،    :العمروسي)414(

  ).٢٢٩-٢٢٧(الإسلامي،
م ١٩٦٥ لـسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقممجموعة القوانين الفلسطينية، : سيسالم وآخرون415) (

، مـادة  المؤقـت ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمـات الـشرعية لـسنة        :الدغمة؛  )١٣٣ص(،)٤٧(المادة
الوسـيط فـي شـرح      :السنهوري. ؛  )٧٤١ص(أصول المرافعات الشرعية،  :؛ العمروسي )١٧،١٨ص)(١٠٣(

  ).٢/١٧٦(القانون المدني ،
  ).٢/١٨٨(،الوسيط في شرح القانون المدني:ري السنهو)416(
 ).٨٦ص(قانون الإثبات،:منصور)417(
  ).٩٢(قانون الإثبات،:؛ منصور،محمد حسين)١٤٤ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي،عباس)418(



فإذا وجد صك من هذا النوع، وأقر المدعى عليه بتوقيعه أو ببصمته أو بختمه علـى                  
الصك أو  الصك حكم عليه بما تضمنه الصك حتى لو أنكر المدعى عليه مضمون ذلك                ذلك 
   )٤١٩(.أنه لم يعرف مضمون ما وقعه أو ختمه أو بصم عليه  زعم 
  -:الأشخاصحجية البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها من حيث  -ج

متى ثبتت نسبتها إلى صاحب التوقيع، إما بإقراره صراحة         البينة الخطية غير الرسمية       
احة أو ضمناً بمناقشة موضـوع البينـة   بصحة توقيعه عليها أو ضمناً بعدم إنكاره لتوقيعه صر 

الخطية غير الرسمية تكون حجة بما دون فيها من بيانات وتعتبر دليلاً كاملاً على محتوياتهـا                
ما عدا تاريخها، فلا تقتصر حجيتها على أطرافها فقط بل تمتد الحجية في الأصل على الغيـر،   

ها تكون لهـا حجيـة البينـة الخطيـة          لذا يمكن القول بأن البينة الخطية غير الرسمية المقر ب         
  .)٤٢٠ (الرسمية أي يحتج بها في مواجهة الكافة أي كافة الناس كقاعدة عامة

مـن قـانون   )٤٧(وسريان حجية البينة الخطية إلى الغير يفهم ضمناً من نص المـادة       
تكون الأوراق غير الرسمية حجة على مـن        " أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع غزة       

من قانون البينات فـي     ) ١٨(والمادة  )٤٢١( ،)"بصمة(موقع عليها بإمضائه أو إشارة إبهامه     يكون  
لا يكون السند العرفي حجـة علـى        " المواد المدنية والتجارية في فلسطين في المحاكم المدنية       

، هو ما يفيد أن البينة الخطية غيـر  )٤٢٢ ("الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت   
سمية عدا التاريخ تكون حجة على الغير بجميع بياناتها دون اشتراط خـاص مـا دام مـن                الر

نسبت إليه لم ينكرها، ويستثنى من ذلك تاريخها، حيث يلزم للاحتجاج به في مواجهة الغير أن                
   )٤٢٣( .يكون ثابت التاريخ

مـن  ولكن لابد من ملاحظة أنه لا يجوز للغير أن ينقض هذه الحجية بإنكـار توقيـع           
تنسب إليه البينة الخطية غير الرسمية؛ لأن هذا ليس من شأن الغير، ولكـن إذا أراد أن ينفـي       
حجية هذه البينة الخطية غير الرسمية أن يثبت عكس ما جاء بها، وعليه إقامة الدليل على مـا                 

   )٤٢٤( .يدعيه بكافة طرق الإثبات

                                                
  ).٥٢ص(أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية،:أبو سردانه،محمد)419(
قواعـد  :؛ فـرج )٦٥ص(أصـول الإثبـات،  :؛ شرف الدين  )٢٣٣-٢٣٢ص(القضاء ونظام الإثبات،  :هاشم)420(

  .)١٠٤-١٠٣/(موجز أصول الإثبات: ؛ سيد)٩٢ص(الإثبات،
لـسنة  ) ١٢(مجموعة القوانين الفلسطينية قانون أصول المحاكمـات الـشرعية، رقـم         : سيسالم وآخرون )421(

    ).١٣٣ص(، )٤٧(، المادة ١٩٦٥
  ).٩ص(،)١٨(، رقم المادة ٢٠٠١لسنة ) ٤(قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، رقم)422(
  ).١٠٤ص( الإثبات،موجز أصول:سيد)423(
  .)٢٣٢ص(القضاء ونظام الإثبات،:هاشم)424(



  :ثبوت التاريخبالنسبة لحجية البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها 
.  علـى أطرافـه دون الغيـر   ةالقاعدة أن تاريخ البينة الخطية غير الرسمية تكون حج    

بالنسبة لطرفي البينة الخطية غير الرسمية فإن الحجية تشمل البيانات المدونة فيه بما في ذلـك            
اف التاريخ، فتاريخ البينة الخطية غير الرسمية يؤكد صدوره في هذا التاريخ، ولـيس للأطـر              

  .نفي ذلك إلا من خلال الطعن بالتزوير أو إثبات عكس الكتابة
أما بالنسبة للغير فالقاعدة أن البينة الخطية غير الرسمية لا تكون حجة عليه إلا منذ أن                 

من قانون البينـات فـي المـواد        ) ١٨(وهذا واضح في نص المادة    )٤٢٥( .يكون لها تاريخ ثابت   
ون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن           لا يك " المدنية والتجارية على أنه     

، والحكمة من ذلك لأن التاريخ العادي لا يحتج به على الغير نظـراً             )٤٢٦("يكون له تاريخ ثابت   
 رلأنه لم يشترك في تحرير البينة الخطية غير الرسمية ومن ثم يستطيع الأطـراف الإضـرا               

السند عن طريق تقديمة حتى لا يقـع التـصرف فـي            بمصلحة الغير من خلال العبث بتاريخ       
  .)٤٢٧ (مرض الموت، وبالتالي لا يمكن الطعن عليه بسبب نقص الأهلية

  
  
  
  
  

  :طرق ثبوت التاريخ
منذ أن يكون لهـا   )٤٢٨(تكون البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها حجة على الغير        

  -:تاريخ ثابت في إحدى الحالات التالية

                                                
؛ )٢٣٣ص(القضاء ونظام الإثبـات،   :هاشم؛  )٩٧-٩٦ص(قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه،      :منصور)425(

  ). ١٠٦ص(موجز أصول الإثبات،:سيد
  ).٩ص(،)١٨(، رقم المادة ٢٠٠١لسنة ) ٤(قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، رقم)426(
  .)٢٣٣ص(القضاء ونظام الإثبات،:هاشم؛ )٩٧ص(قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه، :منصور)427(

  
كل شخص تتأثر حقوقه على نحوٍ أو آخر نتيجة تغير التـاريخ     "المقصود بالغير بخصوص ثبوت التاريخ    )428(

" الذي يتـضمنه المحـرر    الحقيقي للمحرر العرفي، دون أن طرفاً  في الورقة العرفية أو ممثلاً في التصرف               
  ).٦٧ص(أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،:؛ شرف الدين)٩٧ص(القضاء ونظام الإثبات،:هاشم



يصبح السند ثابت التاريخ من يوم تسجيله أو تقيده في السجل المعد لـذلك،               :القيد بالسجل -١
 في مكاتب التوثيق لقيد السندات المراد إثبـات تاريخهـا، أو           وذلك عن طريق دفتر خاص يعد     

  .بمحضر إثبات التاريخ، أو عن طريق التصديق على توقيعات ذوي الشأن
 يصبح السند ثابت التاريخ من يـوم        :تاريخ إثبات مضمون السند في ورقة أخرى ثابتة ال        -٢

تدوين مضمونة في سند آخر ثابت التاريخ سواء كان السند رسمياً أم غير رسـمي، ويكتفـي                 
ذكر ملخص السند والبيانات الكافية لتعيينه بطريقة لا تحتمل اللبس، في ذلك يكـون التـاريخ                

   .من السند الآخرالثابت للسندين واحداً، هو التاريخ الثابت للسند الذي يتض
إذا قُدم السند إلـى موظـف عـام    :  التأشير على السند من قاض أو موظف عام مختص        -٣

مختص وأشر عليه تأشيراً مؤرخاً أثناء قيامه بعمله، فإن السند يعتبر ثابت التاريخ مـن يـوم                 
  .رافعةالتأشير، كتأشير القاضي أو كاتب الجلسة على السند الذي يقدمه الخصوم أثناء جلسة الم

 يعتبر السند ثابت التاريخ من يوم وفاة شخص له أثر معترف بـه مـن   : الوفاة أو الحادث  -٤
خط أو إمضاء أو بصمه أصبع، وذلك سواء أكان المتوفى طرفاً في التـصرف المـدون فـي          
السند أم شاهداً أم ضامناً، ونفس الحكم إذا أصبح من المستحيل على الـشخص أن يكتـب أو                  

جسمه كتبر يديه أو شللها كلياً، ويعتبر التاريخ الثابـت للـسند عندئـذ وقـت                يبصم لعله في    
   )٤٢٩( .الإصابة

:  وقوع أي حادث آخر غير ما ذكر سابقاً يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعـه         -٥
 منه القضاء ثبوت التاريخ، متى       الحالة عامة تتمثل في وقوع أي حادث يمكن أن يستخلص          ههذ

في صدور السند قبل وقوعه، وإدراج هذه الحالة العامة يصح القول أن طرق إثبات              كان قاطعاً   
   )٤٣٠( .التاريخ ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال

من هذه الوقائع التي يستفاد منها ثبوت تاريخ السند الغير رسمي كالجنون العـارض،                
لعقلية، ثم أصيب بالجنون بعـد  فإذا وجد سند غير رسمي صادر عن شخص حال سلامة قواه ا      

ذلك فإن هذا اسند يكون ذات تاريخ ثابت هو تاريخ إيداع الشخص فـي المستـشفى، وذلـك                  

                                                
القــضاء ونظــام :هاشــم؛ )١٠٥-١٠٤ص(قــانون الإثبــات مبــادئ الإثبــات وطرقــه، :منــصور)429(

  ).١٢٤-١٢٠(موجز أصول الإثبات،: ؛ سيد)٢٣٣-٢٣٢ص(الإثبات،
  ).١٢٤(موجز أصول الإثبات،: ؛ سيد)٢٣٤ص(ظام الإثبات،القضاء ون:هاشم)430(

  
  



 لقاضـي  هوهذا متروك تقـدير .)٤٣١(بالرغم أن الجنون ليس علة في الجسم وإنما علة في العقل        
 )٤٣٢( .الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى وملابستها

منـذ أن   الناس كافـة  حجتها علىلبينة الخطية الرسمية أي فإنها تأخذ حكم حجية ا  
 . تاريخ ثابتيكون لها 

  -: حجية صور البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها-د
صورة البينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها هي الورقة المنقولة عنهـا، كتابـة أو          

 ما يكون توقيعه منقـولاً بطريـق        تصويراً، ولا تحمل توقيع من ينسب إليه السند، وغالباً        
   .)٤٣٣(التصوير

فإن صور البينة الخطية غير الرسمية ليس لها حجية في الإثبات ما دامـت لا تحمـل            
توقيعاً أصلياً، فالأصل لا حجية لصور البينة الخطية غير الرسمية، ولا قيمـه لهـا فـي                 

 إليـه، وتكـون الحجيـة    الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجـع  
  )٤٣٤(.للأصل لا للصورة

  غير الرسمية ةشروط البينة الخطي: ثانياً
 -:نايشترط في البينة الخطية المعدة كدليل إثبات شرط  

التوقيع الذي بدونه لا تعتبـر الكتابـة دلـيلاً    ة التي بدونها لا توجد بينة خطية، و   الكتاب  
  . كاملاً للإثبات

  -:الكتابة-١
بة في البينة الخطية غير الرسمية أمر بدهي، إذ بدونها لا توجـد البينـة               اشتراط الكتا   

الخطية، وتتمثل في الكتابة التي يوقعها شخص بقصد إعداد دليل على واقعة معينة، فهو دليـل             
يجار أو البيع أو القرض، ولا يـشترط        الإكتابي ينصب مضمونه على الواقعة المراد إثباتها، ك       

                                                
  ).١٢٥(موجز أصول الإثبات،: سيد)431(
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد      :؛ السنهوري )٧٤٣-٧٤٢(أصول المرافعات الشرعية،  :العمروسي)432(

   ).١٤٥ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:؛ العبودي،عباس)٢/٢٠٠(الإثبات،
؛ )٩٣(قـانون الإثبـات،   :؛ منـصور،محمد حـسين    )٧٤٣-٧٤٢(أصول المرافعات الشرعية،  :يالعمروس)433(

  ).١٤٦ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي،عباس
شـرح أحكـام قـانون الإثبـات      :؛ العبودي،عبـاس  )٧٤١(أصـول المرافعـات الـشرعية،     :العمروسي)434(

أصول الإثبات في المواد التجارية     :ف الدين ؛ شر )٩٤(قانون الإثبات، :؛ منصور،محمد حسين  )١٤٦ص(المدني،
  ).٢٣٢ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،:؛ هاشم)٧٦ص(والمدنية،



ل خاصاً أو صيغة معينة، فكل مـا يكتـب ويـؤدي المعنـى يعتبـر                أن تكون الكتابة في شك    
  )٤٣٥(.كافياً
  :التوقيع-٢

التوقيع هو الشرط المهم والجوهري في البينة الخطية غير الرسمية؛ لتـضمنه إقـرار              
الموقع لما هو مدون في البينة الخطية فالتوقيع يتضمن قبول المكتوب بها، واعتماد محتواهـا               

لابد أن يتم التوقيع بيد من ينسب إليه وأن يكون محـدداً لشخـصيته، ولا          كدليل إثبات كامل، و   
يكفي مجرد علامة للموقع أو رمز لاسمه بالحروف الأولى، ولكن يصح التوقيع باسم الـشهرة               
دون الاسم الثابت بشهادة الموقع، وقد يكون التوقيع بإمضاء الشخص نفسه أو ببصمة الأصبع               

  )٤٣٦(.كان معين للتوقيعأو ببصمة الختم، ولا يلزم م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
؛ )٧٨،٧٩ص(قـانون الإثبـات،   :؛ منـصور  )١٣٦ص(شرح أحكام قـانون الإثبـات المـدني،       :العبودي)435(

   ).٢٢٧ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي،:هاشم
؛ )٨٢-٧٩ص(قـانون الإثبـات،   :؛ منصور )١٤٢-١٣٧ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،    :العبودي)436(

  ).٢٢٩-٢٢٧(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي،:هاشم



  
  المطلب الثالث

  حجيته البينة الخطية غير الرسمية غير الموقع عليها 
  أي غير المعدة للإثبات

  
توجد بعض المستندات غير الرسمية لم تُعد أصلاً للإثبات، وعادة لا تكون موقعة من                

ئل، وفي حجية هذه المـستندات       المورث والرسا  ةقبل أصحابها كدفاتر البياع والصراف، وكتاب     
  -:تفاصيل عند كل من الفقهاء والقانونيين وذلك على النحو التالي

 -:حجيتها عند الفقهاء -١

 -:)٤٣٧(دفاتر البياع والصراف والسمسار  - أ

جواز الاعتماد على قيـود التجـار كالبيـاع    ب  بالقول)٤٣٨(انفرد فقهاء الحنفية والمالكية     
اترهم المعتد بها، وتبين ما عليهم من ديون وحقوق         والسمسار والصراف التي تكون في دف     

تعتبر حجة عليهم ويعمل بها وحدها، دون انضمام شيء آخر معها؛ لأن العادة جـرت أن                
التجار يكتبون دينهم ومطلوبهم في دفاترهم صيانة لها من النسيان، فكل ما قيده في دفتـره          

سمي، وأما ما قيده لصالحه     ضده حجة عليه، ولا يشترط أن يكون في شكل صك أو سند ر            
دعـاه  ا لـو    همن حقوق وديون على الناس فلا تعتبر وثيقة وحجة له؛ لأنه ما كان لصالح             

 فكيف إذا كتبه، واستندوا في ذلك إلى العـرف  ةبلسانه صريحاً لا يؤخذ خصمه به دون بين 
  )٤٣٩(.والعادة

 -:كتابة المورث - ب

ية والحنابلة إلى أن الوارث إذا وجد       ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافع        
أن مورثه كتب في دفتر أو ورقة إقراراً بدين، أو الإبراء منه، أو باسـتيفائه، وعـرف أن      
الخط هو خط المورث؛ فإن هذه الكتابة من المورث تعتبر حجـة بمـا ورد فيهـا عليـه،      

ن حق على غيـره  وتكون إقراراً من المورث فيما عليه، ولكن لا يعمل بها إذا كتب ماله م       

                                                
 هو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة بجعل أي بمقابل، وهي كلمة معربـة عـن                 :السمسار )437(

 ).١/٤٤٨(المعجم الوسيط، :عربية الفارسية، مجمع اللغة ال
 .أما بقية الفقهاء من الشافعية والحنابلة لم يتعرضوا إلى ذلك )438(
؛ عليش، محمـد    )٥/٣٧٠(رد المحتار على الدر المختار،    : ؛ ابن عابدين  )٤/١٦٧(الفتاوى الهندية : البلخي )439(

 ـ :؛ الموسـوعة الفقهيـة    )٢/٣١١(فتح العلي المالك،  : بن أحمد  ؛ )١٢٢،  ٢١/١٢١(لكويتيـة، اف ا وزارة الأوق
 ).٣٩٩ص(التنظيم القضائي،: ؛ الزحيلي)٢/٥٧٤(أصول المحاكمات الشرعية،:داود



فلا تعتبر الكتابة حجة على غيره، ولكن يجوز للوارث إذا وثق من خط مورثه وأمانته أن                
بما له على غيره، ويحلف على البت بظن مؤكد اعتماداً علـى             يعتمد خطه لإقامة الدعوى   

     )٤٤٠(. أو وديعة أنها لفلانةخط مورثه كما يعتمد خط المورث على كيس أو أمان
عتماد على خط المورث أن الفقهاء اعتبروا الخط المجـرد كافيـاً فـي            ويظهر من الا    

إثبات ما ورد فيه، مع أن الخط صدر من شخص عادي ليس له صفة رسمية في تحريره،                 
 من ديون، وسجل ما قبض من أموال أو ما استوفاه من غرمائه، تعتبـر               هإنما كتب ما علي   

 )٤٤١(.هذه الكتابة حجة عليه بشرط أن يعرف خط الكاتب

 -:كتابة الرسائل -ج

تعتبر الرسائل حجة على من كتبها؛ لأن الكتاب من الغائب كالخطاب مـن الحاضـر،            
 يكتبـون   همومستند حجيتها العرف والعادة الظاهرة فقد جرت العادة الظاهرة بين الناس إن           

 عليهم من حقوق، وإعلام ما عليهم من واجبات؛ لتـصان           ارسائلهم بهذه الصفة لإظهار م    
لحقوق من الهدر والضياع، وحجية الرسائل شاملة لكافة الحقوق من مال، وما يؤول إليه،              ا

والزواج والطلاق والهبة والوقف والوصية وغيرها باستثناء الحدود والقـصاص؛ لأنهـا            
عقوبات تدرأ بالشبهات، وتثبت الرسالة بإقرار كاتبها، وإن جحدها تثبـت بالبينـة بوجـه               

  )٤٤٢(.شرعي
  -: القانون حجيتها في-٢
   -: حجية الدفاتر التجارية-أ

  -: مصلحتهالدفاتر التجارية على التاجر أي ضدحجية  :أولاً
للخصم التمسك بما ورد من قيود في الدفاتر التجارية الإلزامية ضد مصلحة صاحبها،               

 سواء كانت تلك الدفاتر منتظمة أم غير منتظمة، سواء كانت الدعوى بين التجار أنفسهم أم بين               
، والعلة أن القيود الواردة في الدفاتر       ، أي أن تلك القيود التي تكون حجة عليه        تاجر وغير تاجر  

أنها غير موقعـه    من  ر من التاجر بصحتها، على الرغم       دالتجارية تعد بمثابة إقرار كتابي صا     
رادتـه   قام بتدوين تلك القيـود باختيـاره وإ  امنه، لأن إهمال المقر لا يقلل من قيمة إقراره؛ إذ         
 بمعنى أن القيود التي يكتبها التاجر بخط يـده   وتحت إشرافه، فالمقر عادة مؤاخذ عادة بإقراره،      

                                                
فـتح  : ؛ علـيش  )٤/١٤٤(درر الحكام، :؛ حيدر،علي )٥/٤٣٧(رد المحتار على الدر المختار،    :ابن عابدين )440(

؛ )٢٩٠-٢/٢٨٩(تبـصرة الحكـام فـصل عمـل فقهـاء الطوائـف،           : ؛ ابن فرحون  )٢/٣١١(العلي المالك، 
  ).٦/٦٩(كشاف القناع،:؛ البهوتي)٤/٣٩٩(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،:الشربيني

  ).٤٧٧ص(وسائل الإثبات،: الزحيلي)441(
غمـز  :؛الحمـوي )٢٥٥-٦/٢٥٤(فتح القدير والعناية،:؛ ابن الهمام )١٧٣-١٨/١٧٢(المبسوط،:يسالسرخ )442(

  ؛)٢/٤٥(ام،تبصرة الحك: ؛ ابن فرحون)٣/٤٩٩(عيون البصائر،



في دفتره المعتد به هي من قبيل الإقرار الكتابي، وأما إذا لم تكن تلك القيود بخط يده بل كانت                   
يكون ذلك القيـد    بخط كاتبه أو بخط أجنبي، وادعى التاجر أنه لم يأمر بكتابتها فالظاهر أن لا               

من الإقرار الكتابي، كأن قيد أحد التجار في دفتره المحفظ لديه بخط يده أنه مدين لفلان بمقدار                 
كذا يكون قد أقر بذلك الدين، ويكون القيد المذكور لدى الحاجة معتبر ومرعياً كإقرار الـشفاه،                

 ه صيانة مـن النـسيان،     ويكون حجة عليه في حياته وبعد وفاته؛ لأنه لا يكتب إلا ما كان علي             
 الإقرار الوارد فيها، فعليه ليس لمـن        ةوإذا كانت الدفاتر التجارية منتظمة فلا يجوز تجزئ       )٤٤٣(

يستقي دليلاً لنفسه أن يأخذ ما يؤيد دعواه، ويطرح ما كان مناقضاً لها، فإما أن يأخـذ الـدليل                   
اعة من تاجر آخـر ودفـع   كاملاً أو يطرحه كاملاً، كأن يثبت التاجر في دفتره أنه اشترى بض           

ثمنها، فلا يحق للتاجر الآخر أن يستدل من الدفتر على واقعة الشراء ويستبعد في الوقت نفسه                
واقعة الوفاء بالثمن، وأما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة فيجوز لمن يتمسك بالسند تجزئـة مـا          

  )٤٤٤ (.ورد فيها
  -:لتاجرلصالح االدفاتر التجارية حجية  :ثانياً

 بمعنى أن القيود الواردة في      اعدة المعروفة لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه        الق  
الدفاتر التجارية التي تكون في صالحه فلا تكون حجة له؛ لأنه لو ادعاه صـريحاً بلـسانه لا                  
يؤخذ خصمه به فكيف إذا كتبه، مثلاً لو كان مقيداً في دفتر التاجر أن له في ذمة زيـد عـشر        

يكون هذا القيد من الأسباب الثبوتية للتاجر، ويجب عليه إثبات مدعاه بوجـه آخـر؛     دنانير فلا   
ومع ذلك فقـد أجيـز للتـاجر أن    )٤٤٥( ،لأن ذلك بمعنى إثبات الحق على الغير بمجرد الدعوى 

يحتج بدفتره في مواجهة خصمه إذا كانت دفاتر التجار منتظمة فإنها تعد حجـة لـه إذا كـان             
 آخر ومتعلقة بعمل تجاري، فإنها تصلح أن تكون دلـيلاً كـاملاً فـي    النزاع في مواجهة تاجر  

الإثبات، فإذا كان النزاع في مواجهة شخص آخر غير تاجر ومتعلق بعمـل مـدني، فإنهـا لا     
تصلح أن تكون دليلاً كاملاً للاحتجاج بها، وللقاضي سلطة تقديرية في قبول دفتـره التجـاري          

وأما إذا كانت الدفاتر التجارية غيـر       )٤٤٦( خذ بها أو ردها،   كعنصر إثبات لا كدليل كامل فله الأ      

                                                
شـرح أحكـام قـانون الإثبـات        :العبودي،عبـاس ؛  )٤/١٣٨(ددر الحكام شرح مجلة الأحكـام،     : حيدر)443(

القضاء ونظام الإثبات فـي الفقـه       :هاشم) ١١١-١١٠ص(قانون الإثبات، : ؛ منصور )١٧٣-١٧٢ص(المدني،
  .)٢٤٦-٢٤٥ص(مي والأنظمة الوضعية،الإسلا

  .)١١١ص(قانون الإثبات،:منصور)444(
؛ شـرف   )١١٢،١١٣(قـانون الإثبـات،   :؛ منـصور  )٤/١٣٩(ددر الحكام شرح مجلة الأحكـام،     : حيدر)445(

  ).٨٣-٨١ص(أصول الإثبات في المواد التجارية والمدنية،:الدين
-٨١ص(أصول الإثبات في المواد التجارية والمدنيـة،     :؛ شرف الدين  )١١٢،١١٣(قانون الإثبات، :منصور)446(

  ).٢٤٧-٢٤٦ص(لفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،القضاء ونظام الإثبات في ا:؛ هاشم)٨٣



منتظمة فإنها لا تصلح أن تكون دليلاً كاملاً في الإثبات، ولكن يجوز للقاضي أن يستقي منهـا                 
  ) ٤٤٧ (.قرائن للحكم في الدعوى

  -: حجية الرسائل والبرقيات-ب
و التعهـدات   الرسالة هي خطاب مكتوب يرسل من شخص إلى آخر بشأن المعاملات أ             

  .الجارية بينهما أو بشأن أي مسألة أخرى تهم الطرفين
البرقية هي رسالة مختصرة يوجهها شخص إلى آخر بواسطة دائرة البريد التي تحفـظ      

  )٤٤٨ (.بأصلها لمدة معينة، وتسلم صورة البرقية للمرسل إليه
ت، فإنهـا تعـد   تكون للرسائل الموقعة قيمة البينة الخطية غير الرسمية من حيث الإثبا    

 من مرسلها إذا لم ينكر توقيعه أو بصمته، وأمـا إذا  ةدليلاً كتابياً كاملاً يحتج به إذا كانت موقع    
 من المرسل فإنها تعتبر مبدئياً ثابتة بالكتابة إذا كانت مكتوبة بخطـه،  ةكانت الرسالة غير موقع  

  . فإذا لم تكن مكتوبة بخط المرسل فلا قيمة لها في الإثبات
ون للبرقيات القيمة ذاتها إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعـاً عليهـا        تكو  

من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وإذا كان               
أصل البرقية قد أعدم فلا تكون لها حجية إلا مجرد الاستئناس، حتى لو ثبت أن المرسـل قـد             

  )٤٤٩ (.ه إلى مكتب الإصدارسلم أصلها بنفس
  -: حجية الدفاتر والأوراق المنزلية-ج

يقصد بها هي كل الأوراق التي يدون فيها الشخص مذكراته وأموره الخاصـة عـن                  
شؤونه المالية والمنزلية من إيرادات ومصروفات، وما قام به من معاملات وما ارتبط به مـن              

وراق في صورة دفاتر منتظمة كدفاتر الحاسب       له وما عليه، سواء وردت هذه الأ       التزامات، ما 
  )٤٥٠ (.أو أجندات أو متفرقة

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه أي ضد صاحبها لأنهـا             
 دينه الذي له في ذمة خـصمه        ىغير موقعة منه إلا إذا ورد فيها تصريح من الدائن أنه استوف           

                                                
-٨١ص(أصول الإثبات في المواد التجارية والمدنيـة، :؛ شرف الدين  )١١٢،١١٣(قانون الإثبات، :منصور)447(

  ).٢٤٧-٢٤٦ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،:؛ هاشم)٨٣
  
  ).١٦٥،١٦٧ص(ني،شرح أحكام قانون الإثبات المد:العبودي،عباس)448(
القضاء ونظام الإثبات في الفقـه الإسـلامي        :؛ هاشم )٧٤٤-٧٤٣(أصول المرافعات الشرعية،  :العمروسي)449(

أصول الإثبات فـي    :؛ شرف الدين  )١١٠-١٠٦(قانون الإثبات، :؛ منصور )٢٤٠-٢٣٩ص(والأنظمة الوضعية، 
  .١٧٢ص(لإثبات المدني،شرح أحكام قانون ا:؛ العبودي،عباس)٧٩-٧٧ص(المواد التجارية والمدنية،

  ).٢٤٨ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،:هاشم)450(



دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمـن           كلاً أو جزءاً، أو صرح أنه قصد بما         
أثبت حقاً لمصلحته، فللبيانات الواردة فيها ليست حجة مطلقة فيجوز لصاحبها أن يثبت عكسها              

  )٤٥١ (.بكل طرق الإثبات
   -: السندات المثبتة للدينىالتأشير عل -د

 عادة مخالـصة بالـسداد أو        إذا قام المدين بالوفاء بالدين فإن الدائن يعطية        العمل جارٍ   
وقـد يكتفـي    )٤٥٢(يؤشر على سند الدين بالوفاء مع التوقيع، ويعد ذلك بمثابة دليل كتابي كامل،            

 علـى سـند الـدين ذاتـه         -ولو لم يكن موقعاً منه    -المدين في إثبات الوفاء بأن يؤشر الدائن        
يؤشر الدائن بما يفيد    الموجود في حيازته ما يفيد براءة ذمة المدين من كل أو بعض الديون أو               

براءة ذمة المدين على السند الموجود بحوزة المدين بشرط أن يكون التأشـير مكتوبـاً بخـط                 
الدائن دون توقيعه على نسخة من السند الأصلي أو مخالصة ببراءة ذمة المـدين، وأن تكـون        

أن يثبـت   نسخة السند الأصلي أو المخالصة في حيازة المدين، فيعتبر حجة على الدائن إلـى               
لو أبرز أحد سنداً، وادعـى      :  مثلاً )٤٥٣(،القرائن القضائية والعكس بكل طرق الإثبات كالشهادة      

على صراف كذا ألف دينار، وأقر الصراف بالسند، وادعى تأديته المبلغ فليس له إبراز ذلـك                
  )٤٥٤( .الدفتر، وإثبات دفعه

  
  
  
  
  
  
  

                                                
القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة       :؛ هاشم )٧٤٤(أصول المرافعات الشرعية،  :العمروسي)451(

الإثبات في المواد   أصول  :؛ شرف الدين   )١١٦-١١٣ص(قانون الإثبات، :؛ منصور )٢٤٩-٢٤٨ص(الوضعية،
  ).١٧٢ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:؛ العبودي،عباس)٧٩-٧٧ص(التجارية والمدنية،

  ).١١٦ص(قانون الإثبات،:منصور)452(
القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة       :؛ هاشم )٧٤٤(أصول المرافعات الشرعية،  :العمروسي)453(

أصول الإثبات في المـواد  :؛ شرف الدين)١١٨-١١٧ص(الإثبات،قانون  :؛ منصور )٢٥٠-٢٤٩ص(الوضعية،
    ).١٨٣-١٨٠ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:؛ العبودي،عباس)٨٩-٨٧ص(التجارية والمدنية،

  .)٤/١٣٩(ددر الحكام شرح مجلة الأحكام،: حيدر)454(
   



  
  
  

   الثالثالمبحث
 

  ةالطعون الواردة على البينة الخطي
 

 
  
  

  : المطلب الأول 
   

  

  :المطلب الثاني 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  المطلب الأول  
   البينة الخطية الرسميةعلىالطعن الوارد 

  
 الرسمية نشير إلـى أن قـانون   قبل أن نتحدث عن الطعون الواردة على البينة الخطية         

قاعدتين يبين فيهما الطعون الـواردة    أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع غزة قد وضع         
 )٥٠،  ٤٩(ن  يعلى البينة الخطية سواء كانت رسمية أو غير رسمية ونصت على ذلك المـادت             

  )٤٥٥(.من نفس القانون
أو الخط لا يرد إلا علـى البينـة         ) بهامإشارة الإ ( إنكار الإمضاء أو البصمة      : فالقاعدة الأولى 

  .الخطية غير الرسمية
 ادعاء التزوير فإنه يرد على جميع البينات الخطية الرسمية وغير الرسمية،            : القاعدة الثانية  و

خطيـة غيـر رسـمية    البينة الفقانون أصول المحاكمات الشرعية ترك الخيار لمن يحتج علي          
لا يق إدعاء التزوير، وأما البينات الخطية الرسمية فإنه         بطريقين إما عن طريق الإنكار أو طر      

  .وهذا تفصيل توضيحي للطعون الواردة في كلتا الصورتينيقبل الطعن فيها إلا بالتزوير، 
 ولا  )٤٥٦(قبل الطعن فيهـا إلا بـالتزوير،       في الإثبات لا ي    ةالبينة الخطية الرسمية حج   ف  

رها الموظف العام أو عاينها بنفسه أو ما تلقاه مـن           يكون ذلك إلا في البيانات المدونة التي باش       
  )٤٥٧(.ذوي الشأن في حدود اختصاصه

                                                
، م١٩٦٥ لسنة ١٢شرعية رقم   قانون أصول المحاكمات ال    ،مجموعة القوانين الفلسطينية  : سيسالم وآخرون  )455(
  -:الطعن الذي يجوز توجيهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين"على ) ٤٩(، تنص المادة )١٣٣ص(

تـنص  ) ٥٠(والمـادة   ".ادعاء التزوير في الأوراق: الثاني). البصمة(إنكار الإمضاء أو إشارة الإبهام  : الأول
ى الأوراق غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع          إنكار الإمضاء أو البصمة إنما يتوجه عل      " على

  " الأوراق رسمية كانت أو غير رسمية
ــة  ــسنة  : الدغم ــشرعية ل ــات ال ــول المحاكم ــشروع أص ــادة ٢٠٠٤م ــت م ؛ )١٧ص) (١٠٢(المؤق

أصول المرافعـات   :؛ العمروسي،أنور )٧٣ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،    :الظاهر،راتب
 ).٧٣٨ص(عية،الشر

، م١٩٦٥ لسنة ١٢ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      ،مجموعة القوانين الفلسطينية  : سيسالم وآخرون  )456(
  ، )١٣٣ص(، )٥٠(المادة 



 هو تقليد الحقيقة بقصد إيذاء الغير أو نفع الذات، وقد يكـون قوليـاً    المقصود بالتزوير   
كشهادة الزور والحلف الكاذب، وصناعياً كتزييف النقود، وخطياً كتصنيع الإسناد، وتحريفهـا            

 كتصنيع وثيقة غير موجودة أو جزئياً كتحريف قسم من وثيقة موجودة بالإضـافة    قد يكون كلياً  
   )٤٥٨(.إليها أو بالمحو منها أو بتبديل بعض كلماتها

تسأل المحكمة مبرزه فإن قـال أنـه        )٤٥٩(فإذا ادعى الخصم أن المستند المبرز مزور،        
 ـ             دعوى، وإذا طلـب    يصرف النظر عن استعماله يعتبر هذا السند كأنه غير موجود برؤيـة ال

 التزوير من المحكمة التدقيق في ذلك، فإن وجدت أن ادعاء التزوير غير مؤيـد بأدلـة                 يمدع
وأمارات ترجحه ردت طلب المعترض واستمرت برؤية الدعوى، واتخذت في تحقيق صـحة             

 فإذا رأت المحكمة دلائل وأمارات تؤيد وجـود التزويـر، أخـذت     )٤٦٠(السند الطرق القانونية؛  
 من مدعي التزوير كفيلاً قوياً بموجب صك كفالة مصدق من الموقع الرسمي يـضمن           المحكمة

 ويترتب على هـذا     )٤٦١(لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر وخسارة إذا لم تثبت دعواه،            
الطعن أن يوقف القاضي السير في الدعوى حتى يبت في الطعن المذكور إذا لم يكن للمـدعي                 

لمستند إلى الجهة التي أصدرته لتدقيقه وتبدى رأيهـا فيـه وعلـى    دليل آخر لإثباته يتم إحالة ا    
  )٤٦٢(.ضوء ذلك يبت القاضي في الدعوى الأصلية

                                                                                                                                       
ــة  ــسنة  : الدغم ــشرعية ل ــات ال ــول المحاكم ــشروع أص ــادة ٢٠٠٤م ــت م ؛ )١٧ص) (١٠٢(المؤق

أصول المرافعـات   :؛ العمروسي،أنور )٧٣ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،    :الظاهر،راتب
 ).٧٣٨ص(الشرعية،

القــضاء ونظــام الإثبــات فــي الفقــه الإســلامي والأنظمــة       :هاشــم،محمود محمــد )457(
 ؛ )٧٣٨ص(أصول المرافعات الشرعية،:؛العمروسي،أنور)٢٦٠ص(الوضعية،

الـشئون  ؛وزارة الأوقاف و  )٣٩٦ص(أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية،     :الخوري،فارس)458(
 ).١٠/١٩٩(الموسوعة الفقهية الكويتية،:الإسلامية بالكويت

مجموعـة  :؛ الظاهر،راتـب  )٣٩٤ص(أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية،     :الخوري،فارس)459(
 .)٧٤ص(التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،

  ).٣٩٦ص(أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية،:الخوري،فارس)460(

مجموعـة  :؛ الظاهر،راتـب )٣٩٤ص(أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية،    :خوري،فارسال)461(
 ).٧٤ص(التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،

م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم   مجموعة القوانين الفلسطينية،  : سيسالم وآخرون  )462(
ن بتزوير الورقة إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكـن           يترتب على الطع   "تنص على ) ١٣٥ص(،) ٦٤(المادة  

المؤقـت مـادة    ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة       : الدغمة ؛  "للمدعي دليل آخر لإثباتها   
؛ )٥١ص(أصول الإجراءات القـضائية والتوثيقـات الـشرعية،       :؛ أبو سردانه،محمد حسين   )١٩ص) (١٠٢(

  )٧٤ص(خاصة بالمحاكم الشرعية،مجموعة التشريعات ال:الظاهر،راتب



  -:الإجراءات المتبعة في دعوى التزوير
الطعن بالتزوير يجـري علـى جميـع البينـات الخطيـة رسـمية كانـت أوغيـر                    
  -:وير من قبل الخصم كالتاليفأما الإجراءات المتبعة في المحكمة بالادعاء بالتز)٤٦٣(الرسمية،

  
  
  

  -:السير في دعوى التزوير
أن يقدم الخصم المدعى عليه تقريراً يبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها              .١

والحكمة في عمل التقريـر     )464(.في السند المطعون إلى رئيس القلم بالمحكمة      
 هي حمل الطاعن على زيادة في التروي في الأمر؛ لكي يتمكن رئـيس القلـم        

  )465 (.من وصف الورقة، وإجراء اللازم للمحافظة عليها

تطلب المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً قوياً بموجب صـك كفالـة يـضمن               .٢
لخصمه ما قـد يلحـق بـه مـن عطـل وضـرر إذا لـم تثبـت دعـوى                     

والكفالة لتوثيق حق المدعي وتبرير للمحكمة بتأجيل المرافعة إلى         )٤٦٦(التزوير،
نع عن تقديم الكفالة لا يـسوغ للمحكمـة أن تـؤخر            أجل غير معين، فإذا امت    

الدعوى بل تستمر برؤيتها، وتحكم بحسب ما يتراءى لها من سلامة الـسند أو      
  )٤٦٧(.بطلانه

                                                
م ١٩٦٥ لسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم     ،  مجموعة القوانين الفلسطينية  :  سيسالم وآخرون  )463(

) ١٠٥(المؤقت مادة ٢٠٠٤ مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة     :،  الدغمة  )١٣٣ص(،)٥٠(المادة  
 ).١٨ص(
م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      لسطينية،  مجموعة القوانين الف  :سيسالم وآخرون )464(

إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير فيه قدم تقريـراً بـذلك لـرئيس               "، وتنص على  )١٣٥ص(،)63(المادة  
  "المحكمة

  ).١١٠ص(طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية،:إبراهيم)465(
ــة)466( ــس :الدغم ــشرعية ل ــات ال ــانون أصــول المحاكم ــشروع ق ــادة ٢٠٠٤نة م ــت م ) ١١٣(المؤق
أصـول  :؛ الخوري،فـارس  )٧٤ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،    :؛الظاهر،راتب)١٩ص(

  ).٣٩٦ص(المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية،
  ).٣٩٦ص(أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية،:الخوري،فارس)467(



 يترتب على الطعن بتزوير السند تأخير الدعوى الأصلية إلى حين الانتهـاء             .٣
 )٤٦٩(.إلا إذا كان للمدعي أدلة أخرى لإثباتها)468(من دعوى التزوير المذكورة 

إذا كان السند تحت يد الخصم المدعى عليه بـالتزوير يجـب علـى رئـيس              .٤
المحكمة عند اطلاعه على تقرير المدعي بالتزوير أن يعين بناء على طلـب             
المدعي من يتسلم هذا السند أو يضبطه ويودعه في قلم المحكمة؛ فإذا امتنـع              

 مـن أدلـة   الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود واستبعد  
 )٤٧٠(.الدعوى

يجب على المحكمة أن تحرر محضراً تبين فيه حالة السند وأوصـافه بيانـاً               .٥
كافياً، ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمـة والخـصوم، ويجـب أن              

 )471(. على نفس السند كلٌ من رئيس الجلسة وكاتب المحكمة أي يوقعيمضي

 -:إعلان أدلة التزوير

 يعلن لخصمه في ظرف ثمانية أيام من تـاريخ          يجب على مدعي التزوير أن     .٦
 بمذكرة يبين   )٤٧٣( أو خلال المدة التي يحددها القاضي      )٤٧٢(تقديم التقرير بأدلته  

                                                
م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      طينية،  مجموعة القوانين الفلس  :سيسالم وآخرون )468(

) ١١٣(المؤقـت مـادة     ٢٠٠٤مشروع أصول المحاكمات الشرعية لـسنة       : الدغمة؛  )١٣٥ص(،)٦٤(المادة  
أصـول  :؛ الخوري،فـارس  )٧٤ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،    :؛الظاهر،راتب)١٩ص(

  ).٣٩٦ص(ة،المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملي
 ١٢مجموعة القوانين الفلسطينية الجزء العاشر قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم      : سيسالم وآخرون )469(

مـشروع قـانون أصـول المحاكمـات الـشرعية لـسنة            : الدغمة؛  )١٣٥ص(،  )٦٤(م المادة   ١٩٦٥لسنة  
 .)١٩ص) (١١٣(المؤقت مادة ٢٠٠٤

م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      ،  مجموعة القوانين الفلسطينية  :سيسالم وآخرون )470(
إذا كان السند تحت يد الخصم المدعى عليه بـالتزوير          :"على) ٦٦(، تنص المادة    )١٣٥ص(،)٦٧،  ٦٦(المادة  

يجب على رئيس المحكمة في حالة إطلاعه على تقرير المدعى بالتزوير أن يعين بناء على طلب المدعى مـن    
إذا امنتع من تحت يـده      "على  ) ٦٧(وتنص المادة   " بطه ويودعه في قلم كتاب المحكمة     يتسلم هذا السند أو يض    

  "السند المذكور عن تسليمه، ولم يمكن ضبطه يستبعد من أدلة الدعوى
 )١٩ص) (١١٥(المؤقت مادة ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة : الدغمة 
 ١٢ية الجزء العاشر قانون أصول المحاكمات الشرعية رقـم    مجموعة القوانين الفلسطين  : سيسالم وآخرون )471(

يجب في هذه الحال تحرير محضر تبين فيه حالـة          "، وتنص المادة على   )١٣٣ص(،)٥٢(م المادة   ١٩٦٥لسنة  
السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب أيضاً إمضاء نفس السند         

  "وكاتب المحكمةمن رئيس الجلسة 
م، ١٩٦٥لسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    : سيسالم وآخرون )472(

يجب على مدعي التزوير أن يعلن المدعى عليه في ظرف ثمانية           "، وتنص المادة على   )١٣٥ص(،  )٦٩(المادة  



فيها شواهد التزوير، وتحديد إجراءات التحقيق التي يطلب من القاضي الأمـر     
مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة للمناقشة فـي تلـك          )٤٧٤(بها لإثبات التزوير  

 التزوير ذلك ولم يبـد      يفإذا انتهت المدة المذكورة ولم يفعل مدع      ) ٤٧٥(الأدلة؛
 يويجوز لمدع  )476(عذراً مقبولاً جاز للقاضي الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير،       

التزوير أن يطلب من المحكمة وقف سير التحقيق فيـه إذا أقـر بأنـه غيـر        
 )477(.متمسك بالسند المدعى التزوير فيه

 -:تزويرالنظر في قبول أدلة ال

على المحكمة أن تفحص أدلة التزوير وتناقش فيها الطرفين، ولا تقبل منها إلا              .٧
 )478(.ما يكون متعلقاً بدعوى التزوير وجائز القبول شرعاً

إذا تبين للمحكمة في جلسة المحاكمة تزوير السند قررت في الحـال إلغـاءه               .٨
 )479 (.قيقوالسير في الدعوى الأصلية بالطرق الشرعية، وإلا أمرت بالتح

                                                                                                                                       
 ؛ "لحضور أمام المحكمة للمناقـشة فـي تلـك الأدلـة    أيام من تاريخ تقديم التقرير بأدلته على ذلك مع تكليفه با 

  ).٧٦٠ص(أصول المرافعات الشرعية،:العمروسي،أنور
؛ )١٩ص) (١١٦(المؤقـت مـادة     ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمـات الـشرعية لـسنة          : الدغمة)473(

  ).٢٦٦ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،:هاشم،محمود محمد
 ).٧٣٨ص(أصول المرافعات الشرعية،:مروسي،أنورالع)474(
م، ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعةالقوانين الفلسطينية،   : سيسالم وآخرون  )475(

  ).١٣٥ص(، )٦٩(المادة 
، م١٩٦٥ لسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم     مجموعة القوانين الفلسطينية،    : سيسالم وآخرون  )476(

إذا مضرة الميعاد المذكور ولم يفعل مدعي التزوير ذلك ولم يبد           "، وتنص المادة على     )١٣٦ص(،  )٧٠(ة  الماد
مشروع أصول المحاكمـات الـشرعية لـسنة        : الدغمة ؛  "عذراً مقبولاً تقرر المحكمة سقوط دعوى التزوير      

  ).١٩ص) (١١٦(المؤقت مادة ٢٠٠٤
، م١٩٦٥ لسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم       مجموعة القوانين الفلسطينية،  : سيسالم وآخرون )477(

يجوز للمدعي بالتزوير أن يطلب مـن المحكمـة وقـف سـير     "، وتنص المادة على )١٣٦ص(،  )٧١(المادة  
مـشروع أصـول المحاكمـات      : الدغمـة  ؛  "التحقيق فيه إذا أقر أنه غير متمسك بالسند المدعي التزوير فيه          

  ).٢٠ص) (١١٦(المؤقت مادة ٢٠٠٤الشرعية لسنة 
م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    :سيسالم وآخرون )478(

لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما كان متعلقاً بـه  " تنص المادة على    )١٣٦ص(،)٧٢(المادة  
  ).١١٢ص(لإسلامية،طرق القضاء في الشريعة ا:؛ إبراهيم"وجائز القبول شرعاً

م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢مجموعة القوانين الفلسطينية قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم         : سيسالم وآخرون )479(
إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قررت فـي         "على) ٧٣(، وتنص المادة    )١٣٦ص(،)٧٤ ، ٧٣(المادة  

تـنص  ) ٧٤(والمـادة " إلا أمـرت بـالتحقيق  الحال إلغاءه، وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعية، و    



 -:تحقيق أدلة التزوير

إذا رأت المحكمة أن دعوى التزوير في حاجة إلى فحـص وتـدقيق أمـرت                .٩
 بإجراء ما 

 ويشتمل  )480(يكشف الحقيقة إما بمعرفة أهل الخبرة أو بشهادة الشهود أو بهما معاً،           
الأمر على بيان الأدلة التي استندت عليها المحكمة، وتعين الموظف الذي يكـون             

 بمباشرته واليوم والساعة اللذين يكون فيهما البدء في التحقيـق، وتعيـين             التحقيق
خبير أو أكثر،ولا يكون ذلك إلا بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعـد               

  )481(.إعلامهم بالحضور
 -:الحكم في التزوير وفي الموضوع

ا إذا تم التحقيق تحال جميع الأوراق إلى المحكمة لتنظرها في جلـسة يحـدده      .١٠
القاضي، ويخبر كاتب المحكمة الخـصوم بموعـد الجلـسة إن لـم يكونـوا           

 فالحكم الذي يصدر مـن المحكمـة فـي          )482(.حاضرين وقت الأمر بالإحالة   
دعوى التزوير إما أن يكون ببطلان الورقة لكونها مزورة، وعلـى ذلـك لا              
يعول عليها عند الفصل في موضوع الدعوى، أو يكون التزوير غيـر ثابـت            

  )483(.ر المحكمة الورقة صحيحة، وتقضي في الدعوى على هذا الاعتبارفتعتب

 -:حكم المحكمة بالرد والبطلان من تلقاء نفسها

                                                                                                                                       
يشتمل أمر التحقق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة، وتعيين الموظف الذي يكون التحقيق بمباشـرته،             "على

  ".واليوم والساعة اللذين يكون فيهما البدء في التحقيق وتعيين خبير أو أكثر عند الحاجة
م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      طينية،  مجموعة القوانين الفلس  :سيسالم وآخرون )480(

إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط والأختام وجـب أن تراعـى   "، وتنص المادة على   )١٣٦ص(،)٧٥(المادة  
  ).١١٣ص(طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية،:؛ إبراهيم"القواعد المقررة لذلك في هذا القانون

م ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم       القوانين الفلسطينية    مجموعة:  سيسالم وآخرون  )481(
يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبـتهم بعـد            "، وتنص المادة على   )١٣٦ص(،)٧٦(المادة  

  "إعلانهم بالحضور
، م١٩٦٥ لسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    : سيسالم وآخرون )482(

متى تم التحقيق ترفع جميع الأوراق إلى المحكمة لتنظرهـا فـي    "، وتنص المادة على   )١٣٦ص(،  )٧٧(المادة  
  ".جلسة يحددها القاضي، وتبلغ الجلسة للخصوم

  ).١١٤ص(طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية،:إبراهيم)483(



يجوز للمحكمة أن تقرر رد أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ولـو لـم               .١١
تقدم لها دعوى تزوير بشرط أن تبين في قرارهـا الأسـباب الداعيـة إلـى                

 )٤٨٤(.ذلك

 سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحضر الخاصة          إذا ثبت تزوير   .١٢
 )٤٨٥(.به إلى النيابة العامة الكائنة بدائرة المحكمة

  
  
 

 من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرامة  .١٣

حسب ما قدره القانون، ولا يحكم بشيء من ذلك إذا أثبت بعض مـا ادعـاه مـن          
 )486(.تزوير

  
  
  
  
  
  

                                                
، المادة  م١٩٦٥ لسنة   ١٢مات الشرعية رقم    أصول المحاك مجموعة القوانين الفلسطينية،    :سيسالم وآخرون )484(
يجوز للمحكمة أن تقرر رد أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور، ولو              "، تنص المادة على   )١٣٦ص(،  )٧٨(

مشروع أصول المحاكمات الشرعية لـسنة  :الدغمة؛ "لم تقدم لها دعوى تزوير بشرط أن تبين أدلة ذلك بالقرار         
 ).٢٠ص) (١١٩(المؤقت مادة ٢٠٠٤

، م١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      لسطينية،  جموعة القوانين الف  م:سيسالم وآخرون )485(
إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسـلته المحكمـة مـع صـور      " ، تنص المادة على   )١٣٦ص(،)٧٩(المادة  

 أصول المحاكمات الشرعية    مشروع: الدغمة؛  "المحاضر المختصة به إلى النيابة العامة الكائنة بدائرة المحكمة        
  ).٢٠ص) (١٢٠(المؤقت مادة ٢٠٠٤لسنة 

، م١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    :سيسالم وآخرون )486(
من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكـم  "، وتنص المادة على  )١٣٦ص(،)٨٠(المادة  

 ؛ " تتجاوز العشرين جنيهاً، وإنما لا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعـاه مـن التزويـر                  عليه بغرامة لا  
  ).٢٠ص) (١٢١(المؤقت مادة ٢٠٠٤مشروع أصول المحاكمات الشرعية لسنة : الدغمة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
   الخطية غير الرسميةةالطعن الوارد على البين
  

قد بين قانون أصول المحاكمات الشرعية أن البينة الخطية غير الرسمية يقبل الطعـن                
   )487 (.رفيها بالإنكار والتزوي

   الإنكار -:أولاً
ية حسب ما جـاء     فالإنكار يقع على الإمضاء أو البصمة في البينة الخطية غير الرسم            

نصه في قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق بقطاع غزة، والعلة في ذلك اعترافـه أي               

                                                
م ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    : سيسالم وآخرون )487(

المؤقـت المـادة   ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الـشرعية لـسنة   : الدغمة؛ )١٣٣ص(،)٥٠(المادة  
  ).١٨ص) (١٠٥(



القانون بالبينة الخطية غير الرسمية الموقع عليها أما غير الموقع عليها فلم ينص عليها القانون               
  )٤٨٨ (.فلا اعتبار لها عنده

 عليهـا،  اًعليها وإما أن لا تكون موقع   اًالبينة الخطية غير الرسمية إما أن تكون موقع       و  
ه أو بصمة إبهامـه     ع ذلك إذا أنكر من يشهد عليه السند توقي        ىفبناء على هذا التقسيم يترتب عل     

،وكان السند منتجاً في النزاع، ولـم تكـف         )489( ذلك من يقوم مقامه    رأو ختمه أو خطه أو أنك     
تها بوجود قرائن ودلائل قويـة فـي        وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة أي قناع       

  -:وجب على المحكمة إتباع التالي) ٤٩٠(شأن صحة الإمضاء أو الختم أو البصمة أو الخط
 )٤٩١(.تأمر المحكمة بإجراء التحقيق إما بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما -١

ر ويترتب على الأمر بإجراء التحقيق وقف السير بالدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخ              -٢
  )٤٩٢(.للإثبات

يجب على المحكمة أن تحرر محضراً تبين فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً، ويوقع               -٣
 مـن   عليه القاضي وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب أن يوقع على نفس السند كـلٌ            

  )493(.رئيس الجلسة وكاتب المحكمة
                                                

م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    :سيسالم وآخرون )488(
المؤقـت  ٢٠٠٤لسنة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية في فلسطين   : ؛ الدغمة )١٣٣ص(،)٥١(المادة  
 )١٨ص) (١٠٤(المادة 

 بعد موته والقيم عليه حال حياته إذا حجر عليه بسبب مـا             ثالمقصود بمن يقوم مقامة الوصي أو الو را       )489(
، )٩٧ص(طـرق القـضاء فـي الـشريعة الإسـلامية،         :إبـراهيم : المرجـع .كعته أو سفه أو جنون أو نائبه      

  ).٧٥٢ص(أصول المرافعات الشرعية،:العمروسي
م ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    : سسيالم وآخرون )490(

م المطبـق فـي   ٢٠٠١لسنة  ) ٤(؛ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم         )١٣٣ص(،)٥٠،٥١(المادة  
 ).٧٥٢ص(أصول المرافعات الشرعية،:العمروسي،أنور ؛)١٤ص(،)٤٠(فلسطين ، المادة

م ١٩٦٥ لـسنة    ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    :سيسالم وأخرون )491(
م المطبـق فـي     ٢٠٠١لـسنة   ) ٤(؛ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقـم          )١٣٥ص(،)٦١(المادة  

 ).٧٥٢ص(أصول المرافعات الشرعية،:؛ العمروسي،أنور)١٤ص(،)٤٠(فلسطين ، المادة
م ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    : سيسالم وآخرون )492(

إذا أنكر من يشهد عليه السند الإمضاء أو البصمة أو أنكر ذلـك        "" ، وتنص المادة على   )١٣٣ص(،)٥١(المادة  
التحقيق إيقاف السير بالدعوى إذا لم     من يقوم مقامة تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، ويترتب على الأمر بإجراء            

  ". يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها
م ١٩٦٥ لسنة ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم     مجموعة القوانين الفلسطينية،    :  سيسالم وآخرون  )493(

يجب في هذه الحال تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه           " ، وتنص المادة على   )١٣٣ص(،)٥٢(المادة  
اناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب أيضاً إمضاء نفس السند مـن رئـيس                  بي



تحقيق يكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة مشمولاً بمنطـوق الحكـم الـصادر بـال      -٤
 -:على

  .ندب أحد موظفي المحكمة لمباشرة التحقيق -
 .إحالة الأوراق المطعون فيها للخبير الفني -

 .تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق -

تسليم الأوراق المقتضى تحقيقها إلى قلم كتاب المحكمة بعد بيـان حالتـه وأوصـافه                -
 )494(. من رئيس المحكمة وكاتبهااوالتوقيع عليه

 -: تحقيق الخطوطةكيفي -

يتم تحقيق الخطوط إما عن طريق المضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما بحسب مـا                 
  :وذلك حسب التفصيل التالي )495(،تحدده المحكمة

  المضاهاة  -١
 الإصبع أو الخط محل الإنكار بمـا هـو   ةيقصد بها مقارنة الإمضاء أو الختم أو بصم    
  ثابت

  
  

  )٤٩٦(.د عليه السند من إمضاء أو ختم أو بصمه أصبع أو خطباتفاق الخصوم لمن يشه
فإذا قررت المحكمة إجراء المضاهاة فإنها تقوم بإجرائها بنفـسها أو تـستعين بأهـل                  

  -:الخبرة على النحو التالي
  -:قيام المحكمة بإجراء المضاهاة بنفسها دون الاستعانة الخبرة -أ

                                                                                                                                       
) ١٠٧(المؤقـت مـادة   ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الـشرعية لـسنة      : الدغمة؛  "وكاتب المحكمة 

  ).١٨ص(
 ـ    مجموعة القوانين الفلسطينية،    : سيسالم وآخرون   )494(  لـسنة   ١٢شرعية رقـم    قانون أصول المحاكمـات ال

؛ )٧٥٤،  ٧٥٣ص(أصـول المرافعـات الـشرعية،     :؛ العمروسي،أنور )١٣٤،  ١٣٣ص(،)٥٣(م المادة   ١٩٦٥
  ).٢٥٦ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،:هاشم

 ـ:؛ العمروسي،أنور )٢٥٦ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،       :هاشم)495( ول أص
  ).٧٥٢ص(المرافعات الشرعية،

شـرح  :؛ العبودي،عبـاس  )٢٥٦ص(القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية،       :هاشم)496(
م ٢٠٠١لـسنة   ) ٤(؛ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقـم          )١٨٥ص(أحكام قانون الإثبات المدني،   
  ).١٥ص(،)٤٥(المطبق في فلسطين ، المادة



بالقيام بإجراء عملية المضاهاة بنفـسها دون        القانون للمحكمة سلطة تقديرية      ىفقد أعط   
، فلهـا أن تقـدر      ضحالاستعانة بالخبراء في تقدير صحة السند، إذا تبين لها أن التوقيع وا           

ذلك بإجراء المضاهاة والتطبيق بنفسها إذا ما وجدت عيباً مادياً مـن كـشط أو محـو أو                  
يمته في الإثبـات، ولهـا أن      إضافة فيترتب على إجراء المضاهاة إسقاط السند أو إنقاص ق         

  )٤٩٧(.تأخذ ببعض أو كل ما في السند
 ولكن لاحظت من خلال حضور كثير من القضايا فـي المحـاكم الـشرعية أن قيـام          

المحكمة بإجراء المضاهاة بنفسها نادر الحدوث في الحياة القضائية العملية؛ لأنها غالباً مـا          
حكمة، ولم يتعرض لها قـانون أصـول         نزاهة الم  إلىتستعين برأي الخبراء، وهذا أدعى      

  .المحاكمات الشرعية
  : إجراء المضاهاة بالاستعانة بأهل الخبرة-ب

 ـ              لإجـراء عمليـة     ريقصد بذلك أن تطلب المحكمة من الطرفين انتخاب خبير أو أكث
ويجب أن يكون عدد الخبـراء       )٤٩٨(المضاهاة، فإذا لم يتفقا تولت المحكمة انتخابهم بنفسها،       

  )٤٩٩(.كون هناك أغلبية عند اختلاف الآراءوتراً حتى ت
  -:وتتبع الإجراءات التالية لعملية المضاهاة من خلال أهل الخبرة

 انتخاب الخبراء وأسماءهم،    ةرها في ضبط الدعوى تبين فيها كيفي      اتسطر المحكمة قر   -١
 )٥٠٠(.وحالة المستند المطعون فيه

  
  
 

القاضي ويتم عملهم بإشرافه، أو     اجتماع الخبراء في المكان والزمان المعينين من قبل          -٢
  )٥٠١(-:بإشراف من ينوب عنه وبحضور الطرفين على النحو التالي

                                                
م المطبـق فـي فلـسطين ،       ٢٠٠١لـسنة   ) ٤(نون البينات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة رقـم             قا)497(

  ).١٣ص(،)٣٨(المادة
 ).٧٤ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، :الظاهر،راتب)498(
 ).١٨٥ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي،عباس)499(
 ).٧٤ص(لمحاكم الشرعية، مجموعة التشريعات الخاصة با:الظاهر،راتب)500(
م ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    :سيسالم وآخرون  )501(

: الدغمـة ؛  )٧٤ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،      :؛ الظاهر،راتب )١٣٤ص(،)٥٦(المادة  
 ).١٩-١٨ص(،)١٠٩ ،١٠٨(مادة المؤقت ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 



إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ مقياساً وأساساً للتطبيق، واعتمـدت هـذه                
  -:الأوراق عملاً باتفاق الطرفين، وإن لم يتفقا، فإن الأوراق التالية تعتبر أساساً لذلك

التي وقع عليها المنكر أو وضع عليها خاتمه أمام إحدى المحـاكم أو             الأوراق    - أ
  .كاتب العدل أو دائرة التسجيل

الأوراق التي وقع عليها المنكر خارج الدوائر الحكوميـة، واعتـرف بهـذا                -  ب
 .التوقيع أمام إحدى المحاكم، أو كاتب العدل، أو الدائرة الحكومية المختصة

 . المنكر ووقع عليها وهو في وظيفتهالأوراق الرسمية التي كتبها -ج

المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيـع             - د
أو الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه، أو خاتمه، مع الأخذ بعين الاعتبـار أن              
أي سند عرفي ينكره مدعي التزوير لا يجوز اعتباره أساسـاً للتطبيـق، وإن              

من إحدى المحاكم في دعوى سـابقة بنـاء علـى تقريـر      كان قد صدر حكم     
  .الخبراء أن الخاتم أو التوقيع الذي على السند هو توقيعه

يوقع الخبير والخصوم والقاضي وكاتب الجلسة على الأوراق المقتـضى المـضاهاة             -٣
 )٥٠٢(.عليها قبل البدء في التحقيق ويقيد ذلك في المحضر

ر اتخاذها أساساً للمضاهاة، فإذا ظهر عجـزه   المدعي ملزم بإحضار الأوراق التي تقر      -٤
عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية ويجوز انتقاله أو ينوب عنه مـع              

 كانت رسمية، وإن كانت غيـر       نطلاع عليها بدون نقلها إ    الخبير الفني إلى محلها للا    
 )503(. رسمية فعلى المتمسك بالسند إحضارها

مكن أن تتخذ أساساً للتطبيـق والمـضاهاة يـستكتب         إذا تعذر الحصول على أوراق ي      -٥
الشخص المنكر عبارات مشابهة لألفاظ السند، يمليها عليه الخبراء، أو أخذ نموذج من             

 )504 (.خطه أو إمضائه أو بصمة إبهامه وتجري عليها معاملة التطبيق

 فيه  بعد انتهاء الخبراء من معاملة التطبيق والمضاهاة، عليهم تنظيم تقرير، يوضحون           -٦
ما تم من إجراءات التحقيق، ونتيجة الفحص التي توصلوا إليهـا، معـززين رأيهـم               

                                                
م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    :سيسالم وآخرون )502(

 ).١٣٤ص(،)٥٩(المادة 
م ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      لفلسطينية،  مجموعة القوانين ا  : سيسالم وآخرون ) 503(

  ).٧٥ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، :هر،راتب؛ الظا)١٣٤ص(،)٥٧(المادة 
؛ )١٩ص(،)١١٠(المؤقـت مـادة     ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الـشرعية لـسنة         :  الدغمة )504(

شرح أحكام قـانون    :؛ العبودي،عباس )٧٥ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،      :الظاهر،راتب
  )..١٨٨ص(الإثبات المدني،



بالعلل والأسباب، ويوقعون عليه، ويصدقه القاضي، بعد تقديمه مع المستند المتنـازع            
 )505 (.عليه إلى المحكمة

   شهادة الشهود -٢
دليل آخـر جـاز     فإذا لم يتيسر المضاهاة والتطبيق للمحكمة، ولم يكن للتمسك بالسند             

إثبات الإمضاء أو البصمة أو الخط عند الإنكار بواسطة شهادة الـشهود الـذين يؤكـدون            
 )506 (مشاهدتهم للخصم وهو يقوم بكتابة السند أو بتوقيعه على السند بإمضائه أو بـصمته،             

فإذا ثبت ذلك فلا حاجة لشهادتهم بأصل الحق، فالمقصود بالشهادة هنـا إظهـار إن كـان             
و البصمة ملفقاً أو صادراً حقيقة من الشخص المنكر له، ويضع الشهود توقيعهم             الإمضاء أ 

   )507(.على الورقة المقتضى تحقيقها
   المضاهاة وشهادة الشهود معاً -٣

فإن اشتبه الأمر على المحكمة أمرت بالتحقيق حول صحة الخط أو التوقيع عن طريق                
 شيء من ذلك فإن كان له طريـق آخـر    فإن لم ينتج)508(أهل الخبرة وشهادة الشهود معاً؛   

    )509(.إلا فلا تسمع دعواه لعدم وجود الدليل على صحتهاوللإثبات سلكه 
  
  
  
   -: نتيجة التحقيق التي قامت بها المحكمة-

  -:يترتب على نتيجة التحقيق التي قامت بها المحكمة صورة من الصور التالية  
  -:)ادعاء التزوير والإنكار (ثبوت صحة الادعاء  - أ

إذا ثبت للمحكمة اختلاف الخطين أو البصمتين من خلال تحقيق الخطـوط أي        
ثبوت صحة الإنكار وعدم صحة السند فعلى المحكمة أن تقرر إلغاء الـسند غيـر        

  )510 (.الرسمي الذي تم إنكاره، والسير في الدعوى بالطرق الشرعية

                                                
  ).٧٦، ٧٥ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، :الظاهر،راتب) 505(
 ١٢مجموعة القوانين الفلسطينية الجزء العاشر قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم           :  سيسالم وآخرون  )506(

المؤقـت  ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة       : الدغمة؛  )١٣٥(،)٦١(م المادة   ١٩٦٥لسنة  
  ).١٩ص(،)١١٢(مادة 

  ).١٠٤-١٠٣ص(طرق القضاء في الشريعة الإسلامية،:  إبراهيم)507(
القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي      :؛ هاشم )١٠٤ص(طرق القضاء في الشريعة الإسلامية،    : إبراهيم)508(

  ).٢٥٨ص(والأنظمة الوضعية،
  ).١٠٤ص(طرق القضاء في الشريعة الإسلامية،: إبراهيم)509(



  -:ثبوت صحة السند وعدم صحة الإنكار - ب
خطين أو البصمتين أي عدم ثبوت صـحة الإنكـار          إذا ثبت للمحكمة اتحاد ال      

وثبوت صحة السند فعلى المحكمة اعتبار السند حجة على المنكر، وتحكم المحكمة            
 .)511( في القانون،ةعلى المنكر غرامة مالية مقدر

 -:ما يترتب على رجوع المنكر عن إنكاره

 الحالـة   للمنكر الرجوع عن إنكاره قبل إجراء عملية تحقيق الخطوط، في هذه            
لا يتعرض للحكم عليه بغرامة مالية، إلا إذا ثبت أنه قصد بإنكاره الكيد لخـصمه               

  )512 (. أمد التقاضي في الدعوىةأو إطال
   الطعن بالتزوير في البينة الخطية غير الرسمية-:ثانياً

دعاء التزوير في البينة الخطية الرسمية نفس الإجـراءات         اإن الإجراءات المتبعة في       
ا تخالف البينـة    من لابد من بيانه   ا في البينة الخطية غير الرسمية، ولكن توجد حالت        المتبعة

  -:الخطية الرسمية وهما
  قبل الطعن فيها بالإنكار-:الحالة الأولي

فالشخص المنكر للبينة الخطية غير الرسمية المقدمة من خصمه لتكون حجة عليه في               
  -:الدعوى أن يسلك إحدى طريقين

 فيترتب عليها في هذه الحالة على الخصم المتمـسك بالـسند            الطعن بالإنكار  -١
 .المطعون فيه إقامة الدليل على صحتها

 البرهـان علـى     ا كان واثقاً من صحة ادعائه ولديه      الطعن بادعاء التزوير إذ    -٢
 )513(. على التزويرةذلك، فعليه في هذه الحالة إقامة البين

  بعد الطعن بالإنكار-:الة الثانيةالح    
عد الإنكار وتحقيق الخطوط وفصل القضاء بصحة التوقيع أيجوز الطعن بالتزوير           أما ب   

  -:أم غير جائز فقد اختلف في ذلك أهل القانون على أربعة آراء

                                                                                                                                       
م ١٩٦٥ لـسنة  ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      مجموعة القوانين الفلسطينية،    :نسيسالم وآخرو )510(

المؤقت مـادة   ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة       : الدغمة؛  )١٣٥-١٣٤ص(،)٦٠(المادة  
  ).١٩ص(،)١١١(
م ١٩٦٥ لسنة   ١٢ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم    ية،  مجموعة القوانين الفلسطين  : سيسالم وآخرون )511(

المؤقـت  ٢٠٠٤مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة     : الدغمة؛  )١٣٥-١٣٤ص(،)٦٢،  ٦٠(المادة  
  .؛ الظاهر)١٩ص(،)١١١(مادة 

  )..١٩٠ص(شرح أحكام قانون الإثبات المدني،:العبودي،عباس)512(
  ).١٠٨ص(طرق القضاء في الشريعة الإسلامية،: إبراهيم)513(



  . ذهب إلى جواز الطعن بالتزوير بعد حصول الإنكار، وفي جميع الأحوال:الرأي الأول
 ـفي أمر قد    وير احتراماً للقضاء     ذهب إلى أنه لا تسمع دعوى الطعن بالتز        :الرأي الثاني  بق س

الإجراءات المتبعة في حالة الطعن بـالتزوير       لأن  الفصل فيه وحاز قوة في الشيء المقضي، و       
  )514(.المتبعة في حالة تحقيق الخطوطنفسها هي 

 ذهب إلى إباحة الطعن بالتزوير إذا كان يتناول وقائع جديدة لم يسبق أن تناولها :الرأي الثالـث  
  .الذي جرى عند الإنكارالتحقيق 

ذهب أن حصول الإنكار أو سلوك طريق ادعاء التزوير لا يعدو أي منهمـا أن                :الرأي الرابع 
التزوير مـن  ادعاء   في ذات موضوع الدعوى، فالسير في تحقيق الإنكار أو            دفاع يكون وسيلة 

إذا ما اطمأنـت    قبيل تمحيص الدليل المطروح أمام المحكمة فلها أن تأخذ بهذا الدليل أو بذلك              
الادعـاء  واقتنعت به، وعليه فلا يترتب ضرر على أصحاب الشأن فـي أن يـسلك طريـق                 

بالتزوير بعد حصول الإنكار ما دامت المحكمة لم تحسم النزاع الذي حصل بشأنه الإنكـار أو                
الادعاء بالتزوير، أما إذا حسمت المحكمة النزاع الذي ثار بين الخصوم بشأن الورقة المطعون              

يها بالإنكار أو التزوير بأن قضت بصحتها أو عدمها، فقد جاز قضاؤها هـذا قـوة الـشيء                  ف
المحكوم فيه، ويخرج من ولايتها بمجرد النطق بالحكم، ما لم يتناول الطعن بـالتزوير وقـائع                

  )515( .جديدة
  -:الترجيح
نكـار   القائل بجواز الطعن بالتزوير بعد حصول الإ      الرأي الأول  والذي أراه راجحاً هو     

؛ لأن ادعاءه بتزوير السند المقدم في الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيام الدعوى             في جميع الأحوال  
أمام محكمة الاستئناف، وأن الطعن بالتزوير جائز بطلب عارض في أية حالة تكـون عليهـا                
 الدعوى الأصلية، وما مسألة التزوير في حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً علـى مـستندات              

  .الدعوى، وليست من قبيل الطلبات الجديدة التي يمتنع تقديمها لأول مرة في الاستئناف
وهذا ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبـق بقطـاع غـزة فـي                  
يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم إعـادة المحاكمـة وتـدقيق              ") ١٩٩(المادة

، وذلك خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريخ انتهـاء مـدة             الإعلامات الشرعية التي صارت قطيعة    
الاستئناف إن كان حضورياً، ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة والاستئناف إن كـان غيابيـاً،               

                                                
أصــول المرافعــات :؛ العمروســي)١٠٨ص(اء فــي الـشريعة الإســلامية، طــرق القــض: إبـراهيم )514(

  ).٧٥٠ص(الشرعية،
  ).٧٥١، ٧٥٠ص(أصول المرافعات الشرعية،:العمروسي)515(



ومن تاريخ الحكم بتزوير الأوراق أو ظهورها، إذا كان الحكمان المتناقضان صـادرين مـن               
  )516("ثانيمحكمتين يقدم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم ال

وهذا الرأي هو الذي رجحه المستشار أنـور العمروسـي فـي كتابـه أصـول المرافعـات                  
  )517(.الشرعية

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثالثالفصل 
 

                                                
م ١٩٦٥ لسنة   ١٢قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      ية،  مجموعة القوانين الفلسطين  : سيسالم وآخرون )516(

  ).١٥٢ص(،)١٩٩(المادة 
  ).٧٦١، ٧٦٠ص(،افعات الشرعيةأصول المر: العمروسي)517(



تطبيقات البينة الخطية في المحاكم الشرعية              
  بقطاع غزة

 
  : المبحث الأول

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

   الأول المبحث



 
  تطبيقات البينة الخطية تتعلق بالمهر

 
  
  

  : المطلب الأول 
   

  

  :المطلب الثاني 
   

  : لثالمطلب الثا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول



  عفش البيت
  عفش بيت: نوع القضية

  .قرار والبينة الخطيةالإ: الأسباب الثبوتية
م سكان رفح    .قاضي الشرعي برفح حضر المكلف شرعاً م      ال ىفي المجلس المعقود لد     

 ـ   )أي قضية سابقة  ( معروف لدى هذه المحكمة بخصوص سابق      و  . ، وكيلاً عن المدعيـة هـ
بموجب سند وكالة مصدق ومنظم حسب الأصول ومستوفي لرسم الإبراز حفـظ فـي ملـف                

 ـ  الدعوى، ونودي على   خ وهو مكلف شرعاً ومعـروف الـذات بخـصوص         . المدعى عليه ه
  .سابق وطلبا إجراء المقتضى الشرعي

  القاضي     الكاتب   المدعى عليه           ةوكيل المدعي
م هي زوجة ومدخولة بـصحيح العقـد     . إن موكلتي م    : ادعى وكيل المدعية عن موكلته قائلاً     

حاضر، ولا تزال الزوجية الصحيحة الشرعية      الشرعي إلى المدعى عليه هـ،خ المذكور هذا ال       
قائمة بينهما حتى الآن، وهي ليست مطلقة منه انقضت عدتها ولا ناشزة عن طاعته وأن ذمته                 
مشغولة بها تابع مهرها المعجل عفش البيت وقدره ألف دينار أردنيٍ، وقد طالبته بـه فـامتنع                 

ة الحكم لموكلتي على المـدعى     بدون وجه حق ولا وجه شرعي لذا أطلب من محكمتكم الموقر          
عليه بتابع مهرها المعجل المدعى به المذكور، وأمره بدفعه وتسليمه لها، وتـضمينه الرسـوم               

  .والمصروفات القانونية وسؤاله عن ذلك بإجراء المقتضى الشرعي
         الكاتب         وكيل المدعية

  القاضي  
جلسة أخرى للإجابة عن موضوع     أطلب إمهالي إلى    :بسؤال المدعى عليه عن هذه الدعوى قال      

، وفهـم ذلـك وكيـل    __الساعة___ بتاريخ__ الدعوى فتقرر ذلك، وأجلت الدعوى إلى يوم        
  المدعية والمدعى عليه في المجلس وحررـــ

   القاضي          الكاتب     المدعى عليه    وكيل المدعية 
  ى الشرعيفي الوقت المعين حضر وكيل المدعية والمدعى عليه وطلبا إجراء المقتض

   القاضي          الكاتب     المدعى عليه    وكيل المدعية 
بسؤال وكيل المدعية عن ادعائه بطلبه قيمة عفش البيت بألف دينار أردنـي، حيـث أن عقـد        

حصل خطاً مـن الكاتـب      : الزواج يفيد بقيمة عفش البيت وقيمته خمسمائة دينار أردني، فقال         
لب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة عفش البيـت المـذكور    والحقيقة أنه خمسمائة دينار أردنياً أط     

  .إلى موكلته المدعية وإجراء المقتضى الشرعي
   القاضي          الكاتب     المدعى عليه    وكيل المدعية 



بسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعية وما عدله وكيل المدعية في طلبه عفش البيـت فقـال             
عية بيني وبين المدعية حتى الآن وانـشغال ذمتـي          أصادق على قيام الزوجية الصحيحة الشر     

بقيمة عفش البيت وقدره خمسمائة دينار أردني، ولا زالت ذمتي مشغولة به، ولا أستطيع دفـع          
المبلغ المذكور حيث أنني لا أعمل، بإمكانها استلام أثاث من أثاث البيت بقيمة المبلغ المذكور،               

  .وأطلب إجراء المقتضى الشرعي
   القاضي          الكاتب     المدعى عليه    ة وكيل المدعي

إن عقد الزواج يلزم المدعى عليه بدفع قيمة عفش البيـت وقـدره             : بسؤال وكيل المدعية قال   
خمسمائة دينار أردني، وأطلب قيمة عفش البيت، وليس كما ذكر المدعى عليه أثـاث البيـت،                

 ٦٨٣٠٠ثيقة عقد الزواج رقـم      وعليه أكلف وكيل المدعية بإبراز عقد الزواج من يده فأبرز و          
تـداعيين  إجراء عقد الزواج بين الم    الصادرة عن محكمة رفح الشرعية وبالاطلاع عليها تبين         

المذكورين على مهر معلوم ومؤجل وعفش بيت قيمة العفش خمسمائة دينار أردني، والوثيقـة              
مدعى عليـه   أصل مستوفاة لرسم الإبراز حفظت في ملف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية وال           

ولتوفر أسباب الحكـم أعلنـت ختـام هـذه     ه وعليه افكررا ما سبق فقالا لا شيء جديد يضيف     
  :المحكمة أصدرت القرار التالي

  
  رارـــــــــــــــالق          

بنــاء علــى الــدعوى والطلــب والإقــرار والبينــة الخطيــة الرســمية وعمــلاً بــالمواد 
 من قـانون حقـوق      ٤٧شرعية، والمادة    من قانون أصول المحاكمات ال     ١٦،١٨،٧٨،٣٩،٤٨

العائلة فقد  حكمت للمدعية المذكورة على المدعى عليه المذكور بتابع مهرها المعجل وقـدره               
خمسمائة دينار أردني، وأمرته بدفع ذلك لها اعتباراً من تاريخـه أدنـاه وضـمنته الرسـوم                 

ستئناف والطعن فهـم حـضورياً   والمصروفات القانونية حكماً وجاهياً بحق المتداعيين قابلاً للا    
ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيـذ        "وكيل المدعية والمدعى عليه الحاضرين في مجلس        

أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باسـتعمال                  
  ."القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون

   القاضي          الكاتب     عليهالمدعى     وكيل المدعية 
  :تعليق وتحليل

 فيها بأسـباب  ت قد فصل أن المحكمةمن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد و  
المدعى عليه على قيـام الزوجيـة الـشرعية          حيث اعترف    التام، الإقرار    أساسية وهو  ثبوتيه

 دينـار  ةبيت وقدرها خمسمائالصحيحة بينهما حتى الآن، وما تزال ذمته مشغولة بقيمة عفش ال       



أردنياً، ولكنه لا يستطيع دفع المبلغ المذكور حيث لا عمل له فاستعاض بقوله بإمكانها اسـتلام              
أثاث من أثاث البيت بقيمة المبلغ المذكور، ولكن المحكمة كلفت وكيل المدعية بـإبراز البينـة                

ام الزوجية الـشرعية الـصحيحة       المتمثلة بوثيقة عقد الزواج الأصلية تبين قي       ةالخطية الرسمي 
بينهما حتى الآن على مهر معلوم ومؤجل وعفش بيت أي تابع مهرها المعجل وقدره خمسمائة               
دينار أردنياً بناء على ذلك حكمت المحكمة باستحقاق قيمة عفش البيت مـن المـدعى عليـه،                

  .وأمرته بدفع ذلك لها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  ؤجل مهر م

  مهر مؤجل: نوع القضية
  .البينة الخطية الرسمية: الأسباب الثبوتية

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي محكمة رفح الشرعي حضرت المدعيـة المكلفـة          
  .شرعاً المذكورة سكان رفح معروفة بالذات لدى هذه المحكمة في دعاوى سابقة

  القاضي       الكاتب          المدعية
ى عليه المذكور من سكان رفح فلم يحضر ولم يجب ولم يرسل وكيلاً عنـه               نودي على المدع  

ولم يبد للمحكمة معذرة مشروعة مع أنه بلغ بإعلان الخصوم حسب الأصول، وبطلب المدعية              
أنني كنت زوجـة ومدخولـة   "تقرر رؤية الدعوى بحقه غيابياً، وادعت المدعية المذكورة قائلة   

ى عليه المذكور، وقد طلقني طلقة واحدة رجعية لـدى هـذه            بصحيح العقد الشرعي إلى المدع    
 صـ أساس ــوقد انقضت عدتي منه بوضع الحمل بتاريخ ــــ            -المحكمة بتاريخ ــ    

دون أن يراجعني إلى عصمته وعقد نكاحه أثناء عدتي منه، وبذلك أكدت أني قـد بنـت منـه        
ئة دينـار أردنـي حـل       بينونة صغرى، وإن لي في ذمته مهري المؤجل وقدرة ألف وخمسما          

واستحق بانقضاء عدتي منه، وقد طالبته به فامتنع بدون حق ولا وجه شرعي لـذلك أطلـب                 
الحكم لي عليه بمهري المؤجل بقـدرة المـذكور، وأمـره بدفعـه لـي وتـضمينه الرسـوم             

  .والمصروفات القانونية وإجراء المقتضى الشرعي
  القاضي         الكاتب         المدعية 

ثبات دعواها بالوجه الشرعي فطلبت إمهالها إلى جلسة أخـرى، فتقـرر ذلـك          كلفت المدعية إ  
وأجلت الدعوى إلي يوم ــ بتاريخ ـــالساعةـــ ، وفهم ذلك لها في المجلس حرر في               

  .ــــ
  القاضي         الكاتب         المدعية 



 وفي الوقت المعين نودي على المتداعيين المذكورين فحضرت المدعية المذكورة ولم يحـضر            
  . الشرعيىالمدعى عليه المذكور فطلبت إجراء المقتض

  القاضي         الكاتب         المدعية 
بسؤال المدعية عما أمهلت لأجله أجابت قائله إنني أمهلت من أجل إثبـات دعـواي بالوجـه                 
الشرعي فأبرزت من يدها صورة طبق الأصل لوثيقة عقد الزواج رقم ــــ  صادرة عـن                

خ ــــ، تفيد إجراء عقـد الـزواج الـصحيح الـشرعي بـين         محكمة رفح الشرعية بتاري   
المتداعيين المذكورين بإيجاب وقبول صحيحين شرعيين على المأذون الشرعي هــ،و علـى          

 مؤجله ألف وخمسمائة دينار أردنـي وتوابـع         يمهر معلوم معجله ألف وأربعمائة دينار أردن      
معجل كما أبرزت من يدها صـورة        قيمة عفش بيت تابع المهر ال      يقدرها خمسمائة دينار أردن   

طبق الأصل عن شهادة طلاق رقم ــــ  ، صادرة عن محكمة رفح الـشرعية ـــــ                  
سجل ــــ  ، صـ ــــ  ، عــ ــــ  ، تفيد طـلاق المدعيـة المـذكورة مـن      
المدعى عليه المذكور طلقة واحدة رجعية بعد الدخول كما أبرزت من يدها تبليغاً عـن مولـد                 

 قسم الولادة بتاريخ ــــ  يفيد تولد الصغيرة بـين           يستشفى غزة الأوروب  حي صادر عن م   
المدعية والمدعى عليه المذكورين بتاريخ ــــ  والمبرزات جميعهـا موقعـة ومـصدقة              
ومستوفاة لرسم الإبراز حسب الأصول وخالية من شائبتي التصنيع والتزوير حفظت في ملـف       

  .الدعوى
  يالقاض         الكاتب         المدعية 

 مـن قـانون     ١٥٥ بالمادة   وعليه فقد أفهمت المدعية المذكورة انتهاء المحاكمة وذلك عملاً        
  :أصول المحاكمات الشرعية وثبوت ما يوجب الحكم وأصدرت القرار التالي

  القرار          
، ٤٨،  ٤٦،  ٤٥،  ١٨،  ١٦بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية وعملاً بـالمواد           

 مـن قـانون حقـوق     ٤٩،  ٤٨ون أصول المحاكمات الشرعي، والمادتين       من قان  ١٥٩،  ١٥٥
العائلة فقد حكمت للمدعية المذكورة على مطلقها المدعى عليه المذكور بمهرها المؤجل وقدرة             
ألف وخمسمائة دينار أردني المنشغلة به ذمته والمقيد في وثيقة عقد الزواج رقم ـــــ  ،                 

يخه أدناه وضمنته الرسوم والمـصروفات القانونيـة حكمـاً          وأمرته بدفعه لها اعتباراً من تار     
وجاهياً بحقها قابلاً للاستئناف، وغيابياً بحقه قابلاً للاعتراض والاسـتئناف فهمتـه لهـا فـي                

ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلـى كـل                 " المجلس  
ستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقـاً         سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو با        

  . وحرر ــــ  ."للقانون
  القاضي          الكاتب         المدعية 



  :تعليق وتحليل
ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة قد حكمت للمدعية على                

مسمائة دينـار   مطلقها المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء بمهرها المؤجل وقدره ألف وخ           
صورة طبـق   أردنياً، وذلك عن طريق إبراز البينة الخطية الرسمية المتمثلة بوثيقة عقد الزواج   

الأصل تفيد قيام الزوجية الشرعية الصحيحة بينهما ومبينة مهرها المؤجل المذكور، وشـهادة             
 واحدة  تفيد طلاق المدعية المذكورة من المدعى عليه المذكور طلقة         طلاق صورة طبق الأصل   

دون أن يراجعها إلى عصمته، وانقضت عدتها الشرعية بوضـع الحمـل             رجعية بعد الدخول  
فانقلبت الطلقة إلى بائنة بينونة صغرى، وتبليغ عن مولود حي متولد من المدعيـة والمـدعى                

  .عليه، وأمرته بدفع ذلك لها لانشغال ذمته بها
  
  

  
  المطلب الثالث
  مهر مؤجل

  .مهر مؤجل: نوع القضية
  .البينة الخطية واليمين الشرعية: الأسباب الثبوتية

المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي محكمة رفح الشرعي حضر المكلف شرعاً مـن              في  
سكان غزة وكيلاً عن المدعية المذكورة بموجب سند وكالة مصدق ومنظم حـسب الأصـول               

ــــ  حفظ في ملف     ومستوف لرسم الإبراز وهو صادر من محكمة الشيخ رضوان بتاريخ           
الدعوى، ونودي على المدعى عليه لم يحضر ولم يجب ولم يرسل وكيلاً عنه ولم يبد للمحكمة                
معذرة مشروعة مع أنه بلغ إعلان الخصوم حسب الأصول وبطلب وكيل المدعية تقرر السير              

  .بحقه غيابياً وطلب إجراء المقتضى الشرعي
                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 

  القاضي  
أطلب إمهالي إلى جلسة أخرى فتقـرر ذلـك،         " كلف وكيل المدعية تقرير دعوى موكلته فقال        

وأجلت الدعوى إلى يوم الثلاثاء وفق ــــ  الساعة الثامنة صباحاً وفهم ذلك وكيل المدعية               
  .الحاضر في المجلس وحرر وفق ــــ  



                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 
  القاضي  

في الوقت المعين حضر وكيل المدعية المذكور ونودي على المدعى عليه المذكور فلم يحضر              
  .وطلب إجراء المقتضى الشرعي

                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 
  القاضي  

كلف وكيل المدعية تقرر دعوى موكلته فقال أعرض لفضيلتكم أن موكلتي المدعية المـذكورة              
ومدخولة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليه المذكور الغائـب عـن هـذا              كانت زوجة   

المجلس وقد طلقتها بتاريخ ــــ  لدى محكمة الشيخ رضوان طلقة واحدة رجعيـة حـال                
غيابها وقد انقضت عدتها الشرعية منه بثلاث حيض كوامل طهرت من الحيضة الثالثة بتاريخ              

د نكاحه أثناء عدتها الـشرعية منـه، وبـذلك     ــــ  دون أن يرجعها إلى عصمته وعق    ١٩
 حل  يتكون قد بانت منه بينونة صغرى وإن لها في ذمته مهرها المؤجل وقدرة ألفا دينار أردن               

واستحق بانقضاء عدتها الشرعية من ولا زالت ذمته مشغولة به حتى الآن وقد طالبته بدفعـه                
مـن محكمـتكم المـوقرة الحكـم     وتسليمه لها فامتنع بدون حق ولا وجه شرعي لذلك ألتمس           

لموكلتي المذكورة بمهرها المؤجل بقدره المذكور وأمره بدفع ذلـك لهـا وتـضمينه الرسـوم        
  .والمصروفات القانونية وإجراء المتقضى الشرعي

                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 
  القاضي  

لته فأبرز من يده صورة عقـد   كلفت وكيل المدعية نظراً لغياب المدعى عليه إثبات دعوى موك         
الزواج الصادر من محكمة الشيخ رضوان، وبالاطلاع عليها تبين أنها تتضمن إجـراء عقـد               
الزواج بين المدعية المذكورة والمدعى عليه المذكور بتاريخ ــــ  لدى محكمـة الـشيخ               
 رضوان الشرعية بوثيقة ذات رقم ــــ  على مهر معلوم معجله ألفان ومئتـان وخمـسون      
ديناراً أردنياً ومؤجله ألفا دينار أردني، وقد جرى العقد بإيجاب وقبول صـحيحين علـى يـد                 
المأذون الشرعي والوثيقة صورة طبق الأصل مصدقة منظمة حسب الأصول ومستوفاة لرسم             
الإبراز حفظت في ملف الدعوى كما أبرز من يده صورة شهادة طلاق صادرة مـن محكمـة                 

 بالاطلاع عليها تبين وقوع طلقة واحدة رجعية بعد الـدخول           ٤٢١٧الشيخ رضوان ذات الرقم     
، صــ  ١وحال غياب الزوجة وانتهاء العدة بين المتداعيين المذكورين بتاريخ ــــ  سجل       

ــــ  ، عدد ــــ  ، والشهادة صورة طبق الأصل ومستوفاة لرسم الإبـراز مـصدقة                 
لمدعية بإحضار موكلته لحلـف  ومنظمة حسب الأصول حفظت في ملف الدعوى، كلف وكيل ا     

اليمين الشرعية المطلوبة وذلك نظراً لغياب المدعى عليه فقال أطلب إمهالي إلى جلسة أخـرى      



فتقرر ذلك، وأجلت الدعوى إلى يوم الأربعاء ــــ  الساعة الثامنة صباحاً وفهم ذلك لوكيل               
  .المدعية في المجلس وحرر ــــ  

                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 
  القاضي  

في الوقت المعين حضرت المدعية من سكان غزة وهي مكلفة شرعاً ومعروفه الـذات لـدينا                
بخصوص سابق، ونودي على المدعى عليه المذكور فلم يحضر ولم يجـب وطلبـت إجـراء                

  .المقتضى الشرعي
                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 

  القاضي  
 على المدعية وصادقت على جميع ما قرره وكيلها في الجلسة الماضية            وقد تلي ضبط التداعي   

حرفاً بحرف بسؤالها عن استعدادها لحلف اليمين الشرعية بعد تصويرها لها وتحـذيرها مـن               
واالله العظـيم  ( مغبتها ثلاث مرات فقالت إنها مستعدة لحلف اليمين الشرعية فحلفتهـا بقولهـا         

ة من المدعى عليه المذكور الغائب عن هذا المجلس قد انقضت           المنتقم الجبار أن عدتي الشرعي    
منه بثلاث حيض كوامل طهرت من الحيضة الثالثة والأخيرة بتاريخ ــــ  واالله على مـا                

  ).أقول شهيد حلفاً شرعياً
                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 

  القاضي  
بت مصادقة على جميع ما تم ضبطه وقالـت         بسؤال المدعية عن أقوالها السابقة والأخيرة فأجا      

 ١٥٥مكررة ما سبق وقالت لا شيء جديد أضيفه وعليه ولتوفر أسباب الحكم وعملاً بالمـادة                
من قانون أصول المحاكمات الشرعية أعلنت ختام هذه المحكمة فهمـت ذلـك فـي المجلـس        

  :وأصدرت التالي
  
  
  
  
  

  رارــــــــــالق
، ١٨، ١٦نة الخطية الرسمية واليمين الشرعية وعملاً بـالمواد      بناء على الدعوى والطلب والبي    

 من قانون حقوق    ٤٩،  ٤٨، من قانون أصول المحاكمات الشرعية والمادتين        ١٥٩،  ١١٣،  ٤٦
العائلة فقد حكمت للمدعية المذكورة على المدعى عليه المذكور بمهرها المؤجل وقـدرة ألفـا               



 من تاريخه أدناه وضمنته الرسـوم والمـصروفات         دينار أردني وأمرته بدفع ذلك لها اعتباراً      
القانونية حكماً وجاهياً بحق المدعية قابلاً للاستئناف والطعن غيابياً بحق المدعى عليـه قـابلاً               

يجب على الجهة التـي     "المجلس  للاعتراض والاستئناف والطعن فهمته للمدعية الحاضرة في        
 وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه          يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها        

  .حرر في ــــ  ."ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون
                       الكاتب          ةالمدعيوكيل 

  القاضي  
  :تعليق وتحليل

ية علـى   ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة قد حكمت فيها للمدع                
مطلقها المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء بمهرها المؤجل وقدره ألف وخمسمائة دينـار أردنيـاً              
بوسيلة إثبات أساسية كلف بها وكيل المدعية بذلك، فأبرز من يده البينة الخطيـة الرسـمية المتمثلـة                  

هما ومبينـة مهرهـا     بوثيقة عقد الزواج صورة طبق الأصل تفيد قيام الزوجية الشرعية الصحيحة بين           
المؤجل المذكور، وشهادة طلاق صورة طبق الأصل تفيد طلاق المدعية المذكورة من المدعى عليـه               
المذكور طلقة واحدة رجعية بعد الدخول دون أن يراجعها إلى عصمته، ولإثبات انتهاء العدة الشرعية                

 ـ  استعانت المحكمة بوسيلة إثبات مكملة للتأكد والاطمئنان والاحتياط         ففي الحكم فوجـه للمدعيـة حل
المـرأة،  على انقضاء عدتها الشرعية لأن القول في انتهاء العـدة قـول             " الاستظهار"اليمين الشرعية   

 )٥١٨(فحلفت اليمين على انتهاء عدتها الشرعية فانقلبت الطلقة إلى طلقة بائنة بينونة صـغرى،             
  .وأمرته بدفع ذلك لها

   الثاني المبحث
 

  ية تتعلق بالرضاعةتطبيقات البينة الخط
 
  

                                                
إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقطاع عدتها بـالحيض، وادعـى   "علـى ) ٢٣٦(تنص المادة  )518(

الزوج عدم انقضائها، وأن له حق الرجعة تصدق المرأة بيمينها، وتخرج من العدة إن كانت المـدة تحتملـه،                   
جموعة القوانين الفلسطينية، قانون الأحوال الشخصية علـى   م: سيسالم"وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة      

 ).٣٨ص(مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، الجزء العاشر،



  

  : المطلب الأول 
   

  

  :المطلب الثاني 
   

  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  

  لمطلب الأولا
  أجرة رضاع

  .أجرة رضاع: نوع القضية
، واليمين  )الشهادة(البينة الخطية الرسمية، والبينة الشخصية      : الأسباب الثبوتية 

  . والإخبار) هاريمين الاستظ( الشرعية 
في المجلس المعقود لدينا في محكمة غزة الشرعية حضر المحامي الشرعي وكيلاً عن المدعية 

كان غزة الشيخ رضوان بموجب سند وكالة موقع بتاريخ ــــ  ومصدق ومستوف رسم 
لإبراز خالٍ من شائبتي التصنيع والتزوير، ونودي على المدعى عليه سكان جباليا فلم يحضر 

 يرسل وكيلاً عنه ولم يبد للمحكمة معذرة مشروعة وتم تبليغه إعلان الخصوم حسب ولم



الأصول وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى غيابياً فتقرر السير وطلب إجراء المقتضى 
  .الشرعي

              الكاتب          يةالمدعوكيل 
  القاضي 

زوجاً داخلاً بصحيح العقد الـشرعي      ادعى وكيل المدعية قائلاً إن المدعى عليه المذكور كان          
ـــــ   المدعية المذكورة وقد طلقها لدى المحكمة الموقرة طلقة واحدة رجعية بتـاريخ             إلى  

، وقد انقضت عدتها الشرعية بـثلاث حيـضات كوامـل وأعلنـت             ــــ     عدد   ٣٢سجل  
قد تولد  دون أن يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه أثناء عدتها، وكان           ــــ     بتاريخ   نتهاءهاا

 اضـنته عمره الآن ستة أشهر تقريباً، وهي ح      مضى من   لها على فراش الزوجية الشرعي ولد       
وهي أهل لهذه الحضانة صغير رضيع لا مال له، تركها المدعى عليه بـلا              وهو في حضنتها،    

أجرة رضاع مقابل لابنه المذكور وقد طالبته بالأجرة فامتنع بدون حق ولا وجه شـرعي لـذا           
 رضاع لها حسب حاله وأمثاله أمره بـدفع هـذه           ةحكمتكم الموقرة أمره بدفع أجر    ألتمس من م  

الأجرة لها وتضمينه الرسوم والمصروفات القانونية وأتعـاب المحامـاة وإجـراء المقتـضى              
  .الشرعي

   لقاضي         الكاتب        يةالمدعوكيل 
الي لـذلك فقـد   كلف وكيل المدعية بإثبات دعوى موكلته حسب الوجه الشرعي فقال أطلب إمه   

الساعة الثامنة صباحاً فأفهم ذلك وكيل المدعية حـرر  ــــ  أجلت الدعوى إلى يوم الثلاثاء  
  .ــــ  وفق 
   لقاضي         الكاتب          يالمدعوكيل 

  .في الوقت المعين حضر وكيل المدعية وطلب إجراء المقتضى الشرعي
   لقاضي         الكاتب          يالمدعوكيل 

 ـ         بسؤال وكيل المدعية     طلاع عليهـا   الاعما طلب به في الجلسة الماضية فأبرز شهادة طلاق ب
تبين صحة ومطابقة ما جاء في لائحة الدعوى شهادة أصلية مستوفية لرسم الإبراز حفظت في               

  .ملف الدعوى
   لقاضي         الكاتب          يالمدعوكيل 

 دعـوى مـوكلتي     طلب وكيل المدعية بإثبات باقي دعوى موكلته فأجاب قائلاً إنني أثبت باقي           
_______ و_____و______و______و_______بشهادة كل واحد من المكلفين شـرعاً        
بسؤاله عن اسـمه أجـاب      ____ داء الشهادة الشاهد  لأفقط ولا شاهد لي سواهم، وقد حضروا        

وصنعتي عامل والمدعية شقيقتي شهد لدينا منفرداً بمواجهة وكيل المدعية          ___ قائلاً أن اسمي    
واالله العظـيم أشـهد أن شـقيقتي    " عى عليه بعد أن حلف اليمين الشرعية بقولـه          وغياب المد 



المذكورة كانت زوجة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليه المذكور وقد طلقهـا بتـاريخ               
طلقة واحدة رجعية لدى محكمتكم الموقرة وقد انتهت عدتها الـشرعية مـن دون أن     ــــ    

 ولد عمره ستة أشهر تقريباً حضانتها تحت يدها الـصغير          منه أنجبتيرجعها إلى عصمته وقد     
الرضيع فقير لا ملك له ولا مال وتركها مطلقة بلا أجرة رضاعة مقابل إرضاعها ابنـه منـه                  

  .بدون حق ولا وجه شرعي هذه شهادتي أشهد بها وأوقع عليها
   الكاتب       وكيل المدعية        الشاهد 
  القاضي  

  .نفس ما ذكره الشاهد السابقوذكر ___ ونودي على الشاهد 
   الكاتب       وكيل المدعية        الشاهد 
  القاضي  

وبالإطلاع على شهادة الشهود تبين للمحكمة الموقرة أن شهادة كل واحد منهما منفرداً طابقـت           
مـن قـانون    ) ٨٣(شهادة الآخر، وأن شهادتهما قد طابقت دعوى المدعى، ولذا وسنداً للمـادة           

 ية قررت المحكمة الموقرة قبول شهادتهم، واعتبارها بينة شخـصية         أصول المحاكمات الشرع  
  .مقنعة

  القاضي               الكاتب   
يمـين  "ونظراً لغياب المدعى عليه عن مجلس القضاء كلفت المدعية حلف اليمـين الـشرعية             

أقسم باالله العظيم أنني كنـت زوجـة   "بعد تصويرها وتحذيرها مغبتها فحلفتها قائله     " الاستظهار
خولة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليه المذكور، وقد طلقني وانقضت عدتي بثلاث             ومد

دون أن يرجعني إلى عصمته وعقد نكاحـه  ــــ  حيضات كوامل، وأعلنت انتهائها بتاريخ     
أثناء عدتي، وكان قد تولد لي منه على فراش الزوجية الشرعي ولد مضى من عمره الآن ستة               

، والصغير لا مال له، وتركها المدعي عليه بـلا أجـرة            اضنتهر وأنا ح  أشهر تقريباً، وهو فقي   
رضاع مقابل لابنه المذكور، ولم يحلها على أحد ولم يحل بها أحداً علي وحلفت، واالله على ما                 

  "أقول شهيد
   القاضي                             الكاتب       المدعية 
 وعمـلاً  ، وحلف المدعية اليمين الشرعية  نظراً لغياب المدعى عليه عن مجلس القضاء      وعليه و 
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد تقرر انتخاب أهل الخبـرة كـلاً مـن                ١٠٣بالمادة  

وجميعهم من سكان غزة الذين حضروا وبالتحقق مـنهم عـن     ___ و______و_________
 شـهرياً  ةير أردنينها عشرة دنانأ المطلوبة للمدعية المذكورة وقد أخبروا    ةمقدار أجرة الرضاع  

  .مقابل إرضاعها للصغير المذكور وهي أجرة الحال والأمثال إخباراً شرعياً



     الكاتب       مخبر    مخبر    مخبر  
  القاضي  

 ولتوفر أسباب الحكم وبسؤال وكيل المدعية عن أقواله السابقة فكرر ما سبق وقـال لا شـيء     
أعلنت ختـام   ول المحاكمات الشرعية    من قانون أص  ) ١٥٥(جديد أضيفه وعليه وعملاً بالمادة      
  :المحاكمة وأصدرت القرار التالي

  رارــــــــالق
 واليمـين   )الـشهادة (بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية والبينـة الشخـصية            

 من قـانون أصـول      ١٠٣،  ٣٩،  ٣٨،  ١٨،  ١٦ وعملاً بالمواد    والإخبار) الاستظهار(الشرعية
 من قانون الأحوال الشخصية فقد حكمـت للمدعيـة          ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٦٩المحاكمات الشرعية   

 شـهرياً   ةالمذكورة على مطلقها المدعى عليه المذكور بأجرة رضاع قدرها عشرة دنانير أردني           
أو ما يعادلها بالنقد المتداول مقابل إرضاعها لابنها المذكور المتولد لها مـن المـدعى عليـه                 

ع ذلك لها وإذنها بالاستدانة والصرف والرجوع عليـه بمـا     اعتباراً من تاريخه أدناه وأمره بدف     
يتراكم من الأجرة وضمنته الرسوم والمصروفات القانونية وأجرة أتعاب المحاماة حكماً وجاهياً            
عن المدعية قابلاً للاستئناف غيابياً عن المدعى عليه قابلاً للاعتراض والاستئناف أفهم وكيـل              

جهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلـب منهـا             يجب على ال  "المدعية في المجلس    
وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منهـا              

  . حرر في ــــ  ."ذلك طبقاً للقانون
  القاضي        الكاتب           وكيل المدعية
  :تعليق وتحليل

نا نجد أن المحكمة قد حكمت فيها للمدعية        ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدي        
على مطلقها المدعى عليه بأجرة رضاع قدرها عشرة دنانير أردنية شهرياً مقابـل إرضـاعها               
لابنها المتولد لها من المدعى عليه وذلك بعد أن كلفت المحكمة وكيل المدعية بإبراز ما في يده                 

 الطلاق الأصلية التي تفيد أنها كانت زوجـاً         من إثباتات فأبرز البينة الخطية المتمثلة في شهادة       
ومدخولة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليه، وقد طلقها طلقة واحدة رجعيـة وانقـضت          

ــــ  دون أن يراجعها إلى      بثلاث حيضات كوامل وأعلنت انتهائها بتاريخ       عدتها الشرعية   
 دعواها بشهادة الـشهود الـذين   عصمته، فانقلبت الطلقة إلى بائنة بينونة صغرى، وأثبتت باقي     

وهو رضيع  عمره ستة أشهر تقريباً     صغيراً   اً منه ولد  أنجبت شهدوا منفردين لدى المحكمة أنها    
ا ابنـه  فقير لا ملك له ولا مال وتركها مطلقة بلا أجرة رضاعة مقابل إرضاعه           تحت حضانتها   

اء قررت المحكمة   منه بدون حق ولا وجه شرعي، ولكن لغياب المدعى عليه عن مجلس القض            



توجيه يمين الاستظهار إلى المدعية فحلفته، وكذلك لغياب المدعى عليه عن مجلـس القـضاء               
تقدير النفقة المراد دفعها للمدعية عن طريق انتخاب أهل الخبـرة لتقـديرها،              قررت المحكمة 

  .وأمرته بدفع ذلك لها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الثانيالمطلب 
   مشاهدة ولد

  مشاهدة ولد: يةنوع القض
  )الشهادة( البينة الخطية الرسمية والبينة الشخصية: الأسباب الثبوتية

في الوقت المعين حضر المدعي ونودي على المدعى عليها فلم تحضر بالاطلاع على ملـف                
الدعوى وجد أن المدعى عليها لم تبلغ بإعلان الخصوم وذلك لعدم وضوح العنوان، وبـسؤال               

إنها تسكن برفح ــــ وعليـه قـررت تبليـغ    : ن المدعى عليها قالالمدعى عليه عن عنوا   
المدعى عليها المذكورة بإعلان خصوم جديد على العنوان المذكور من قبل المـدعى وأجلـت          

  _يوفهم ذلك للمدعى الحاضر حرر ف_ الساعة_  بتاريخ-الدعوى إلى يوم
  القاضي          الكاتب         يالمدع

    أنا قاضي محكمة رفح حضر المدعي ونودي على المـدعى    في المجلس الشرعي المعقود لدي 
عليها المذكورة فلم تحضر ولم تجب ولم ترسل وكيلاً عنها، ولم تبد للمحكمة معذرة مشروعة                
مع أنها بلغت إعلان الخصوم حسب الأصول وبطلب المدعي تقرر السير بحقها غيابياً وطلـب     

  .إجراء المقتضى الشرعي
  القاضي       الكاتب          يالمدع

أعرض لفضيلتكم أن المدعى عليها المذكورة الغائبة عـن         : ادعى المدعى المذكور دعواه قائلاً    
هذا المحل هي زوجتي ومدخولة بصحيح العقد الـشرعي، ولا تـزال الزوجيـة الـصحيحة                
الشرعية قائمة بيننا حتى الآن، وقد تولد لي منها على فراش الزوجية الصحيحة الشرعية ولـد          

بعون يوماً حي يرزق في حضانة والدته المدعى عليهـا المـذكورة، وقـد طالبـت         وعمره أر 
بمشاهدة ابني فامتنعت بدون حق ولا وجه شرعي أطلب الحكم لـي عليهـا بمـشاهدة ابنـي                  

  .المذكور، وعدم معارضتي في المشاهدة وإجراء المقتضى الشرعي
  القاضي         الكاتب          يالمدع

كلف المدعي المذكور بإثبات دعواه فقال أطلب إمهالي إلى جلـسة  وعليه بغياب المدعى عليها أ 
، وأفهم ذلك للمدعى الحاضر في      _الساعة_ وفق_ أخرى فتقرر ذلك وأجلت الدعوى إلى يوم        

  .__المجلس وحرر في
  القاضي         الكاتب          يالمدع

تحـضر  في الوقت المعين حضر المدعى المذكور ونودي على المدعى عليها المذكورة فلـم              
  .وطلب إجراء المقتضى الشرعي

  القاضي         الكاتب          يالمدع



وبسؤال المدعى عما كلف به في الجلسة الماضية فقال إني أثبت دعواي بوثيقة عقـد الـزواج         
ذات الرقم ــــ  وأبرزها في يده وبالإطلاع عليها تبين أنها تتضمن إجـراء عقـد زواج                 

بإيجاب وقبول صحيحين شرعيين، وهي صورة طبـق        المتداعيين المذكورين على مهر معلوم      
وهـي  _ الأصل صادرة من محكمة رفح الشرعية بتاريخ ــــ  علي يد المأذون الـشرعي   

خالية من شائبتي التصنيع والتزوير ومستوفاة لرسم الإبراز حفظت في ملف الـدعوى وقـال               
ــرعاً         ــين ش ــن المكلف ــد م ــل واح ــشهادة ك ــواي ب ــاقي دع ــت ب ــي أثب إنن

فقط ولا شاهد لي سوى مـن       _____ و_______و________و_______و_________
ذكرت، وقد أحضرت قسماً منه للشهادة موجودين في ساحة المحكمة أطلب تمثيلهم والاستماع             

  .إلى شهاداتهم حسب الوجه الشرعي
  القاضي         الكابت          يالمدع

أن :  اسمه أجـاب قـائلاً     وهو مكلف شرعاً بسؤاله عن    ___ نودي للشهادة وأدائها على الشاهد    
اسمي فلان من سكان كذا وعمري كذا لا صنعة لي ولا صلة قرابـة تربطنـي بالمتـداعيين                  
المذكورين ولكنهما من معارفي وشهد لدينا منفرداً بمواجهة المدعي وغياب المدعى عليها بعد             

 ـ" حلف اليمين الشرعية بقوله  االله العظـيم أن  واالله العظيم ما أشهد إلا بالحق وشهد بلفظ أشهد ب
المدعى المذكور هذا الحاضر هو زوج وداخل بصحيح العقد الشرعي إلى المـذكورة الغائبـة               
عن المجلس ولا تزال الزوجية الصحيحة قائمة بينهما حتى الآن، وقد تولد لهما علـى فـراش       
الزوجية الصحيح الشرعي ولد عمره حوالي شهرين حي يرزق موجـود الآن عنـد والدتـه                

 الغائبة عن المجلس وقد طالب زيارة هذا الحاضر المذكورة مشاهدة ابنـه فامتنعـت               المذكورة
  .عن ذلك بدون حق ولا وجه شرعي وهذه شهادتي وبها أشهد وعليها أوقع

     الكاتب        يالمدع      شاهد 
  القاضي  

  .والشاهد الثاني شهد نفس شهادة الشاهد السابق
  القاضي       الكاتب      يالمدع      شاهد 
طلاع على شهادة الشهود تبين للمحكمة الموقرة أن شهادة كل واحد منهما منفرداً طابقـت           وبالإ

مـن قـانون    ) ٨٣(شهادة الآخر، وأن شهادتهما قد طابقت دعوى المدعى، ولذا وسنداً للمـادة           
 أصول المحاكمات الشرعية قررت المحكمة الموقرة قبول شهادتهم، واعتبارها بينة شخـصية           

  .مقنعة
  القاضي               الكاتب   

 المذكور دعواه بوثيقة عقد الزواج الخالية مـن شـائبتي التـصنيع      يوعليه وحيث أثبت المدع   
والتزوير والمحفوظة في ملف الدعوى، وحيث شهد لدينا كل واحد من فـلان وفـلان طبـق                 



 عن أقواله السابقة فكرر ما سبق وقال لا        ي، ولتوفر أسباب الحكم وبسؤال المدع     يدعوى المدع 
من قانون أصول المحاكمات الشرعية أعلنـت  ) ١٥٥(ء جديد أضيفه وعليه وعملاً بالمادة   شي

  :ختام هذه المحاكمة وأصدرت القرار التالي
  رارـــــــــــالق        

عمـلاً بـالمواد   ) الشهادة(بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية والبينة الشخصية         
 من قانون أصول المحاكمات الـشرعية فقـد      ١٥٩،  ٤٨،  ٤٦،  ٨٣،  ٨١،  ٣٩،  ٣٨،  ١٨،  ١٦

 حكمت للمدعى المذكور وذلك في ساحة المحكمة الشرعية برفح ولمدة ساعة واحدة أسـبوعياً             
 صـباحاً، وذلـك     ةوذلك يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عـشر           

ائبة عن مجلس الحكم بتنفيـذ هـذا   اعتباراً من تاريخه أدناه وأمرت المدعى عليها المذكورة الغ 
الحكم وتمكين المدعى المذكور من مشاهدة ابنه المذكور وعدم معارضته في ذلك الحكم حكماً              

 قابلاً للاستئناف والطعن، وغيابياً بحق المدعى عليها قـابلاً للاعتـراض            يوجاهياً بحق المدع  
 الجهة التـي ينـاط بهـا    ويجب على" الحاضر في المجلس  يوالاستئناف والطعن فهمته للمدع   

التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين علـى إجرائـه ولـو                     
  ."باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون

  القاضي         الكاتب          يالمدع
  :تعليق وتحليل

قد حكمت فيها للمدعي    ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة             
على مطلقته المدعى عليها الغائبة عن مجلس القضاء تمكينه من مشاهدة ولده الرضـيع لمـدة              
ساعة أسبوعياً، وذلك كل يوم خميس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عـشرة               

تمثلة بوثيقـة   في ساحة المحكمة وعدم معارضته استناداً إلى البينة الخطية الرسمية الم           صباحاً
عقد الزواج صورة طبق الأصل المحفوظة في ملف الدعوى التي تفيد قيام الزوجية الـشرعية               
الصحيحة بينهما حتى الآن، وأثبت منعها له من مشاهدة ولده الصغير وعمره حوالي شـهرين               
حي يرزق بشهادة الشهود حيث شهد الشهود منفردين لدى المحكمة طبـق دعـوى المـدعي،          

  .دعى عليها بتنفيذ هذا الحكموأمرت الم
  
  
  
  



  
  
  

   الثالث المبحث
 
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  المطلب الأول  
   نفقة زوجية

   نفقة زوجية:نوع القضية
) الاسـتظهار (البينة الخطية الرسـمية واليمـين الـشرعية         : الأسباب الثبوتية 

  .والإخبار
في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي محكمة رفح الشرعية حضرت المكلفـة شـرعاً               

  .التعريف الشرعي_____ و______ وعرف بها المكلفان شرعاً–المدعية من سكان 
   الكاتب     ة المدعي     معرف     معرف 

  القاضي  
نودي على المدعى عليه من سكان خانيونس فلم يحضر ولم يجب ولم يرسل وكيلاً عنه، ولـم                 
يبد للمحكمة معذرة مشروعة مع تبليغه إعلان الخصوم حسب الأصول وبطلب المدعية تقـرر              

 ـ             شرعي رؤية الدعوى بحقه غيابياً، ادعت المدعية قائلة إنني زوجة ومدخولة بصحيح العقد ال
على المدعى عليه المذكور والغائب عن هذا المجلس ولا تزال الزوجية الشرعية قائمة بينـي               
وبينه حتى الآن، وليست مطلقة منه ولا انقضت عدتي ولا ناشزة عن طاعته وقد تركني بـلا                 
نفقة ولا منفق ولا إسكان، وقد طالبته بالنفقة فامتنع بدون حق ولا وجه شرعي، وأطلب الحكم                

ليه بنفقة شرعية حسب حاله وأمثاله وأمره بدفع ذلك لي وإذنـي بالاسـتدانة والـصرف             لي ع 
والرجوع عليه بما يتراكم من ذلك وتضمينه الرسوم والمصروفات القانونية وإجراء المقتـضى      

  .الشرعي
  القاضي         الكاتب         المدعية 

ات الرقم ــــ  صادرة     كلفت المدعية بإثبات دعواها فأبرزت من يدها وثيقة عقد الزواج ذ          
من محكمة رفح الشرعية علي يد المأذون الشرعي بتاريخ ــــ  بـالاطلاع عليهـا تبـين     
صحة ما ذكر من إجراء عقد الزواج بين المتداعيين المذكورين على مهـر معلـوم بإيجـاب                 
وقبول صحيحين شرعيين، وهي صورة طبق الأصل مصدقة ومنظمة حسب الأصول وخاليـة      

  .لتصنيع والتزوير حفظت في ملف الدعوىمن شائبتي ا
  القاضي         الكاتب         المدعية 



من قانون حقـوق العائلـة   ) ٦٢(وعليه نظراً لغياب المدعى عليه كلفت المدعية وعملاً بالمادة   
بعد تصويرها وتحذيرها مغبتها فحلفتها قائله      ) الاستظهار(كلفت المدعية حلف اليمين الشرعية      

 أن المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء تركني بلا نفقـه ولا منفـق ولا                أقسم باالله العظيم  "
 بدون حق ولا وجه شرعي، وأنه لم يعطني شيئاً من جنس النفقة أنفق منه على نفـسي                  نإسكا

ولم يحلني بالنفقة على أحد ولم يحل بها أحداً علي، وإني ليست ناشزة عـن طاعتـه وليـست           
  "واالله على ما أقول شهيدمطلقة انتهت عدتي الشرعية منه 

  القاضي         الكاتب         المدعية 
 من قـانون    ١٠٣وعليه ولغياب المدعى عليه وحلفت المدعية اليمين الشرعية، وعملاً بالمادة           

أصول المحاكمات الشرعية قررت انتخاب أهل الخبرة لتقدير النفقة المطلوبة للمدعية المذكور            
حـد مـن المكلفـين شـرعاً الثقـات العـدول            على المدعى عليه المـذكور وهـم كـل وا         

الذين حضروا لدينا بالتحقق منهم عن مقدار النفقة المطلوبة للمدعيـة           ___ و_____و_____
المذكورة على زوجها المذكور قالوا إن مقدار النفقة المطلوبة للمدعية المذكورة على زوجهـا              

بها وسائر حوائجها الـضرورية     المدعى عليه هي خمسون ديناراً أردنياً شهرياً لطعامها وشرا        
الشرعية ولا يكفيها أقل من ذلك وهي مستطاع دفع المدعى عليه إخباراً شرعياً وهـي نفقـة                 

  .الحال والأمثال
  القاضي   الكاتب   مخبر           المدعي   مخبر       مخبر

 ـ                 د بسؤال  المدعية عن أقولها السابقة كررت ما سبق وقالت لا شيء جديداً أضيفه وعليـه فق
 من قـانون أصـول المحاكمـات        ١٥٥ بالمادة   وذلك عملاً  المدعية انتهاء المحاكمة  أفهمت  

   : وأصدرت القرار التاليالشرعية وثبوت ما يوجب الحكم
  

  ـــــرارالق          
والإخبـار  ) الاسـتظهار (بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية واليمين الشرعية          

 من قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية    ١٥٩، ١١٤،  ١٠٣،  ٤٦،  ١٨،  ١٦وعملاً بالمواد   
 من قانون حقـوق     ٦٢،  ٥٩،  ٣٨ من قانون الأحوال الشخصية والمواد       ١٦١،  ١٦٠والمادتين  

العائلة فقد حكمت للمدعية المذكورة على زوجها المدعى عليه المذكور بنفقة شـرعية قـدرها             
 المتداول لسائر حوائجها الضرورية الـشرعية       خمسون ديناراً أردنياً شهرياً أو ما يعادلها بالنقد       

بما في ذلك الكسوة والمسكن اعتباراً من تاريخ الطلب الواقع ــــ  أمرت المـدعى عليـه         
المذكور بدفع ذلك للمدعية المذكورة وآذنتها بالاستدانة والصرف والرجوع عليه بمـا يتـراكم          

هياً بحق المدعية قابلاً للاسـتئناف      من ذلك وضمنته الرسوم والمصروفات القانونية حكماً وجا       
والطعن وغيابياً بحق المدعى عليه قابلاً للاعتراض والاسـتئناف والطعـن فهمتـه للمدعيـة            



ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منهـا          " الحاضرة في المجلس  
الجبرية متى طلب منهـا  وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة             

  . حرر ــــ ."ذلك طبقاً للقانون
       الكاتب           المدعية 
  القاضي  

  
  :تعليق وتحليل

ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة قد حكمت فيها للمدعية                
 على زوجها المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء بنفقة شرعية قدرها خمسون دينار أردنياً             
شهرياً، واستندت المحكمة في ذلك إلى البينة الخطية الرسمية المتمثلة بوثيقة عقد الزواج التـي     
تثبت قيام الزوجية الشرعية الصحيحة بينهما ولا تزال توجب استحقاق الإنفاق عليهـا، ولكـن        
لغياب المدعى عليه عن مجلس القضاء قررت المحكمة تحليف المدعية يمين الاستظهار أنـه              

 بدون حق ولا وجه شرعي، وأنه لم يعطها شيئاً من جنس            نها بلا نفقه ولا منفق ولا إسكا      ترك
النفقة؛  لتنفق منه على نفسها ولم يحلها بالنفقة على أحد ولم يحل بها أحداً علي، وإنها ليـست                   
ناشزة عن طاعته وليست مطلقة انتهت عدتها الشرعية منه،  وتقـدير النفقـة المـراد دفعهـا      

  .ة عن طريق انتخاب أهل الخبرة لتقديرها، وأمرت المدعى عليه بدفع ذلك لهاللمدعي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  قطع نفقة زوجية

  
  .قطع نفقة زوجية: نوع القضية

  .البينة الخطية والنكول عن حلف اليمين: الأسباب الثبوتية
 معروف الذات لـدينا فـي      من سكان غزة  __ في الوقت المعين حضر المكلف شرعاً المدعى        

طلاع علـى أوراق  لادعوى سابقه، ونودي على المدعى عليها من سكان جباليا فلم تحضر بـا       
الدعوى تبين أنها بلغت حسب الأصول وبسؤال المدعى عن عنوانها أجاب أطلب تبليغها على              

ول نفس المكان مرة أخرى وعليه قررت إعادة تبيلغ المدعى عليها بإعلان خصوم حسب الأص             
  .___وفهم للمدعى وحررت __ وأجلت الدعوى إلي يوم ــ، الساعة

  القاضي         الكاتب          يالمدع
في المجلس الشرعي المعقود لدينا في محكمة غزة حضر المكلف شرعاً المذكور، ونودي على             
المدعى عليها فلم تحضر ولم ترسل وكيلاً عنها ولم تبد للمحكمة معذرة مـشروعة مـع أنهـا       

 السير في الدعوى بحقهـا غيابيـاً،        يإعلان الخصوم حسب الأصول وبطلب من المدع      بلغت  
  .وتقرر ذلك وطلب إجراء المتقضى الشرعي

  القاضي          الكاتب          يالمدع
 إنني كنت زوجاً وداخلاً بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليها           : دعواه فقال  يوادعى المدع 

، وإننـي لـم     ـــــ     لموقرة طلقة واحدة رجعية في      المذكورة وقد طلقتها لدى محكمتكم ا     
ـــــ   أرجعها إلى عصمتي وعقد نكاحي أثناء عدتها الشرعية وقد انقـضت عـدتها فـي      



شـهرياً فـي    ني  وكانت محكمتكم الموقرة قد فرضت لها نفقة زوجية قدرها خمسون دينار أرد           
  ــــ  ،القضية أساي 

 تستحق النفقة منى وأطلب الحكم لـي عليهـا     وحيث أن عدتها الشرعية قد انتهت وأصبحت لا       
بقطع النفقة المذكورة ومنعها من مطالبتي اعتباراً من تاريخ انقضاء عدتها المذكورة وأطلـب              

  .إجراء المقتضي الشرعي
  القاضي          الكاتب          يالمدع

ن كلف المدعى بإثبات دعواه فأبرز من يده إعلام حكم نفقة بالاطلاع عليه تبـين أنـه يتـضم            
صحة ومطابقة ما جاء في لائحة الدعوى كما أبرز شهادة طلاق بالاطلاع عليها تبـين أنهـا                 
تتضمن صحة ومطابقة ما جاء في لائحة الدعوى والإعلام صورة طبق الأصل وشهادة طلاق              
أصلية والمبرز أنه مصدقاً وموقعاً حسب الأصول مستوفيان لرسم الإبراز حفظا فـي ملـف                

  .الدعوى
  القاضي          الكاتب          يالمدع

كلف المدعي بإثبات باقي دعواه فقال أطلب تحليفها اليمين الـشرعية وعليـه قـررت تبليـغ                 
إلـى المـدعى    " المدعي عليها المذكورة بمذكرة حضور لحلف اليمين الشرعية ونصها التالي           

اً، عليها المذكورة يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم الاثنين ــــ  الساعة التاسعة صـباح     
واالله العظيم المنتقم الجبار أن عدتي الشرعية من        " وذلك لحلف اليمين الشرعية ونصها كالتالي       

مطلقي المذكور لم تنقضِ بتاريخ ــــ  وإنني لا زلت في عدتي الـشرعية منـه وإن لـم                   
تحضري في الوقت المعين لحلف اليمين المذكورة تعتبري ناكلـه ومقـرة بـدعوى المـدعي             

 حسب الأصول وعليـه قـررت تأجيـل         كمقتضى الشرعي لذلك صار تبليغ    ويجرى بحقك ال  
الدعوى إلى يوم الاثنين ــــ  الساعة التاسعة صباحاً أفهم ذلك للمدعى في المجلس وحرر               

  .ــــ  
  القاضي          الكاتب          يالمدع

في الوقت المعين حضر المدعى المذكور ولم تحضر المدعى عليها المذكورة وطلـب إجـراء       
  .لمقتضى الشرعيا

  القاضي          الكاتب          يالمدع
وبالاطلاع في ملف الدعوى تبين ورود مذكرة تبليغ لحلف اليمين الشرعية إلى المدعى عليهـا       
المذكورة والواردة إلينا من محكمة جباليا الشرعية بالفاكس، وبالاطلاع عليها تبين أن المذكرة             

 في ملف الدعوى وعليه بسؤال المدعي عن        مبلغة حسب الأصول وهي موقعة ومنظمة حفظت      
أقواله الأخيرة فقد كرر ما سبق وحيث أن المدعى عليها قد بلغت مذكرة حلف اليمين الشرعية                



حسب الأصول ولم تحضر لحلفها وعليه فإنها تعتبر ناكلة علن حلف اليمين الشرعية المطلوبة              
  :بدعوى المدعي لذلك فإنني أصدر القرار لتاليومقرة 

  رارـــــــــــالق
بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية والنكول عن حلف اليمين الشرعية وعمـلاً بـالمواد          

، من قانون أصول المحاكمات الشرعية وحيـث ثبـت لـدينا أن العـدة           ١٠٨،  ٤٦،  ٦٢،  ١٨
الشرعية للمدعى عليها المذكورة قد انقضت وذلك بنكولها عن حلف اليمـين الـشرعية فقـد                

طع النفقة المفروضة على المدعي المذكور لمطلقته المدعى عليها المذكورة والمقدرة           حكمت بق 
خمسون ديناراً أردنياً شهرياً بموجب إعلام الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أساس              
ــــ  المسجلة في سجل ــــ  عدد ــــ  بتاريخ ــــ  وذلـك اعبتـاراً مـن                   

ن الواقعة في ــــ  ومنعت المدعي عليهـا مـن مطالبـة          تاريخ انقضاء عدتها الشرعية م    
المدعى بشيء من هذه النفقة من تاريخ انقضاء عدتها المذكورة حكماً وجاهياً بحـق المـدعى                
قابلاً للاستئناف وغيابياً بحق المدعى عليها قابلاً للاعتراض والاستئناف فهمته للمـدعى فـي              

فيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة      يجب على الجهة التي يناط بها التن      "المجلس  
وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلـب منهـا ذلـك طبقـاً                   

  . حرر في ــــ  ."للقانون
   القاضي         الكاتب         يالمدع

  :تعليق وتحليل
طع النفقـة   ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة قد حكمت بق              

  المدعي المذكور لمطلقته المدعى عليها، والمقدرة خمسون دينار أردنياً شهرياً          ىالمفروضة عل 
أنه طلقها طلقـة واحـدة        تفيد شهادة طلاق أصلية  ب البينة الخطية الرسمية المتمثلة      إلىاستناداً  
ت بـاقي   المـدعي إثبـا   ت المحكمة ، فكلف  قطعها د المرا إعلام حكم النفقة  صورة عن   ورجعية،  

أنها ما زالت في عـدتها فـإن   " الاستظهار "دعواه، فطلب من المحكمة تحليفها اليمين الشرعية    
حلفت ترد دعوى المدعي، وإن نكلت يحكم للمدعي فلم تحضر لحلفها فحكمت المحكمة بنكولها              

 وسـيلة أساسـية   تأن عدتها الشرعية انقضت، وانقلبت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى، فاعتبر    
بينة الخطية الرسمية وفي نفس الوقت مكملة لها، وأمرتها المحكمة بعدم مطالبته بشيء مـن     كال

   .النفقة
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
  عدةقطع نفقة 

  
  قطع نفقة زوجية: نوع القضية

  . البينة الخطية الرسمية، والإقرار الكتابي: الأسباب الثبوتية
 المـدعى المحـامي    وكيـل غزة الشرعية حضر وكيـل   في المجلس المعقود لدينا في محكمة       

من أهالي عرره وسكان الرمال بموجب وكالة منظمة ومصدقة ومـستوفاة رسـم        ___الشرعي
الإبراز وخالية من شائبتي التصنيع والتزوير، حفظت في ملف الـدعوى حـسب الأصـول،               

م ترسل وكيلاً   لي غزة سكان الرمال فلم تحضر ولم تجب ول        اونودي على المدعى عليها من أه     
للمحكمة معذرة مشروعة مع أنها بلغت إعلان الخصوم حسب الأصول وبطلـب            د  عنها ولم تب  

  .من وكيل المدعى السير بالدعوى بحقها غيابياً فتقرر ذلك وطلب إجراء المقتضى الشرعي
        الكاتب        يوكيل وكيل المدع

  القاضي  



 المدعى عليها المـذكورة كانـت زوجـة         وادعى وكيل وكيل المدعي المذكور دعواه قائلاً أن       
ومدخولةبصحيح العقد الشرعي إلى موكله المدعي المذكور حيث طلقها في الولايات المتحـدة             
الأمريكية بتاريخ ــــ  طلقة واحدة رجعية ولم يرجعها إلى عصمته وعقـد نكاحـه وقـد             

لاث حيضات طهـرت  انتهت عدتها الشرعية منه وانقلبت هذه الطلقة إلى بائنة بينونة صغرى ث    
من آخرها بتاريخ ــــ  ، وكانت محكمتكم الموقرة قد فرضت لها عليه نفقة زوجية قدرها                

 فـي   ٤٢ عـدد  ٦٤سبعون ديناراً أردني بموجب الحكم المسجل لدى هذه المحكمة في سـجل             
 بتاريخ ــــ  وهي لا تزال تطالبه بهذه النفقة حتـى الآن لـذلك               ٦٠٣/٩٥القضية أساس   

حكمتكم الموقرة الحكم لموكلي المذكور على مطلقته المدعى عليها بقطع النفقة لها            ألتمس من م  
عليه المذكورة اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها الشرعية منه المذكور ومنعها من مطالبته لهـا               

  .حسب الوجه الشرعي
        الكاتب         يوكيل وكيل المدع

  القاضي  
وجه الشرعي فأبرز من يده صورة عن حجة إقرار          إثبات دعوى موكله بال    يكلف وكيل المدع  

 المذكور صادرة عن هذه المحكمـة  يالمدعى عليها المذكورة بانتهاء عدتها الشرعية من المدع  
، وهي صورة مـصدقة وموقعـة    ــــ    بتاريخ  ــــ    عدد  ــــ    مسجلة في سجل    

ب الأصول حفظـت    وخالية من شائبتي التصنيع والتزوير ومستوفاة لرسم الإبراز المقرر حس         
طلاع عليـه   لافي ملف الدعوى وكما أبرز من يده صورة عن إعلام حكم النفقة المذكور، وبا             

 والصورة موقعة ومـصدقة ومـستوفاة رسـم         يتبين أنه متضمن ما قرره وكيل وكيل المدع       
  .حفظت في ملف الدعوى وطلب إجراء المقتضى الشرعي الإبراز المقرر حسب الأصول

        الكاتب         يوكيل وكيل المدع
  القاضي  

بسؤال وكيل وكيل المدعى عن أقواله الأخيرة فقال أكرر ما سبق وطلـب إجـراء المقتـضى             
  .الشرعي

        الكاتب         يوكيل وكيل المدع
  القاضي  

تبين أن وكيل وكيل المدعى قد أثبت دعوى موكله بالبينة الخطية الرسمية وبالإقرار الكتابي              
حكمة وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختـام المحاكمـة           الرسمي الصادر عن هذه الم    

  : وأصدرت القرار التالي
  القـــــــــــــــــــــرار



بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية والإقرار الكتابي الرسمي واسـتناداً للمـواد      
 المـذكور    من قانون أصول المحاكمات الشرعية فإني حكمت للمـدعى         ١٥٩،  ٤٨،  ٤٦،  ٤٥

المدعى عليها المذكورة بقطع النفقة المفروضة لها عليه وقدرها         ــــ    على مطلقته بتاريخ    
 شهرياً أو ما يعادلها بالعملة المحلية المتداولة وذلك بموجب إعلام الحكم            يسبعون ديناراً أردين  

، في القـضية أسـاس      ــــ    عدد  ــــ    الصادر من هذه المحكمة والمسجلة في سجل        
ـــــ   وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها الشرعية الواقع في     ــــ    بتاريخ  ــ    ــ

ومنعتها من مطالبته بهذه النفقة اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها الشرعية منه المـذكور حكمـاً                
وجاهياً بحق المدعى قابلاً للاستئناف غيابياً بحق المدعى عليها قابلاً للاعتراض والاسـتئناف             

يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليـه   "ته لوكيل وكيل المدعى في المجلس       فهم
متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبريـة              

  .ــــ  حرر وفق ." متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون
        الكاتب        وكيل وكيل المدعى 

  القاضي  
  :وتحليلتعليق 
ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة قد حكمت بقطع النفقـة                 

 وأثبت ذلك    أردني شهرياً  اً لمطلقته المدعى عليها وقدرها سبعون دينار      ي المدع ىالمفروضة عل 
بالبينة الخطية الرسمية أي بحجة إقرار كتابي صورة طبق الأصل تفيد بانتهاء عدتها الشرعية              

 المدعي، وإعلام حكم النفقة صورة طبق الأصل بالنفقة المذكورة المراد قطعها، وأمرتهـا              من
  .المحكمة عدم مطالبته بشيء من النفقة

  
  
  
  

   الرابع المبحث
 

  تطبيقات البينة الخطية تتعلق ببيت الطاعة



 
  
  

  : المطلب الأول 
   

  

  :المطلب الثاني 
   

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول  
  دعوى طاعة 

  .دعوى الطاعة: نوع القضية
  ).تقرير كشف مسكن(البينة الخطية الرسمية والمعاينة : الأسباب الثبوتية



في المجلس المعقود لدينا في محكمة رفح الشرعية حـضر المكلـف شـرعاً المـدعى مـن                  
  .سكان،وهو معروف لدينا في دعوى سابقة

       تب الكا          المدعي 
  القاضي  

                   نودي على المدعى عليها سكان رفح فلم تحضر ولم تجب ولم ترسل وكيلاً عنهـا ولـم تبـد
للمحكمة معذرة مشروعة مع أنها بلغت إعلان الخصوم حسب الأصول وبطلب المدعي تقـرر           
رؤية الدعوى بحق المدعى عليها غيابياً، وادعى المدعي دعـواه قـائلاً أن المـدعى عليهـا                 

ة الغائبة عن المجلس هي زوجتي وقد دخلت بها بصحيح العقد الـشرعي ولا تـزال                 المذكور
الزوجية الصحيحة الشرعية قائمة بيننا حتى الآن وقد تحاورت بيني وبينها، ورفضت العـودة              
إليه بدون حق ولا وجه شرعي، وإنني قد أديتها جميع مهرها المعجل وهيـأت لهـا مـسكناً                  

 الدور الثالث مكونة من ثلاث غرف ومطـبخ وحمـام ودورة            شرعياً وهو عبارة عن شقة من     
مياة وصالة مقسومة إلى قسمين بقوس باطون في الشقة والطابق الذي به الشقة ملكي والعمارة               
كلها مسورة بسور له باب واحد يحده من الجهة الشرقية شارع على ثمانيـة أمتـار، والجهـة     

تر ونصف المتر ومن الجهة الجنوبيـة شـارع         الغربية مسكن فلان يفصل بيننا وبينه مسافة م       
 متراً، ومن الجهة الشمالية مسكن فلان يفصل بيننا أيضاً مـسافة متـر ونـصف                ١٢بعرض  

المتر، والمسكن مزود بالماء والكهرباء وجميع أبوابه ونوافذه بقوس غير مـوحش يقـع بـين            
وفيـه جميـع اللـوازم    جيران مسلمين ظاهر حالهم الصلاح يغيثون الزوجة إذا استغاثت بهم،   

والأثاث المدعى به وهو ملكي وفيه من المواد التموينية ما يكفي خمسة عشر يوماً إلى الـشهر         
 آمنة على نفسها ومالها وهـو       يتستطيع الزوجة القيام فيه بجميع أمورها الدينية والدنيوية، وه        

ليها بالرجوع إليه   لائق بحالها وأمثالها من سكن الغير وهو جاهز وقد طالبت زوجي المدعى ع            
إلا أنها رفضت ذلك بدون سبب شرعي ولا عذر مقبول لذلك أطلب من محكمـتكم المـوقرة                 
الحكم لي على زوجتي المدعى عليها بطاعتي في مسكني المذكور المهيأ لها وأمرها الانقيـاد               
لأحكم نكاحي وأطلب إجراء الكشف عنه من محكمتكم الموقرة حيث أنه جاهز وأطلب إجـراء            

  .مقتضى الشرعيال
                       الكاتب         المدعي 
  القاضي  

كلف المدعي إثبات دعواه بالوجه الشرعي فأبرز من يده صورة عن وثيقة عقد الـزواج رقـم      
ــــ  صادرة عن المحكمة علي يد المأذون الشرعي بتاريخ ــــ  فيها تم إجراء عقـد             

ى مهر معلوم بإيجاب وقبول صحيحين شرعيين       الزواج الشرعي بين المتداعيين المذكورين عل     



مصدقة ومنتظمة ومستوفية لرسم إبرازها حسب الأصـول وخاليـة مـن شـائبتي التـصنيع          
  .والتزوير حفظت في ملف الدعوى

                       الكاتب         المدعي 
  القاضي  

 وبـصحبه  وعليه فقد قررت إجراء الكشف على مسكن المدعى المذكور وأنبت لكاتب المحكمة        
أمين الشرع على أن يكون الكشف يوم الثلاثاء وفق ــــ  الساعة الثانية والنصف ظهـراً،          
وأجلت الدعوى إلى يوم الخميس وفق ــــ  الساعة الثامنة صـباحاً أفهـم للمـدعي فـي           

  .المجلس حرر في ــــ  على أن تبلغ المدعى عليها بذلك
                       الكاتب         المدعي 
  قاضيال  

في الوقت المعين حضر المدعي المذكور ولم يحضر المدعى عليها المـذكور طلـب إجـراء            
  .المقتضى الشرعي

                       الكاتب         المدعي 
  القاضي  

 بحـرف  اًالمقدم فطالعته حرف) المعاينة(طلاع على ملف الدعوى وجد تقرير كشف المسكن    لابا
ن أن المسكن يقع بين     ور أهل الخبرة المذكور   بأخ" وهذا نصه    وجد أنه مذيلاً بإخبار أهل الخبرة     

جيران مسلمين ظاهر حالهم الصلاح يغيثون الزوجة إذا استغاثت بهم تأمن فيه علـى مالهـا                 
 القيام فيه بجميع أمورها الدينية والدنيوية وهو مؤنس غير موحش هو ملـك              عونفسها وتستطي 

اد التموينيـة    خال من سـكن الغيـر، والمـو        ، وكذلك الأغراض الموجودة فيه، وهي     يللمدع
 وأولادها لمدة شهر ونصف والمسكن لائق بحالة وأمثال الزوج إخبـاراً  الموجودة تكفي زوجته  

  .شرعياً موقعاً ومنظماً حسب الأصول حفظ في ملف الدعوى
                       الكاتب         المدعي 
  القاضي  

، وأفهم ذلك للمدعى فـي  ــــ  م الخميس وفق وعليه ولدراسة ملف الدعوى أجلتها إلى يو   
  .ــــ  المجلس وحرر 

                       الكاتب         المدعي 
  القاضي  

وفي الوقت المعين حضر المدعى المذكور ولم تحضر المدعيـة المـذكورة وطلـب إجـراء                
  .المقتضى الشرعي



                       الكاتب         المدعي 
  القاضي  

  -:ة ملف الدعوى صدر القرار التاليوعليه بعد دراس
            

  رارـــــــــــالق
واسـتناداً  ) المعاينـة (بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية وتقرير كشف مسكن           

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية والمادة       ١٥٩،  ١١٨،  ١٠٢،  ٤٨،  ٤٦،  ١٨،  ١٦للمواد  
لمدعي المذكور مسكناً لزوجته المدعى عليهـا        من قانون الأحوال الشخصية وحيث هيأ ا       ١٨٤

المذكورة وتبين لدينا من تقرير كشف المسكن أنه شرعي ومستوف لكافة النـواحي الـشرعية               
ولائق بحال وأمثال الزوج فقد حكمت للمدعي على المدعى عليها بطاعته إلى مسكنه المذكور              

 ولا يضارها فيه اعتباراً من تاريخه       وأمرتها بالانقياد لأحكام نكاحه فيه وأمرته بحسن عشرتها       
أدناه حكماً وجاهياً بحقه قابلاً للاستئناف غيابياً بحقها قابلاً للاعتراض والاستئناف فهمته له في              

ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلـى كـل                 " المجلس
لقوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقـاً        سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال ا         

  .حرر في ــــ  ."للقانون
                       الكاتب         المدعي 
  القاضي  

  :تعليق وتحليل
 للمدعي على   ومن خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة قد حكمت             

وأمرته بحسن عـشرتها ولا     لأحكام نكاحه،    المدعى عليها بطاعته في مسكنه وأمرتها بالانقياد      
يضارها، فأثبت قيام الزوجية الشرعية الصحيحة بينهما ولا تزال بالبينـة الخطيـة الرسـمية               
 المتمثلة في وثيقة عقد الزواج، وأن بيت الطاعة شرعي ومستوف كافـة النـواحي الـشرعية               

  . ل وهي في ذات الوقت دليل مكم-المعاينة–كشف المسكن " بالبينة الخطية الرسمية 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  طاعةدعوى 

  
  .دعوى طاعة: نوع القضية

البينة الخطية غير الرسمية، والشخصية والنكول عن حلـف         : الأسباب الثبوتية 
  . اليمين

وكيلاً __  في المجلس المعقود لدينا في محكمة غزة الشرعية حضر المحاميان الشرعيان السيد           
وكيلاً عن المدعى عليهـا     _ سكان غزة أبراج الكرامة والسيد      من أهالي حمامة    _عن المدعى   

من أهالي الخليل سكان غزة الرمال بموجب وكالتين منتظمتين ومصدقتين حـسب الأصـول              
  .حفظتا في ملف الدعوى

وادعى وكيل المدعي المذكور دعواه طالب الحكم على زوجته بصحيح العقد الشرعي والغيـر         
صحيحة أو فاسدة المدعى عليها المذكورة بالطاعة له في مـسكنه           داخل ولا المختلي بها خلوة      

الواقع في غزة أبراج الكرامة وهو مكون من شقة في عمارة وهو غرفتان وصـالة ومطـبخ                 
وحمام ودورة مياة فيه جميع المستلزمات الضرورية الشرعية وتأمن فيه الزوجة على نفـسها              

ى عليها على قيام الزوجية بين المتـداعيين       ومالها دون معارضة من أحد وصادقه وكيل المدع       
وعدم الدخول بينهما إلا أنه أنكر شرعية المسكن حيث أن أثاث البيت ملك لموكلتـه المـدعى                 

  .عليها
بسؤال وكيل المدعى عليه عما كلف به في الجلسة السابقة  فأبرز من يـده فـواتير الـشراء                   

إثبات خلاف هذا الدفع فطلـب تحليـف   للأثاث وإيصالات الدفع وشهود ثم كلف وكيل المدعي    



موكله اليمين الشرعية من تلك الدفوع إلا أن المحكمة كلفت المدعى حلف اليمـين الـشرعية                
المطلوبة بناء على أن المدعى عليها عجزت عن الإثبات فرفض حلفها وطلب رد اليمين على               

لفها أي مقراً بطعون    المدعى عليها فرفضت المحكمة هذا الطلب واعتبرت المدعي ناكلاً عن ح          
  :المدعى عليها وطلبا إجراء المقتضى الشرعي لذلك كله فقد صدر القرار التالي

  القــــــــــــــــرار
  غير الرسمية والشخصية والنكول عن حلف اليمين  بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية

من )٥١٩( ١٧٧١، والمادة    من قانون أصول المحاكمات الشرعية     ٤٦،  ٤٥،  ٣٨واستناداً للمواد   
 المذكور مسكناً لزوجته المدعى عليها المذكورة وهـو غيـر           يشرح المجلة وحيث هيأ المدع    

 يشرعي لأن المدعى عليها المذكورة تملك أثاث البيت المذكور بطعونها التي رفـض المـدع             
مذكورة المذكور حلف اليمين المكلف بحلفها من قبل هذه المحكمة التي ترفض المدعى عليها ال             

 المذكور طلب الطاعة على زوجتـه       ياستعماله ولا تأذن له بذلك فقد حكمت برد دعوى المدع         
 الرسوم والمصروفات القانونية خمسين دينار أردنـي        يته المدع نالمدعى عليها المذكورة وضم   

أو ما يعادلها بالنقد المتداول محلياً وأجرة أتعاب محامي المدعى عليها حكمـاً وجاهيـاً بحـق               
ويجب على الجهـة التـي      " لمتداعيين المذكورين قابلاً للاستئناف فهمته لوكيلها في المجلس         ا

يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه                  
  .______وحرر ." ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون

  :تعليق وتحليل
من خلال النظر في القضية المطروحة لدينا نجد أن المحكمة قد حكمت برد دعـوى               و  

المدعي طلب الطاعة على زوجته المدعى عليها حيث أن المسكن الذي هيأه لزوجته المـدعى               
عليها غير شرعي لتملكها أثاث البيت المذكور بطعونها التـي أوردتهـا المتمثلـة بـالفواتير                

ثاث، وشهادة الشهود على ذلك، والنكول عن اليمين الـذي وجـه            المحصلة من محلات بيع الأ    

                                                
 إذَا اخْتَلَفَ الزوج والزوجةُ في أَشْياء الدارِ الَّتي سكَنَاها ينْظَـر إلَـى   ” – ) ١٧٧١( الْمَ ادَّةُ  "تنص المادة على    )519(

  اءالْأَشْي        ـنلِكُـلٍّ م لُحي تَـصالَّت اءالْأَشْي نم أَو فيالسو ةيقنْدجِ فَقَطْ كَالْبولِلز لُحي تَصالَّت اءالْأَشْي نكَانَتْ م فَإِن
 كلَاهما عن الْبينَة فَالْقَولُ لِلـزوجِ مـع          وإِذَا عجز  الزوجة، والزوجة كَالْأَواني والْمفْروشَات تُرجح بينَةُ       الزوجِ،

 وأَما في الْأَشْياء الصالِحة لِلنِّـساء   لَه،الْيمينِ يعني إذَا حلَفَ الزوج بِأَن تلْك الْأَشْياء لَيستْ لِزوجته يحكَم بِكَونها             
 وإِذَا عجز كلَاهما عن الْبينَة فَالْقَولُ لِلزوجة مع الْيمينِ إلَّـا أَن             الزوجِ،سة النِّساء فَتُرجح بينَةُ      وأَلْبِ كَالْحلي،فَقَطْ  

الْقُـرطُ حلـي   :  مثَلًـا .حالٍعلَى كُلِّ يكُون أَحدهما صانع الْأَشْياء الصالِحة لِآخَر أَو بائِعها فَالْقَولُ لَه مع الْيمينِ     
درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـام،     " مخْصوص بِالنِّساء ولَكن إذَا كَان الزوج صائِغًا فَالْقَولُ لَه مع الْيمينِ         

)٤/٤٥٣(  



إلى المدعي ليرد دعوى المدعى عليها ولم يجرؤ على الحلف على ملكيته أثاث البيت، وأمرتها               
  .بعدم طاعة زوجها في مسكنه، والانقياد لأحكام نكاحه

  : ملاحظة
ن قبل المحـامين  هذه القضية تحتوي على حوالي ست وأربعين صفحة فيها أخذ ورد م   

  . على خلاصة القضية المبينة سابقاًتمما في ذلك إطالة فاقتصر
  :خلاصة
ومن خلال النظر في القضايا المطروحة في المحاكم الشرعية بقطاع غزة تبين لي أن                

هناك قضايا تفصل بوسيلة إثبات واحدة، ومنها ما تفصل بأكثر من وسيلة إثبات، وذلك حسبما                
أدلة إثبات؛ ليتمكن القاضي من الفصل فيها، وهذا واضـح فـي الفـصل              تحتاجه القضية من    

، وهذا يدلنا على أن القضية التي تفصل بوسيلة إثبات واحـدة أن             "التطبيقات القضائية "الأخير  
الأدلة التي تحتاجها القضية قد اكتملت، أما التي تفصل بأكثر من وسيلة إثبات، فإن كل جـزء                 

ي بوسيلة إثبات ليصل إلى إثبات الحق لأن القـضية كسلـسلة لا             في القضية يحكم فيها القاض    
تستطيع أن يفصلها من خلال الوسيلة الواحدة مع أنها تحتاج إلى وسيلة أخرى أو أكثـر ليـتم                  
قناعة لدى القاضي أنها قد اكتملت الأدلة، ليحق له الفصل فيها وإصدار حكمـه فيهـا، وهـذا            

لمظلومين، وهذا ما يوافق مقاصد التشريع فـي تعـدد   يؤدى إلى إحقاق الحق ورفع الظلم عن ا 
وسائل الإثبات، فالشريعة لا تقف عند دليل واحد بل إلى كل ما يؤدي إلى إيصال الحـق إلـى              

  .أصحابه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الخاتمة
 

 
 النتائـــج :ًأولا  •

 التوصيـــات: ًثانيا  •

  
  
  

    
  
  



  
  
  
  
  
  

  الخاتمة  
  

  هم النتائج والتوصياتوتشتمل على أ
  :النتائج: أولاً

من خلال ما تقدم من الدراسة والبحث في البينة الخطية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها                
  -:في المحاكم الشرعية بقطاع غزة توصلت إلى أهم النتائج من خلال النقاط الآتية

  .ثبات الحقوقيقصد بالبينة الخطية أنها الوثيقة الكتابية التي يعتمد عليها في إ -١
 تعتبر البينة الخطية شاملة لجميع أنواع البينات ولا تقف عند بينة واحـدة بمعنـى أن        -٢

البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، مما يعطي مساحة واسعة للقاضي في اسـتعمال       
 . جميع وسائل الإثبات لتوصيل الحقوق إلى أصحابها

ة وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع       اتفق الفقهاء على أصل مشروعية البينة الخطي       -٣
 .والمعقول

تتميز البينة الخطية عن باقي وسائل الإثبات بأنها دليل يمكن تجهيزه وإعـداده مقـدماً      -٤
قبل قيام النزاع والخصومة بين الأطراف بخلاف باقي وسائل الإثبات إذ تهيـئ عنـد          

 .حصول التجاحد والنزاع



تقوى الحق وتؤكده لاتصافها بالثبات لحفظ العقود مدة         تبرز أهمية البينة الخطية بأنها       -٥
طويلة غير محدودة بزمن، ويمكن الرجوع إليها بـسهولة عنـد حـصول المنازعـة           

 . والخصومة

كاتب البينة الخطية يجب أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً من الناحية الشرعية والفنية أي               -٦
يهاً لئلا يستمال بالطمع ولا يخدع برشـوة،     عالماً بأحكام الكتابة، وعدلاً عفيفاً ورعاً نز      

لما له من أهمية كبيرة وخاصة أنه يجلس بجانب القاضي، وهو أقوى من يعتمد عليـه       
 .القاضي في الإنابة والتفويض فيما هو من أهم أعماله

هي التي ينظمها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامـة           البينة الخطية الرسمية       -٧
أدلى به ذوو الشأن في حضوره، طبقاً للأوضاع القانونيـة فـي    ما تم على يديه أو ما       

 .ود سلطته واختصاصه، وهي أقوى حجة من البينة الخطية غير الرسميةحد

 يجب أن تتوفر في البينة الخطية الرسمية ثلاثة شروط حتى تكتـسب حجيتهـا فـي                 -٨
 -:الإثبات وهي

  .ة عامة أن يكون تنظيمها بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدم-أ    
 .اختصاص وسلطة الموظف العام-ب    

  .  أن يراعى الأوضاع القانونية في تدوين السند-ج    
    . إذا تخلف شرط من شروط البينة الخطية الرسمية تفقد صفتها الرسمية -٩

 في الإثبات لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير فقط، بينما           ةالبينة الخطية الرسمية حج    -١٠
  . في الإثبات يجوز الطعن فيها بالتزوير والإنكارةحج ر الرسميةالبنية الخطية غي

 منهـا والمـصدقة حـسب       ة تعتبر المحاضر الرسمية للقضاة والصور المـستخرج       -١١
الأصول إذا كانت موقعة بختم القاضي وإمضائه، وما دون فيها من أقوال الخصوم وسماع              

خرجها القاضي من سـجلات     الشهود ومنطوق الحكم تكون حجة، وكذلك الصور التي يست        
  .المحكمة المتضمنة حكم قاضي آخر في دعوى من الدعاوى

 البراءات السلطانية وديوان القضاة وكتاب القاضي إلى القاضي تعد بينـات رسـمية              -١٢
  .ووثيقة قضائية لصدورها عن موظف مختص في حدود سلطته

ظف في إحدى المصالح  تعتبر البينة الخطية غير الرسمية كل ورقة لم تصدر عن مو           -١٣
  .العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها

 يشترط في البينة الخطية غير الرسمية المعدة كدليل للإثبات، أن تكون مكتوبـة وأن               -١٤
  .تكون موقعة من صاحبها

 تحقيق الخطوط يتم عن طريق المضاهاة أو بشهادة الشهود أو بهما جميعاً بحسب ما               -١٥
  .تحدده المحكمة



  التوصيات: اًثاني
عند الإعلان عن حاجة المحاكم الشرعية إلى كتبه أوصـي بالقيـام             -١

بمسابقة قضائية بين الكتبه لاختيـار ذوي الكفـاءة العلميـة والعمليـة             
  .والأخلاقية حسب الصفات والآداب المذكورة أنفاً

أوصي بإنشاء دائرة إجراء مستقلة بذاتها تابعة للمحـاكم الـشرعية            -٢
حكام الصادرة عنها، دون اللجوء إلى إصدار حكـم       حيث يتم تنفيذ الأ   

  .قضائي من قبل دائرة الإجراء في المحاكم النظامية بالمحافظة
أوصي المحاكم الشرعية بتفعيل الأسلوب العلمي الـصحيح فـي تحقيـق             - ٣

الخطوط ومضاهاتها، وذلك عن طريـق المختـصين بمعرفـة الخطـوط          
يكون قسم خاص بالمحـاكم     والبصمات للتطور العلمي والتكنولوجي، وأن      

 .الشرعية من أصحاب الكفاءة الفنية في هذا المجال

 بتوثيق العقود التي تنظم عند المحـامين كـسند وكالـة، أو بـين               أوصي -٤
الأفراد، أو في مكاتب لجان الإصلاح لدى المحاكم المختصة بهـا حتـى             
تكون بينة خطية رسمية وتأخذ صفتها الرسمية ويعتمد عليهـا فـي            

 .ت عند التجاحدالإثبا

هذا هو جهد المقل واالله المسؤول أن يكون هذا العمل خالـصاً لوجـه      
الكريم، وألا يجعل لي فيه نصيباً من الدنيا، وأن ينفع به المسلمين، إنـه نعـم                

  .المولى ونعم النصير
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينـا             

حمد بن عبد االله الـصادق الأمـين، وآلـه الطيبـين      الكريم وشفعينا وحبيبنا م   
  .الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
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  فھرس الآیات القرآنیة
  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة
ماءهوأَه لاَ تَتَّبِعو لَ اللّها أَنزم بِمنَهيكُم بأَنِ احو.   
  

  أ  ٤٩  المائدة

         يب را شَجيمف وككِّمحي تَّىح نُونؤْملاَ ي كبري     فَلاَ وواْ فجِدلاَ ي ثُم منَه
 أَنفُسهِم حرجاً مما قَضيتََ يسلِّمواْ تَسليماً 

  أ  ٦٥  النساء

ينالَّذقِّ وي بِالْحقْضي اللَّه َ.  أ  ٢٠  غافر  

 .. طسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنزو...   أ  ٢٥  یدالحد  

      لاَ تَكُـنو اللّه اكا أَرالنَّاسِ بِم نيب كُمقِّ لِتَحبِالْح تَابالْك كلْنَا إِلَيإِنَّا أَنز 
 لِّلْخَآئِنين خَصيماً 

  أ  ١٠٥  النساء

....همصفَلْي رالشَّه نكُمم ن شَهِدفَم ..   3  ١٨٥  البقرة  

 ...   َّواْ الشلاَ تَكْتُمو            لُـونمـا تَعبِم اللّهو هقَلْب مآث ا فَإِنَّههكْتُمن يمةَ واده
يملع 

  4  ٢٨٣  البقرة

... َةادوا الشَّهيمأَقو نكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِدو لِلَّه....  4  ٢  الطلاق  

       هِمانمأَيو اللّه دهبِع ونشْتَري ينالَّذ إِن       ـملاَ خَلاَقَ لَه لَـئِكيلاً أُوناً قَلثَم
             ملَهو كِّيهِمزلاَ يو ةاميالْق موي هِمإِلَي نظُرلاَ يو اللّه مهكَلِّملاَ يو ةري الآخف

 أَلِيم ذَابع 

  4  ٧٧  آل عمران

..اللّه تَّقلْيقُّ والْح هلَيي علِ الَّذلملْيئاً وشَي نْهم خَسبلاَ يو هبر ..  7  ٢٨٢  البقرة  

:              قَّـدتُّمـا عـذُكُم بِمؤَاخن يلَــكو كُمانمي أَيبِاللَّغْوِ ف اللّه ذُكُمؤَاخلاَ ي
  ..الأَيمان

  ١٤  ٨٩  المائدة

       انقُومانِ يقَّا إِثْماً فَآخَرتَحا اسملَى أَنَّهع رثع فَإِن      ينالَّـذ ـنا ممهقَامم 
استَحقَّ علَيهِم الأَولَيانِ فَيقْسمانِ بِاللّه لَشَهادتُنَا أَحقُّ من شَهادتهِما ومـا            

    ينالظَّالِم ننَا إِنَّا إِذاً لَّميتَداع،         ا أَوهِهجلَى وع ةادأْتُواْ بِالشَّهنَى أَن يأَد ذَلِك 
فُواْ أَن تُرد أَيمان بعد أَيمانهِم واتَّقُوا اللّه واسمعواْ واللّـه لاَ يهـدي              يخَا

ينقالْفَاس مالْقَو 

  ٢١  ١٠٨-١٠٧  المائدة

            ربراً فَـصأَم كُمأَنفُس لَتْ لَكُمولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصلَى قَمآؤُوا عج٢٧  ١٨  یوسفو  



  لّه الْمستَعان علَى ما تَصفُونجميلٌ وال

             كُملَى أَنفُـسع لَوو اء لِلّهدشُه طسبِالْق ينامنُواْ كُونُواْ قَوآم ينا الَّذها أَيي
بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو..  

  ٣١  ١٣٥  النساء

 َ  َ ن نَّفْسي عتْنداور يقَالَ ه هيصقَم ا إِن كَانهلأَه نم دشَاه شَهِدي و
      بِينالكَاذ نم وهقَتْ ودلٍ فَصن قُبم ـرٍ          ،قُدبـن دم قُـد هيصقَم كَان َإِن

   ينقادن الصم وهتْ وـن         ،فَكَذَبم رٍ قَالَ إِنَّـهبن دم قُد هيصأَى قَما رفَلَم 
كُندكَييمظع كُندكَي يمظع كُندكَي إِن   

  ٣٢  ٢٨-٢٦  یوسف

 ....َف ونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَهاس  ٣٦  ٧  الأنبیاء  

 .....ٍثْلُ خَبِيرم ئُكنَبلَا يو ٣٧  ١٤  فاطر  

    نَةيلَى بإِن كُنتُ ع تُمأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي     ـنـةً ممحي رآتَـانو ـيبن رم
هندع.....  

  ٤٢  ٢٨  ھود

هبن رم نَةيلَى بع ن كَانأَفَم .... ٤٢  ١٧  ھود  

...نَكُميب لَقَد تَّقَطَّع ..   43  ٩٤  الأنعام  

...اههجكَّت وفَص.  47  ٢٩  الذاریات  

    َنُوا إِذآم ينا الَّذها أَيي          كْتُـبلْيو وهفَـاكْتُب ىمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد نْتُمايا تَد
 اللَّه هلَّما عكَم كْتُبي أَن بكَات أْبلا يلِ ودبِالْع بكَات نَكُميب .. 

  51  ٢٨٢  البقرة

..      فَكَا انُكُمملَكَتْ أَيا ممم تَابالْك تَغُونبي ينالَّذو      ـيهِمف ـتُمملع إِن موهبت
 ..خَيراً

  51  ٣٣  النور

 .... ونلَمعي مهقِّ وبِالْح ن شَهِدإِلَّا م 73  ٨٦  الزخرف  

لْمع بِه لَك سا لَيلاَ تَقْفُ مو  ... ٧٤  ٣٦  الإسراء  

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله   ٧٥  ٧-٦  الأعلي  

 ِهع لَقَدماً وزع لَه نَجِد لَمو يلُ فَنَسن قَبم منَا إِلَى آدد ٧٥  ١٥  طھ  

  
  

  فھرس الأحادیث النبویة الشریفة والآثار
  الصفحة  الحكم  الرواي  الحدیث

4  صحیح  البخاري ھُاللَّ صَلَّى    اللَّھِ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ   رَجُلٍ    وَبَیْنَ   كَانَتْ بَیْنِي  



   ...یَمِینُھُ شَاھِدَاكَ أَوْ    :اللَّھِ فَقَالَ رَسُولُ   وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ
  

  قَالَا:    النَّبِي نْدكُنَّا ع   هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسو    كلٌ فَقَالَ أَنْشُدجر فَقَام
 ...بِ اللَّه فَقَام خَصمه وكَان أَفْقَه منْهبِكتَا اللَّه إِلَّا قَضيتَ بينَنَا

  ٨-٧  صحیح  البخاري

   َولسر أَن لَّى    اللَّهص اللَّه  لَّمسو هلَيع    كرأَد   نب رمالْخَطَّـابِ   ع  
 تَحلفُـوا  نْهاكُم أَني اللَّه إِن أَلَا   فَقَالَ  بِأَبِيه يحلفُ وهو يسير في ركْبٍ 

ائِكُمبِآب كَان نالِفًا مفْ حلحفَلْي تْ بِاللَّهمصلِي أَو    

  13  صحیح  البخاري

  النَّبِي أَن     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى       صعـدلَـى الْمينِ عمى بِـالْيقَض
هلَيع 

  ١٤  صحیح  البخاري

الحق طالب على اليمين رد سلم و عليه االله صلى النبي نأ ٢١  صحیح  البیھقي  

ٍالرِج اءمد ى نَاسعلَاد ماهوعبِد طَى النَّاسعي لَو  مالَهوأَمو، نلَكو 
  علَيه الْيمين علَى الْمدعى

  ٢١  صحیح  مسلم

 ِاشرلِلْف لَدالْو رجرِ الْحاهلِلْعو  ٢٧  صحیح  البخاري  

ااجِمكُنْتُ ر لَو  نأَةً عررِ  امغَي   نَةيلَنَتْ:قَالَ ؟ بأَةٌ أَعرام لْكلَا ت    ٢٧  صحیح  البخاري  

أبـي  علـى  الخطاب بن عمر استعدى مخزوم بني من رجلاً أن 
 فقـال  مكة من وكذا كذا موضع في حداً ظلمه أنه ،حرب بن سفيان
 بذلك الناس لأعلم إني :عمر

ابن عبد البر 
التمھید عروه 

  عن مجاھد

  ٣٢  أثر

كان بيني وبين جار لي مشاجرة في حائط، فقالت لي أمي : قال
  ..امض إلى القاضي المفضل بن فضالة

محمد بن رمح 
  الكندي

  ٣٣-٣٢  أثر

 نؤْتَمم تَشَارسالْم     ٣٧  صحیح  الترمذي  

  اللَّه ا فَتَحلَم ولِهسلَى رع    لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيكَّةَ    عـي      مف قَـام
مكَّـةَ     إِن اللَّـه حـبس عـن       :علَيه ثُم قَالَ النَّاسِ فَحمد اللَّه وأَثْنَى

   ......الْفيلَ 

  ٥٢  صحیح  البخاري

 وصي ءشَي مٍ لَهلسرِئٍ مقُّ اما حبِيتُمي يهي ف   تُهـيصونِ إِلَّا ولَتَيلَي
هنْدةٌ عكْتُوبم  

  ٥٢  صحیح  البخاري

اعد  النَّبِي  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    ارالْأَنْص   كْتُبلِي  منِ     لَهيرحبِـالْب  
ذَاك    :بِمثْلهـا فَقَـالَ     قُريشٍ    ا من لِإِخْواننَ  لَا واللَّه حتَّى تَكْتُب:فَقَالُوا 

  ٥٣-٥٢  صحیح  البخاري



ا شَاءم مقَالَ لَه لَه قُولُوني لَى ذَلِكع ي:اللَّهدعب نوتَرس ةً     فَإِنَّكُمأَثَـر  
 فَاصبِروا حتَّى تَلْقَوني علَى الْحوضِ 

  قَالَ لِي    نب اءدذَةَالْعونِ هب خَالِد :   لِـي     أَلَا ـهـا كَتَبتَابك أُقْرِئُك
 ولُ اللَّهسلَّى رص  لَّمسو هلَيع لِـي     :قَالَ  ؟اللَّه جلَـى فَـأَخْرقُلْـتُ ب 

 ... كتَابا

  ٥٣  حسن  الترمذي

  َقَال رمةُ  :عيلَى     الدع   لَةاقأَ   الْعرلَا تَرِثُ الْمو   نةُ م      ـةيـا     دجِهوز
ــأَخْبره   ،شَـــيئًا ــفْيان الْكلَـــابِي   فَـ  الـــضحاك بـــن سـ

  ولَ اللَّهسر أَن    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    أَن هإِلَي أَةَ     كَتَبـرثْ امرو  
  ابِيبالض مأَشْي   نم  ةيد     جِهواز 

  ٥٣  حسن صحیح  الترمذي

على مثلها فاشهد أو دع: نعم قال:ترى الشمس؟ قال:قال لرجل صححھ الحاكم،   البیھقي
  وضعفھ الذھبي

٧٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس المصادر والمراجع
  :أولاً القرآن وعلومة

 . القرآن الكریم   -١
، خ  رج تناس  ب الآی ات وال سور  نظ  م ال درر ف ي   :  برھ ان ال  دین أب و الح سن إب  راھیم ب ن عم ر     : البق اعي  -٢

-ھ ـ  ١،١٤١٥، ط)لبن ان (أحادیثھ عبد الرزاق غالب مھدي، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، بی روت   
 .م١٩٩٥

عل  ي،        محم  د       موس  ى:  ، تحقی  قأحك  ام الق  رآن:  أب  و بك  ر أحم  د ب  ن عل  ي ال  رازي :الج  صاص  -٣
 .  القاھرة، مصر، بدون تاریخ طبعةوعزت علي عید عطیة محقق مشارك، دار الكتب الحدیثة،

 .١٩٧٣، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )مصر( القاھرة تفسیر المنار،:  محمد رشید:رضا -٤
محم  د زاھ  د الك  وثر، بی  روت  : أحك  ام الق  رآن الك  ریم، تق  دیم : أب  و عب  د االله محم  د ب  ن إدری  س  : ال  شافعي -٥

 .م١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، )لبنان(
الشیخ خلی ل الم یس،   :  ، قدم لھجامع البیان عن تأویل آي القرآن:  أبو جعفر محمد بن جریر :الطبري   -٦

-ھ  ـ١٤١٣، ١ص دقي حمی د العط ار، دار الفك ر للطباع ة والن شر والتوزی ع، ط          : ضبط وتوثی ق وتخ ریج    
 .م٢٠٠١

البخ اري، دار الفك ر للن شر    عل ي محم د   : ، تحقی ق أحكام القرآن:  أبو بكر محمد بن عبد االله: ابن العربي  -٧
 .م١٩٧٤-ھـ ١٣٩٤، بدون ذكر الطبعة، )لبنان(والتوزیع، بیروت 



المح  رر ال وجیز ف  ي تف  سیر الكت  اب  :  القاض ي أب  و محم  د عب  د الح ق ب  ن غال  ب  :اب ن عطی  ة الأندل  سي    -٨
 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١، ١، ط)لبنان(عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة،بیروت : تحقیقالعزیز،

دار الكت ب العلمی ة للن شر    الج امع لأحك ام الق رآن،    :  أبو عب د االله محم د ب ن أحم د الأن صاري       :القرطبي   -٩
 .م١٩٨٨-ھـ١،١٤٠٨، ١، ط)لبنان(والتوزیع، بیروت 

محم  د : ، تحقی  قتف  سیر الق  رآن العظ  یم: عم  اد ال  دین أب  و الف  داء إس  ماعیل القرش  ي الدم  شقي : اب  ن كثی  ر -١٠
 .م١٩٩٨-ھـ ١٤١٩، ١، ط)لبنان(روت إبراھیم البنا، دار ابن حزم، بی

، )م صر (، المكت ب الم صري الح دیث للطباع ة والن شر، الق اھرة      في رحاب التف سیر   :  عبد الحمید  : كشك -١١
 .م١٩٨٧بدون ذكر رقم الطبعة،

  السنة وعلومھا: ثانیاً
١٢-  
،  تحقی ق محم د ال سعید ب سیوني زغل ول، دار      شعب الإیم ان ، )ھـ٤٥٨ت  ( أحمد بن الحسین،     : البیھقي -١٣

 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠، ١لكتب العلمیة، بیروت، طا
-ھ   ـ١٤١٩، ١، دار الفك  ر، بی  روت، ط  ال  سنن الكب  رى  ،  )ھ   ـ٤٥٨ت ( أحم  د ب  ن الح  سین،    :البیھق  ي  -١٤

 .م١٩٩٩
تق  ي ال  دین الن  دوي، دار القل  م، دم  شق،   : ، تحقی  ق)ھ  ـ١٧٩ت (، الموط  أ مال  ك ب  ن أن  س،  : الأص  بحي   -١٥

 .م١٩٩١
  .م١٩٩٧ مكتبة المعارف، الریاض، ،نن ابن ماجةصحیح س محمد ناصر الدین، :الألباني   -١٦
  .م٢٠٠٠، ٢، دار المعارف، الریاض،ط داودأبيصحیح سنن ، . محمد ناصر الدین:الألباني     -١٧
  .م٢٠٠٠، ٢ دار المعارف، الریاض، طالترمذي،صحیح سنن  محمد ناصر الدین، :الألباني      -١٨
م صطفى دی ب البغ ا، دار اب ن     : ، تحقی ق بخاريصحیح ال، )ھـ٢٥٦ت (إسماعیل، محمد بن   :البخاري   -١٩

 . م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧، ٣كثیر، الیمامة، بیروت، ط
أحم  د ش  اكر  :، تحقی  قالج  امع ال  صحیح س  نن الترم  ذي   ، )ھ  ـ٢٧٩ت ( محم  د ب  ن عی  سى،  :الترم  ذي   -٢٠

 .م١٩٩٩ومصطفى الذھبي، دار الحدیث، القاھرة، 
أحمد : ، تحقیقري بشرح صحیح البخاريفتح البا،  )ھـ٨٥٢ت (أحمد بن علي، : ابن حجر العسقلاني  -٢١

 . ھـ١٣٧٩بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بیروت، 
  الرافع ي أحادی ث  ف ي تخ ریج   حبی ر تلخ یص ال  ،)ھ  ـ٨٥٢ت (أحم د ب ن عل ي،    : اب ن حج ر الع سقلاني     -٢٢

 . م١٩٩٥حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، القاھرة، : ، تعلیقالكبیر
، )ھـ٩٧٥ت  (والأفعال، الأقوالكنز العمال في سنن لاء الدین علي بن حسام،   ع:حسام الدین الھندي  -٢٣

 .م١٩٨٩بكري حیاني، بیروت، مؤسسة الرسالة، : تحقیق
أحم د ش مس ال دین،    :، تحقیقنصب الرایة لأحادیث الھدایة، )ھـ٧٦٢ت ( عبد االله بن یوسف،      :الزیلعي  -٢٤

 .م١٩٩٦دار الكتب العلمیة، بیروت، 
نی  ل الأوط  ار ش  رح منتق  ى الأخب  ار م  ن أحادی  ث س  ید     ، )ھ  ـ١٢٥٥ت (ب  ن عل  ي،   محم  د :ال  شوكاني  -٢٥

 . دار الحدیث، القاھرة، بدون ذكر تاریخ الطبعةالأخبار،
ح ازم عل ي   : ، تحقی ق س بل ال سلام ش رح بل وغ الم رام     ، )ھـ١١٨٢ت ( محمد بن إسماعیل،   :الصنعاني  -٢٦

 .م٢٠٠٣بھجت القاضي، دار الفكر، بیروت، 
 دار الكت  ب العلمی  ة، ع  ون المعب  ود ش  رح س  نن أب  ي داود، م  د ب  ن عل  ي ب  ن حی  در،   مح:العظ  یم أب  ادي  -٢٧

 .م١٩٩٠بیروت، 
التمھی  د لم  ا ف  ي الموط  أ م  ن ، )ھ  ـ٤٦٣ت ( یوس  ف ب  ن عب  د االله ب  ن محم  د ب  ن ح  سن،  :اب  ن عب  د الب  ر  -٢٨

 -ھ  ـ  ١٤١٩، ١محم  د عب  د الق  ادر عط  ا، دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت، ط      : تحقی  قالمع  اني والأس  انید، 
 .م١٩٩٩

س الم محم د   :  تحقی ق الاس تذكار، ، )ھ  ـ٤٦٣ت ( یوسف بن عبد االله بن محمد ب ن ح سن،       :ابن عبد البر     -٢٩
 . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١، ١عطا، ومحمد على معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

دار  ، ب شرح ج  امع الترم  ذي الأح  وذيتحف  ة ، ال رحیم   ب ن عب  د نعب  د ال  رحممحم  د ب ن   :المب اركفوري   -٣٠
 .م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩، ٣، طالفكر

محم د ف ؤاد عب  د   : ، تحقی ق وتعلی ق  ص حیح م سلم  ، )ھ  ـ٢٦١ت ( أب ي الح سین م سلم ب ن حج اج،      :م سلم   -٣١
 .الباقي، دار التراث العربي، بدون ذكر رقم وتاریخ الطبعة

، دار الكتب العلمیة،  بشرح صحیح الترمذيالأحوذيعارضة ،  محمد بن عبد االله بن محمد     :المعافري  -٣٢
 .بیروت، بدون طبعة

م  صطفى عب د الق  ادر  :، تحقی ق الم  ستدرك عل ى ال  صحیحین  محم د ب  ن عب د االله ب  ن نع یم،    :النی سابوري   -٣٣
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،



  كتب الفقھ : ثالثاً
 : الفقھ الحنفي-أ

شرح العنایة عل ى الھدای ة م ع ش رح ف تح الق دیر       ، )٧٨٦ت( أكمل الدین محمد بن محمود،        :البابرتي  -٣٤
  .م١٩٧٠-ھـ ١٣٨٩، ١أولاده، القاھرة، طالحلبي و   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابين الھمام،لاب

 .م١٩٩٧ دار الفكر، بیروت، الفتاوى الھندیة،نظام الدین، : البلخي ومجموعة من العلماء -٣٥
، دار ال در المخت ار ش رح تن ویر الأب صار وج امع البح ار        محمد بن علي بن عب د ال رحمن،       :الحصفكي  -٣٦

 .م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣، ١تب العلمیة، بیروت،طالك
، دار الكت  ب العلمی  ة، غم  ز عی  ون الب  صائر ش  رح كت  اب الأش  باه والنظ  ائر : أحم  د ب  ن محم  د:الحم  وي  -٣٧

 .م١٩٨٥بیروت، 
المح امي فھم ي الح سیني، دار الكت ب العلمی ة،      : ، تعری ب درر الحكام ش رح مجل ة الأحك ام     علي،  :حیدر  -٣٨

 .م١٩٩١-ھـ ١٤١١، ١بیروت، ط
، المطبع  ة الكب  رى الأمیری  ة بب  ولاق،  ج  امع الف  صولین، )ھ  ـ٨١٨ت( محم  ود ب  ن إس  رائیل،  :يالروم    -٣٩

 .ھـ١٣٠٠، ١مصر، ط
 روض   ة الق   ضاة وطری   ق النج   اة، ، )ھ   ـ٤٩٩ت( أب   و القاس   م عل   ي ب   ن محم   د الرحب   ي،   :ال   سمناني  -٤٠

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤صلاح الدین الناھي، دار الفرقان، عمان؛ مؤسسة الرسالة، بیروت،:تحقیق
نت  ائج الأفك  ار ف  ي ك  شف الرم  وز    ، )ھ  ـ٩٨٨ت( ش  مس ال  دین أحم  د ب  ن محم  ود ق  ودر،    :ادة أفن  ديز  -٤١

الحلبي و   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيمطبوع مع فتح القدیر،" فتح القدیر"والأسرار تكملة 
 .م١٩٧٠-ھـ ١٣٨٩، ١أولاده، القاھرة، ط

، دار الكت اب  لحق ائق ش رح كن ز ال دقائق    تب ین ا ،  )٧٤٣ت( فخر ال دین ب ن عثم ان ب ن عل ي،          :الزیلعي  -٤٢
 .، بدون تاریخ الطبعة٢الإسلامي، الریاض،ط

، دار المعرف ة، بی روت، ب دون    المب سوط ، )ھ  ـ٤٩٠ت ( أبو بكر محمد بن أحمد بن سھل،     :السرخسي   -٤٣
 .م١٩٨٩رقم طبعة، 

 دار ار،، رد المحت ار عل ى ال در المخت ار ش رح تن ویر الأب ص       )ھـ١٢٥٢ت ( محمد أمین،   :ابن عابدین   -٤٤
 .م١٩٩٥-ھـ١٤٤٥الفكر، بیروت 

مع ین الحك ام فیم ا یت ردد ب ین الخ صمین م ن        ، )ھ  ـ٨٤٤ت ( علاء ال دین عل ي ب ن خلی ل،        :الطرابلسي  -٤٥
 . دار الفكر، بیروت،بدون ذكر الطبعة وتاریخھاالأحكام،

 رائع،بدائع الصنائع في ترتی ب ال ش  ، )ھـ٥٨٧ت( أبو بكر مسعود بن أحمد بن علاء الدین،        :الكاساني  -٤٦
 .م١٩٨٦، ٢دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 دار الكتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق،، )ھـ٩٧٠ت( زین الدین بن إبراھیم بن محمد،      :ابن نجیم   -٤٧
 .،بدون تاریخ الطبعة٢الإسلامي، الریاض،ط

یف ة  الأش باه والنظ ائر عل ى م ذھب أب ي حن     ، )ھ  ـ٩٧٠ت( زی ن ال دین ب ن إب راھیم ب ن محم د،            :ابن نجیم  -٤٨
 .م١٩٨٠ دار الكتب العلمیة، بیروت، النعمان،

ش ركة مكتب ة ومطبع ة     شرح ف تح الق دیر،  ، )ھـ٦٨١ت ( كمال الدین محمد بن عبد الواحد،   :ابن الھمام   -٤٩
 .م١٩٧٠-ھـ ١٣٨٩، ١أولاده، القاھرة، طالحلبي و  مصطفى البابي

 :الفقھ المالكي-ب
، دار الفك  ر، جلی  ل ب  شرح مخت  صر خلی  ل مواھ  ب ال، )ھ  ـ٩٥٤ت( محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن،  :الحط  اب  -٥٠

 .م١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨، ٢بیروت، ط
،  دار )ھـ١١٠١ت (العدوي، شرح الخرشي على مختصر خلیل بھامش الشیخ أبوعبد االله، :الخرشي  -٥١

 .الفكر، بیروت، بدون تاریخ طبعة
 لمقت صد، بدایة المجتھ د ونھای ة ا  ، )ھـ٥٩٥ت(، )الحفید( محمد بن أحمد  :القرطبي) الحفید(ابن رشد     -٥٢

 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦، ٢دار المعرفة، بیروت، ط
، دار إحی اء الكت ب   حاش یة الدس وقي عل ى ال شرح الكبی ر     ، )ھ  ـ١٢٣٠ت( محمد ب ن أحم د،       :ابن عرفة   -٥٣

 .العربیة، القاھرة، ومكتبة زھران، القاھرة، بدون ذكر الطبعة
ار الفك  ر، ، دم  نح الجلی  ل ش  رح مخت  صر خلی  ل  ، )ھ  ـ١٢٩٩ت( محم  د ب  ن أحم  د ب  ن محم  د،   :عل  یش  -٥٤

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤، ١بیروت، ط
 مكتب ة  ف تح العل ي المال ك عل ى فت وى الإم ام مال ك،       ، )ھ  ـ١٢٩٩ت( محمد بن أحمد بن محم د،       :علیش  -٥٥

 .م١٩٥٨-ھـ١٣٧٨مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأخیرة، 
لأق ضیة ومن اھج   تبصرة الحكام في أص ول ا ، )ھـ٧٩٩ت( برھان الدین إبراھیم بن علي،      :ابن فرحون   -٥٦

 .م٢٠٠٥محمد عبد الرحمن الشاغول، المكتبة الأزھریة للثراث، مصر، : مراجعة وتقدیمالأحكام،



، دار الكت ب  أن وار الب روق ف ي أن واء الف روق     ، )ھ  ـ٦٨٤ت( أب و العب اس أحم د ب ن إدری س،           :القرافي   -٥٧
 .العلمیة، بیروت، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

-ھ ـ  ١٤٠٠، ٢،  دار الفك ر، بی روت، ط  )ھـ١٧٩ت (المدونة الكبرى،  مالك بن أنس الأصبحي،   :مالك  -٥٨
 .م١٩٨٠

 دار الكت ب العلمی ة،   التاج والإكلیل لمخت صر خلی ل،  ، )ھـ٨٩٧(أبو عبد االله محمد بن یوسف،     : المواق  -٥٩
 .م١٩٩٥-ھـ ١،١٤١٦بیروت، ط

مكت  ب :راف، تح ت أش   الفواك ھ ال  دواني ، )ھ  ـ١١٢٥ت( أحم  د ب ن غن  یم ب ن س  الم ب  ن مھن ا،    :النف رواي   -٦٠
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت، 

 : الفقھ الشافعي-ج
أدب القاض ي أو ال دَرر المنظوم ات ف ي     ، )ھ  ـ٦٤٢ت(شھاب ال دین إب راھیم ب ن عب د االله،       : ابن أبي الدم   -٦١

-ھ  ـ١٤٠٧، ١محم  د عب  د الق  ادر عط  ا، دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت، ط   : تحقی  قالأق  ضیة والحكوم  ات،
 .م١٩٨٧

 مطبع ة م صطفى محم د المكتب ة التجاری ة،      حاشیة الجمل عل ى ش رح الم نھج،    سلیمان الجمل،   :  الجمل -٦٢
 .مصر، بدون ذكر طبعة وتاریخھا

نھای  ة ، )ھ  ـ١٠٠٤ت(ش مس ال  دین مح م ب  ن أب ي العب اس أحم  د ب ن حم  زة ب ین ش ھاب ال  دین،       :   الرمل ي  -٦٣
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤ دار الفكر، الطبعة الأخیرة، المحتاج إلى شرح المنھاج،

 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فق ھ ال شافعي،  ، )ھـ٩١١ت(جلال الدین عبد الرحمن،     :  السیوطي -٦٤
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١١، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠، ١، دار الفكر، بیروت، طالأم، )ھـ٢٠٤ت ( محمد بن إدریس،: الشافعي -٦٥
مغن  ي المحت  اج إل  ى معرف  ة مع  اني ألف  اظ  ، )ھ  ـ٩٧٧ت( محم  د محم  د ال  شربیني الخطی  ب، : ال  شربیني -٦٦

 لأبي زكریا یحیى بن شرف الن ووي، دار إحی اء الت راث العرب ي، بی روت،       المنھاج على متن المنھاج،   
 .بدون طبعة وتاریخھا

-ھ  ـ١٤١٩، دار الفك ر، بی روت،  ١ طالمھ ذب، ، )ھ  ـ٤٧٦ت(إبراھیم ب ن عل ي ب ن یوس ف،          :  الشیرازي -٦٧
 .م١٩٩٩

حاش یتان  ، )ھ  ـ٩٥٧ت(، أحم د البرل سي،   )ھ  ـ١٠٦٩ت(أحمد بن أحم د ب ن س لامة،         : القلیوبي،وعمیرة -٦٨
-ھ ـ  ١٤١٩، ١مكتب البحوث والدراسات، ط:  دار الفكر، بیروت، طبعة جدیدة منقحةقلیوبي وعمیرة، 

 .م١٩٩٨
زھی ر  :، إش راف روضة الطالبین وعم دة المفت ین  ، )ھـ٦٧٦ت(لأبي زكریا یحیى بن شرف،     :  النووي -٦٩

 .م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥، ٢تب الإسلامي، طالشاویش، المك
 دار الكت ب  الأحك ام ال سلطانیة والولای ات الدینی ة،    ، )ھ  ـ٤٥٠ت( علي بن محمد بن رجب،        : الماوردي -٧٠

 .م١٩٠٠العلمیة، بیروت، 
  :الفقھ الحنبلي-د

ك شاف القن اع ع ن    ، )ھـ١٠٥١ت(،  منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن ادریس     :البھوتي  -٧١
-ھ  ـ١٤٠٢ھ  لال م  صیلحي م  صطفى ھ  لال،  دار الفك  ر، بی  روت     :اجع  ھ وعل  ق علی  ھ   رم  تن الإقن  اع، 

  .م١٩٨٢
ش  رح منتھ  ى ، )ھ  ـ١٠٥١ت(،  من  صور ب  ن ی  ونس ب  ن ص  لاح ال  دین اب  ن ح  سن ب  ن ادری  س   :البھ  وتي -٧٢

 .، بدون ذرك رقم وتاریخ الطبعةبیروت  دار الفكر،  الإرادات،
 دار الفك  ر، المغن  ي،، )ھ  ـ٩٨٢ت(قدس  ي،  موف  ق ال  دین عب  د االله ب  ن أحم  د ب  ن محم  د الم    :اب  ن قدام  ة   -٧٣

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٥، ١بیروت،ط
ف ي ال سیاسة    الط رق الحكمی ة   ،)ھ  ـ٧٥١ت( ش مس ال دین أب ي عب د االله محم د ب ن أب ي بك ر،         :ابن القیم   -٧٤

سید عمران، دار الحدیث :  تحقیق وتعلیق أو الفراسة المرضیة في أحكام السیاسة الشرعیة،     الشرعیة
 .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣، ١، القاھرة، ط

 ، الموقعین عن رب العالمینإعلام ،)ھـ٧٥١ت( شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر، :ابن القیم -٧٥
-ھ  ـ١٤٠٧محمد محي الدین عبد الحمی د، المكتب ة الع صریة، بی روت، ب دون ذك ر رق م الطبع ة،            : تحقیق

 .م١٩٨٧
اف ف ي معرف ة ال راجح م ن     الإن ص ، )ھ  ـ٨٨٥ت( علاء الدین أبي الح سن عل ي ب ن س لیمان،       :المرداوي  -٧٦

محمد حام د الفق ي، مطبع ة ال سنة المحمدی ة، الق اھرة، وإع ادة طبع ة دار إحی اء           :، صححھ وحققھ  الخلاف
 .م١٩٥٧-ھـ١٣٧٧، ١التراث، بیروت، ط

عب د ال ستار أحم د    :  راجع ھ الف روع، ، )ھـ٧٦٣ت( شمس الدین المقدسي أبي عبد االله محمد،      :ابن ملفح   -٧٧
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤، ٤ ، طفراج، عالم الكتب، بیروت



منتھى الإرادات في جمع المقنع من التنقیح  تقي الدین محمد بن أحمد الفتوجي المصري،  :ابن النجار   -٧٨
 . مكتبة دار العروبة، القاھرة، بدون رقم طبعة وتاریخھاوزیادات،

 : الفقھ الظاھري-ھـ
أحمد محمد ش اكر،  :  تحقیقر،المحلي بالآثا، )ھـ٤٥٦ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید،    : ابن حزم   -٧٩

 .دار التراث، القاھرة، دون ذكر رقم الطبعة وتاریخھا
  كتب الأصول: رابعاً

ط ھ  : ، دراس ة وتحقی ق  المح صول ف ي أص ول الفق ھ    ، )ھـ٦٠٦ت (فخر الدین محمد بن عمر،      : الرازي  -٨٠
 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠جابر العلواني، مطبوعات جامعة الإمام بن سعود الإسلامیة، الریاض، 

البح ر المح یط ف ي أص ول     ، )ھ  ـ٧٩٤ت ( بدر الدین أب و عب د االله محم د ب ن عب د االله بھ ادر،              :الزركشي  -٨١
 .م٢٠٠٠ دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون ذكر رقم الطبعة، الفقھ،

 :كتب فقھیة معاصرة: خامساً
ری ة للت راث،   ، المكتبة الأزھطرق الإثبات الشرعیة أحمد، وواصل علاء الدین أحمد إبراھیم،   :إبراھیم  -٨٢

 .م٢٠٠٣، ٤ط
 المطبع ة ال سلفیة ومكتبتھ ا، الق  اھرة،    ط رق الق ضاء ف ي ال شریعة الإس لامیة،      أحم د إب راھیم،   :إب راھیم   -٨٣

 .ھـ١٣٤٧
زواج الم سیار، ال زواج   : مستجدات فقھیھ ف ي ق ضایا ال زواج والط لاق      أسامة عمر سلیمان،    : الأشقر  -٨٤

 .م٢٠٠٠،  دار النفائس، بیروتالعرفي، الزواج بنیة الطلاق،
بدران أبو العنین، الفقھ المقارن للأحوال الشخ صیة ب ین الم ذاھب الأربع ة ال سنیة والم ذھب         : بدران  -٨٥

 .  دار النھضة العربیة، بیروت، بدون رقم طبعة وتاریخھاالجعفري والقانون،
-ھ   ـ١٤٠٤، ٢ دار الفك  ر، دم  شق، ط موس  وعة الإجم  اع ف  ي الفق  ھ الإس  لامي،    س  عید، :  أب  و حبی  ب   -٨٦

 .م٢٠٠٢
ح  سین مط  اوي : ، الم  شرفالإثب  ات ب  القرائن ف  ي الفق  ھ الإس  لامي  عب  د الق  ادر إدری  س ف  لاح، :إدری  س -٨٧

 .م، رسالة ماجستیر غیر منشورة٢٠٠٥ خلیل -الترتوري، فلسطین
 .م٢٠٠٤، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أدلة الإثبات في الفقھ الإسلامي أحمد فراج، :حسین  -٨٨
 مؤس  سة الرس  الة، بی  روت، ط  ا،  النظری  ة العام  ة لإثب  ات موجب  ات الح  دود، ،  عب  د االله العل  ي:الركب  ان  -٨٩

 .م١٩٨١ -ھـ١٤١٠
دراسة مقارنھ بین المذاھب الفقھیة : التنظیم القضائي في الفقھ الإسلامي  محمد مصطفى،    :الزحیلي  -٩٠

 دار الفك  ر المعاص  ر، دم  شق، دار  والأنظم  ة والق  وانین ف  ي س  وریة وال  سعودیة والإم  ارات العربی  ة،   
 .م٢٠٠٢، ٢الفكر، بیروت، ط

وس ائل الإثب ات ف ي ال شریعة الإس لامیة ف ي المع املات المدنی ة والأح وال           محمد م صطفى،    :الزحیلي  -٩١
 .م١٩٨٢-ھـ٤١٠٢، ١ مكتبة دار البیان، بیروت، طالشخصیة،

 جامع  ة دم  شق، الم  دخل الفقھ  ي الع  ام، : الفق  ھ الإس  لامي ف  ي ثوب  ھ الحدی  د  م  صطفى محم  د، :الزرق  ا  -٩٢
 .م١٩٦٣، ٧دمشق، ط

 أحك  ام معامل  ة الم  تھم ف  ي ال  شریعة الإس  لامیة دراس  ة مقارن  ة،     ش  حادة س  عید إب  راھیم،  :ال  سویركي  -٩٣
 .، رسالة دكتوراة غیر منشورة١٩٩٥الطیب محمد الحامد التكینة، السودان، : المشرف

وم ذكرات التوثیق ات    محمود علي، مخل ص كت اب الأص ول الق ضائیة ف ي المرافع ات ال شرعیة         :قراعة  -٩٤
 .محمود علي قرعة، مكتبة مصر، مصر، بدون رقم طبعة وتاریخھا: تلخیصالشرعیة،

 .م١٩٨٤-ھـ١،٤٤٠٤ دار الحدیث الحسینة، طوسائل الإثبات في الفقھ الإسلامي، محمد، :معجوز  -٩٥
، مط   ابع دار ال   صفوة  الموس   وعة الفقیھ   ة ،وال   شئون الإس   لامیة الكویتی   ة : وزارة الأوق   اف -٩٦

 . م١٩٩٥-ھـ١٤١٦، ١للطباعة والنشر، مصر، ط
  :كتب القانون وشروحھ: سادساً
، ١ مكت  ة ب  دار الثقاف  ة، عم  ان، ط  مب  ادئ ق  انون أص  ول المحاكم  ات الجزائی  ة،    مم  دوح خلی  ل،  :البح  ر -٩٧

 .م١٩٩٨
، دار النف ائس، عم ان،   نظریة الحكم القضائي ف ي ال شریعة والق انون    عبد الناصر موسى، : أبو البصل  -٩٨

 .م٢٠٠٠-ھـ١،١٤٢٠ط
 دار ،)و نظ ام الق ضاء ال شرعي   ( ش رح ق انون اص ول المحاكم ات      ب د الناص ر موس ى،     ع : أبو البصل  -٩٩

 .م١٩٩٩،الثقافة، عمان
 ال دار العربی ة، عم ان،    أصول المحاكمات الحقوقیة دروس نظریة وعملیة،   فارس،   :الخوري -١٠٠

 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، ٢ط



، ١، ط، مكتب   ة دار الثقاف   ة، عم   ان  أص   ول المحاكم   ات ال   شرعیة  أحم   د محم   د عل   ي، :داود  -١٠١
 .م٢٠٠٤

الق  رارات الاس  تئنافیة ف  ي أص  ول المحاكم  ات ال  شرعیة ومن  اھج   ، . أحم  د محم  د عل  ي :داود  -١٠٢
 .م١٩٩٨، ١مكتبة دار الثقافة، عمان، طالدعوى، 

، دار العل وم،  أص ول الإج راءات الق ضائیة والتوثیق ات ال شرعیة        محمد حسین،    :أبو سردانة   -١٠٣
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤عمان، 

  ف ي الم واد المدنی ة و   الإثب ات  أص ول ھم ام محم د محم ود،    : زھ ران نبیل إب راھیم، و :  سعد  -١٠٤
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  ملخص الرسالة
  

ھذه الدراسة تكشف بوضوح عن موضوع من الأھمیة بمكان من الموضوعات العلمیة الجلیل ة، الت ي       
لبین  ة الخطی  ة ف  ي الفق  ھ الإس  لامي وتطبیقاتھ  ا ف  ي المح  اكم   لھ  ا واق  ع خطی  ر، ومھ  م ف  ي إحق  اق الح  ق، وھ  ي ا  

 بق انون أص ول المحاكم ات ال شرعیة،     ةالشرعیة بقطاع غزة، حیث تناولت أحكامھ ا ف ي الفق ھ الإس لامي مقارن         
  :واشتملت على التالي

  وسائل الإثبات المعتمدة في المحاكم الشرعیة بقطاع غزة: الفصل التمھیدي
 ع  ن وس  ائل الإثب  ات المعتم  دة ف  ي المح  اكم ال  شرعیة بقط  اع غ  زة لبی  ان     اًلی   جاً واض  حاًوض  عت ت  صور  

ضروري لتكون الصورة واضحة لذا الباحث والقارئ قب ل ال دخول ف ي ص لب الموض وع م ن حی ث             وھذا   ،معناھا
  .تعریفھا اللغوي والاصطلاحي والقانوني ومشروعیتھا وحجتھا من الناحیة الشرعیة والقانونیة

  یقة البینة الخطیة ومشروعیتھا وأھمیتھاحق: الفصل الأول
ذكرت فیھا معنى البینة في اللغة ومعناھا في الاص طلاح واخ تلاف الفقھ اء ف ي تعریفھ ا ف اخترت تعریف اً              

من تعریفات الفقھاء، وكذلك الخطیة، ثم عرفت حقیقة البینة الخطیة كمصطلح مركب والألف اظ ذات ال صلة بالبین ة         
ي الفقھ الإسلامي وأھمیتھا والمواصفات التي ینبغي توفرھا في كات ب البین ة الخطی ة،       الخطیة وأصل مشروعیتھا ف   

  . بوسائل الإثبات الأخرى بشكل واضح وجليةوبینت العلاقة بین البینة الخطی
  أنواع البینة الخطیة: الفصل الثاني

عناھ ا وحجیتھ ا   ذكرت فیھ ا أن واع البین ة الخطی ة وتنق سم إل ى ق سمین بین ة خطی ة رس میة وق د وض حت م                
 بین ت معناھ ا    غی ر رس میة  والشروط التي یجب أن تتوفر فیھ ا، وحكمھ ا ح ال فق دانھا أح د ش روطھا، وبین ة خطی ة             

  .وحجیتھا وشروطھا، وفصلت القول في الطعون الواردة على قسمي البینة الخطیة
  تطبیقات البینة الخطیة في المحاكم الشرعیة بقطاع غزة :الفصل الثالث

یھ حكم المحكمة بھا، وتحلی ل  ا بعض القضایا التطبیقیة في المحاكم الشرعیة بقطاع غزة، وكیف     ذكرت فیھ    
  .وتعلیق لكل قضیة على حده

  .وذیلت آخر الرسالة بالخاتمة والتوصیات وملخص الرسالة
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  

Abstract  
 

This study reveals an important and great subject, which has a big role 
in execution the truth. It is the literal proof in the Islamic 

jurisprudence (fiqh) and its applications in the religions courts in the 
Gaza Strip. This study deals with the rules of literal proof in the 

Islamic jurisprudence comparing with the law of religions procedures. 

 
This study consists of the followings: 
Introductory chapter:  
"Means of the Authentic Evidencings  in the Religious Courts in the Gaza 

Strip" 

The researcher gave a clear concept about the means of the authentic 
evidencings in the religious courts in the Gaza Strip and its meaning. The 
researcher thinks that this chapter is important for readers before discussing 
the main topic of the lingual, technical  and lawful definition of the means 



of the authentic evidencings and its legitimacy and it's lawful and legal 
evidence. 
 
The First Chapter : 
"Essence of the Literal Proof and its Legitimacy and its Importance" 

The researcher mentioned the proof and its lingual and technical 
definition. Also, he mentioned the differences between scholars’ definitions 
of it. Then he defined the literal proof as a compound term and some related 
terms. Finally, he explained the legitimacy of the literal proof in the Islamic 
jurisprudence (Fiqh), its importance and some characteristics which its 
writer must have. 

Also, the researcher explained the relationship between the literal proof 
with the means of authentic evidencing in a clear way. 

 
Chapter Two : “kinds of  Literal Proof” 

The researcher mentioned the two kinds of the literal poof as follows: 
= Formal literal proof, its meaning, its effects, its condition, and its position 
when it lacks one of its conditions. 
= Informal literal proof, its meanings, its effects, and its conditions. 

Finally, the researcher explained in details the contestations regarding the two 
kinds of the literal proof. 

Chapter Three: “Applications of the Literal Proof in the Religious Courts in 

the Gaza Strip”. 

The researcher mentioned some practical lawsuits in the religious courts 
in the Gaza Strip, and how the court  jndge every one. Also, he analysed 
and commented on each one separately.     
The researcher appended this stndy with epilogue, recommendations, and 
abstract. 
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